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 عرفــان وأمتنــان

 

نحمد الله ونشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، وفي البداية نستغفر الله عدد خلقه ، ورضا  

واجتهادنا ويرضي بها عنا ، ثم نصلي  نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ، ونسأله أن يتقبل منا أعمالنا  

 على آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً(.على أشرف الخلق سيدنا محمد ) صل الله عليه و 

هنا  لابد أن أتوجه بالشكر والامتنان والعرفـان الى هذه المؤسسة العظيمة التي تشرفت بإكمال الدراسة  

جامعة كربلاء (   –نيل شهادة الماجستير ) كلية القـانون  الأولية فيها من قبل ، وها أنا في المحطة الأخيرة ل

 وعلى رأسها السيد عميد كلية القـانون المحترم .

، والتي كانت ومازالت   الدكتوره المشرفة على هذه الرسالة  كما يعود كل الفضل والشكر الى استاذتي  

أيناس هاشم رشيد( فـلولاها لما كان    أ.م.د) الفـاضلة  الدكتورة  –عز وجل   –ول لي بعد الله  الداعم الأ

لدي من العلم ولا كنت لأقف هنا الآن ، فـلا يسعني الا تقديم الشكر والأمتنان لما قدمته من توجيهات  

 نجاز هذه الدراسة.ناقشات ومد يد العون والمساعدة لإوم

لمحترمين ، واتمنى من  أود ايضاً التوجه بخالص الشكر والتقدير الى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة ا

 لينيروا طريق العلم خدمةً لهذا البلد .الله أن يرزقهم الصحة والعافية  

جامعة كربلاء ،   -ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الى جميع أساتذتي في كلية القـانون

الفـاضلة )أ.م.د. اشراق  رة  وخصوصاً الهيئة التدريسية في الفرع الخاص وعلى رأسهم رئيسة الفرع الدكتو 

 صباح(، وكذلك القـائمين على ادارة المكتبة في كلية القـانون .
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كان وما زال القطاع المصرفي في العراق يعاني العديد من المشاكل ويواجه مختلف 

يلُاحظ التحديات ومخاطر السوق جراء عدم استقرار البيئة الاستثمارية في الأسواق المالية ،لذلك 

عدم تطوره بالشكل اللازم ليواكب ويرتبط بالمنظومة المصرفية العالمية،ولعل أبرز تلك 

المشكلات تتمثل بضعف ثقة الجمهور بالمصارف العراقية ،ووضاعة دورها في النشاط 

الأقتصادي والتنموي بالرغم من أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل كثيرة ومتراكمة،وعليه 

اجب التوجه إلى إصلاح القطاع المصرفي لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وتمويل أصبح من الو

 المشروعات الانتاجية وتخفيف ومعالجة المشاكل الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

أن أحد أساليب إصلاح القطاع المصرفي يتمثل بالتحالفات التجارية التي إثبتت نجاحها في 

لف التجاري التحادول عديدة كالولايات المتحدة الامريكية التي تعد الرائدة في هذا المجال، ويمثل 

قوم مصرف ومؤسسة مالية يبين مصرفين فأكثر أو بين  عقدنظام قانوني قائم على المصرفي 

تحقيق ى المشاركة وتبادل الموارد والقدرات والخبرات من أجل تحقيق أهداف محددة وصولاً لعل

مما يساهم في تطوير الخدمات المصرفية الحالية وإضافة خدمات جديدة مما يعزز ،الميزة التنافسية

من ثقة الافراد بالمؤسسة المصرفية،الأمر الذي ينعش مسألة جذب رؤوس الأموال المحلية 

جنبية مما ينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتمويل القطاع المصرفي للمشاريع والأ

 والمساهمة في سد العجز الحاصل في ميزانية الدولة.الاقتصادية والتجارية 

قانوني للتحالف  لاا أنه يلاحظ عدم وجود تنظيموعلى الرغم من أهمية الموضوع إ 

لذا ي في العراق من التطبيق العملي للتحالفات التجارية ،،وخلو القطاع المصرفالتجاري المصرفي

فأن هذه الدراسة تحاول التعريف بالموضوع وبيان أهميته للمؤسسة المصرفية ، ومحاولة وضع 

ة أطار قانوني من خلال بيان شروطه الموضوعيه والشكليه وآثاره القانونية ومدى مسؤولي

 .متطلبات نجاحه وتعيين طرق انتهاءهالأطراف ووسائل اثباته، فضلاً عن دراسة 

 المستخلص
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 المقدمة 0
 

 

 المقدمة

 وع الدراسةولاـً موضأ

في البيئة التجارية والاقتصادية في أي بلد نتيجة الدور  المصرف من أهم المؤسسات يعد 

للأفراد لتي يقدمها نشطة والخدمات الع به في الاقتصاد القومي عبر الأالفعال الذي يضط

ً على القائمين على خرى ، ولموالمؤسسات الأ ا كان المصرف يظفر بتلك الأهمية أصبح إلزاما

وتوفير الحماية اللازمة له في ظل البيئة  تطويرهه وداءرة هذه المؤسسة المحافظة على أداإ

 ن فشل المصرف أو عجزه عن ممارسة نشاطه ينعكسة التي يمارس اعماله فيها ، حيث إالمتغير

ى هذه المؤسسة بالتخطيط الصحيح سلباً على الحياة التجارية والاقتصادية للبلد مما يتطلب أن تحظ

من موقفه التنافسي  تخاذ الاستراتيجيات التي تساهم في استخدام الموارد والقدرات التي تعززوا

ة ناتجصبحت المؤسسات والمنظمات في بيئة الاعمال ذات قدرات تنافسية عالية خاصة بعد أن أ

فالمصرف كغيره من المؤسسات وجد ضالته في عن تحالفها مع مؤسسات ومنظمات أخرى، 

قدرته على المنافسة  راته وموارده ومن ثمالتحالف التجاري كخيار استراتيجي يساهم في زيادة قد

والبقاء والاستمرارية في مزاولة نشاطة ، وبديل ناجح عن عملية الاندماج خاصة من قبل تلك 

عالية  دم التحالف التجاري المصرفي مرونةذ يقتود المحافظة على استقلاليتها ، إارف التي المص

ضافة لأسواق جديدة دون تكاليف عالية إ في منافسة المصارف الكبيرة وسهولة دخول المصرف

الى المساهمة في تنويع الخدمات التي يقدمها المصرف كالتحالف مع شركات التأمين وصناديق 

 ر وغيرها من الشركات.الاستثما

تعود بدايات نشوء التحالفات التجارية المصرفية بعد أن سمح مجلس حكام الاحتياطي  

( للمصارف الأمريكية بإقامة التحالفات مع المصارف الدولية 5151في عام ) (FRB)الفيدرالي 

  (American Foreign Banking Corporation)برز تلك المصارف:اوكان من 

Mercantile Bank Of America)  (Bank of Central and South America) وفي ، )

سلوب النوادي المصرفية ( بأ5111ي عام )اوربا بدأت تنجلي هيئة التحالفات التجارية المصرفية ف

(Club Bank)  عندما بدأت مجموعة من المصارف بإنشاء تكتل أو شبكة لتقديم الدعم وتبادل

هرت صيغة تحالف مصرفي آخر تمثلت بالمصارف المشتركة عندما المنافع والقدرات ، كما ظ

تتحالف مجموعة من المصارف لانشاء مصرف جديد محلي أو دولي ، وفي نهاية الخمسينات 

دخول المصارف جل استيعاب في أوربا من أالمصرفية وبداية الستينات زادت التحالفات 

 .قليمهاالأمريكية إلى إ
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ل تطور التحالف التجاري المصرفي رت مرحلة جديدة من مراحوفي بداية الثمانينات ظه 

باقة لى الرغبة في تنويع من الانتشار الدولي إ لا وهي مرحلة تحول هدف التحالف المصرفيإ

عن طريق طراف لال توسيع نطاق التحالف من حيث الأمن خالخدمات التي يقدمها المصرف،

 خرى مثلصراً وانما شملت مؤسسات مالية أح عدم اقتصار التحالفات التجارية بين المصارف

ستعانة بخبرات  باإلاا خدمات إعلى تقديم بعض الرف االمص شركات التأمين نتيجة عدم قدرة

 المؤسسات والمنظمات المتخصصة .

مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين تأثرت جميع الصناعات تقريباً   

ات والاتصالات المصرفية بالتطور المتسارع والمتلاحق لتكنولوجيا المعلومومن ضمنها الصناعة 

على طبيعة  نعكسمما ادى الى تغير أنماط وأشكال العمليات والأنشطة التقليدية فيها، مما أ

نتشار شبكات الاتصال ولة وتعقيد من ذي قبل بعد ظهور واصبحت أكثر سهالتحالفات التجارية وأ

موال وتبادل الخبرات بين المصارف العالمية إغراض مختلفة كتحويل الأ في الربطالتي ساهمت 

وبالتالي ازدادت المصارف المراسلة من حيث العدد مع استخدام شبكة المعلومات والبريد 

الالكتروني والصيرفة الالكترونية ، ليس هذا فحسب بل أن زيادة عدد المؤسسات والمنظمات غير 

المصرفية كالقروض والبطاقات الائتمانية ساهم في دفع هذه المؤسسات المصرفية بتقديم الخدمات 

 ستفادة من خبراتها في تلك المجالات.و اقامة التحالفات مع المصارف للانح

 علاقة تعاونية مشتركة فيما بين لاا يتضح أن التحالف التجاري ما هو إ من خلال ما سبق 

المشاركة في الموارد والقدرات والخبرات  جلصرفين فأكثر أو مع مؤسسات مالية أخرى من أم

 عضاء التحالف،لألموقع التنافسي والحصص السوقية بهدف تحقيق مكاسب كبيرة وتعزيز ا

نواعه كرغبة ا لأهداف التحالف وأستنادً اقامة التحالف التجاري المصرفي ا وتختلف دوافع

ات مصرفية جديدة أو ضافة خدمى التكنولوجيا الضرورية لتطوير وإالمصرف في الحصول عل

ة رغبة المصرف في توسيع نشاطه بدخوله اسواق جديدة ، على أن لا تؤدي هذه العلاقة التعاوني

من الطبيعي أن نشاء كيانات اقتصادية تحتكر النشاط التجاري في الصناعة المصرفية ، وإلى إ

مسؤولية الاعضاء أو مثل بالالتزامات والحقوق ومن ثم قيام ثار قانونية تتترتب هذه العلاقة آ

خرى قد تكون العلاقة القانونية لالتزامات هذا من جهة ، ومن جهة أخلال بتلك االأطراف عند اإ

الناشئة عن التحالف التجاري علاقة دولية عندما تكون الاطراف متمتعة بجنسيات مختلفة مما يثير 

 معه تنازع الاختصاص القانوني )التشريعي والقضائي(.
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 همية الدراسةثانياـً أ

ُ في تطوره؛نتيجة   ً في عمله بطيئا ً تقليديا يعُد القطاع المصرفي في العراق نظاما

والفلسفة الاقتصادية المتغيرة وغير الواضحة التي كانت الضرورف السياسية التي مر بها البلد 

الخمول لة من مما سبب بدخول المؤسسات المصرفية في العراق مرحسائدة في الاقتصاد الوطني، 

خرى مما أدى إلى عزوف مقارنة مع المؤسسات العالمية الأ خيرةجعلها في الصفوف الأ

لذا تكمن أهمية دراسة موضوع التحالف المدخرين عن التعامل معها نتيجة فقدانه الثقة بها،

لمصارف أهميته بالنسبة إلى االتجاري المصرفي من خلال بيان مفهومه وتسليط الضوء على 

والمصارف العراقية بشكل خاص كون أقامة التحالفات التجارية مع مصارف  بصورة عامة

التي  عالمية واقليمية أو شركات رائدة وذات سمعة تجارية يساهم في مواكبة التطورات الكبيرة

رسة ستخدامها واعتمادها على الوسائل التكنولوجية الحديثة في مماتشهدها الصناعة المصرفية با

وتساعد المصرف في الايفاء بالمتطلبات والمعايير الدولية التي اليومية،  نشاطها وتعاملاتها

لى لية على المؤسسات المصرفية ككل ،إضافة إتفرضها المنظمات أو اللجان أو الاتفاقيات الدو

قدرة المصارف  لمجالات مع أعضاء التحالف،ومن ثمتبادل الخبرات والمهارات  في مختلف ا

سواق جديدة مما ينعكس بالايجاب على واقع شاملة وسهولة الدخول لأ ات مصرفيةعلى تقديم خدم

من خلال المساهمة في تحقيق التنمية  الصناعة المصرفية في العراق ومن ثم الاقتصاد القومي

 .المستدامة

 الدراسة ثالثاـً أشكالية

لف تتعلق أولاهما :بمفهوم التحا،ن أشكالية الدراسة تتمحور حول مسألتين جوهريتينإ 

الرغم من دور التحالف التجاري المصرفي في بناء فعلى التجاري المصرفي وأحكامه القانونية،

انوني للتحالف القدرات الجوهرية للمصرف ما زالت البيئة التشريعية التجارية تفتقر لوجود تنظيم ق

ة هذا النوع التجاري المصرفي،فضلاً عن غياب الدراسات والابحاث القانونية التي تبين كيفية أقام

من العلاقات وتحدد نطاقه من حيث الأطراف والأهداف وتوضح شروطه الموضوعية والشكلية 

وطبيعته القانونية وما يترتب عليه من آثار تتمثل بحقوق والتزامات كل طرف من أطرافه 

 والمسؤولية التي تقع على عاتقهم عند الاخلال بتلك الالتزامات،إضافة إلى بيان كيفية تسوية

 ثانيهما:فتتعلق ، أما المنازعات الناشئة عنه من خلال تحديد الاختصاص التشريعي والقضائي

 المصارففبالرغم من نجاح التحالفات التجارية في تعزيز موارد وقدرات   الناحية التطبيقيةب

 وخلق مزايا تنافسية لها مما ساهم في تطور القطاع المصرفي في الدول التي شهدت هذا النوع من

لاا أننا نجد اليوم العديد من المصارف ،إالعلاقات مما انعكس وبشكل واضح على اقتصادها الوطني



 المقدمة 1
 

 

عزيز المركز في العراق لا تدرك أهمية التحالف التجاري ودوره في بناء القدرات الجوهرية وت

ً من خلال عدم إقامتها لهذا النوع من العلاقات هذا من جهة، جهة  ومنالتنافسي ويبدو ذلك جليا

ومحاولة استثمار الأموال  دوات الدفع الالكترونيستخدام أه الحكومة العراقية نحو اأخرى فأن توج

يتطلب من المؤسسات المصرفية تطوير نشاطها ونشر الآلات والمعدات الضرورية للقيام  المدخرة

والتكنولوجيا ومات بهذه المهمة مما يحتم على المصارف العراقية  أن توفر بنية أساسية من المعل

دارية من خلال فاءة لكوادرها وتطوير الخبرات اإورفع مستوى الفعالية والك،تصالاتوشبكة ا

 .  قليمية والعالميةمع المصارف والمؤسسات المالية اإأقامة التحالفات التجارية 

 رابعاـً اسباب اختيار الموضوع

وأهميته الموضوع  حداثةع التحالف التجاري المصرفي يرجع إلى ن اختيار موضوإ 

مساهمته في النهوض  بالنسبة للمؤسسات المصرفية والاقتصاد الوطني على حد سواء من خلال

تحقيق التنمية المستدامة وزيادة وتعزيز ثقة المدخرين في بواقع القطاع المصرفي في العراق و

التجارية في  للتحالفات وعدم وجود تطبيق عمليهذا من جهة،التعامل مع القطاع المصرفي 

زال براز جانب لا ي، لذا فأن هذه الدراسة تسعى إ في العراق من جهة أخرى القطاع المصرفي

ببيان مفومهه وأحكامه المصرفي،قانوني للتحالف التجاري  يجاد تنظيموالذي يتمثل بكيفية إناقصاً 

 القانونية.

 خامساـً صعوبات الدراسة

تحالفات التجارية المصرفية في تطبيق عملي للتتجلى صعوبة الدراسة في عدم وجود 

فما زالت الصناعة المصرفية في العراق تتسم بزيادة عدد المصارف والاعتماد على اق،العر

مختلف المنافسة بشكل كلي دون تبني الاستراتيجيات التعاونية وبناء التحالفات والشراكات مع 

ية التي تناولت الموضوع مقارنة بالمصادر ، إضافة الى قلة المصادر القانونالمؤسسات المالية

 .الاقتصادية التي تطرقت له بشكل مستفيض

 سادساـً منهجية الدراسة

ي المصرفي المنهج التحليلي من خلال بع الباحث في دراسته لموضوع التحالف التجارتا ا 

الجوانب ضمن نطاق والاتجاهات الفقهية والنصوص التشريعية في مختلف تحليل الآراء 

عتمد الباحث المنهج المقارن اثناء بيان موقف قوانين الدول من اقامة التحالفات لموضوع ،كما اا

المتحدة الامريكية باعتباره من أول الدول التي  التجارية المصرفية وهي كل من قانون الولايات
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التحالفات قامة هذا النوع من العلاقات ويمثل تجربة عملية ناجحة للواقع التطبيقي لاقامة شهدت إ

إذ تطرق  تي تنظم المنافسة وتمنع الاحتكارالمصرفية كما أنها قد اصدرت العديد من القوانين ال

-Glass،وقانون 5152،وقانون كلايتون لسنة 5912الباحث إلى كل من قانون شيرمان لسنة 

Steagall  وقانون لجنة التجارة 5112،وقانون تأمين الودائع الفيدرالي لسنة 5111لسنة،

 Dodd-Frank،وقانون 5116،وقانون شركة البنك القابضة لسنة 5112الفيدرالية لسنة 

،وقانون 5129لسنة 515المدني رقم  قانونالبالمتمثل وموقف القانون المصري ،0252لسنة

،وقانون حماية المنافسة 0220لسنة  92،وقانون غسل الاموال رقم 5111لسنة  51التجارة رقم 

وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ،0221لسنة  1ومنع الممارسات الاحتكارية رقم

ن القانون المدني العراقي رقم ة التي تمثلت بكل مالعراقي،ومقارنتها بالقوانين 0202لسنة  512

لسنة  16وقانون البنك المركزي رقم ،5111لسنة  05،وقانون الشركات رقم 5115لسنة  22

لسنة  52،وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 0222لسنة  12،وقانون المصارف رقم 0222

ة وكلما تطلب لى بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بحسب مقتضيات الدراسشارة إمع اإ،0252

 الامر ذلك.

 خطة الدراسةسابعاـً  

لذا فقد اسة بما يتلائم وأهمية الموضوع وأبعاده المفاهيمية والقانونية،خطة الدرحُددت  

سئلة الفرعية لرئيسية والأشكالية امقدمة التي بينت موضوع الدراسة وأهميتها واإبدأت الدراسة بال

 لى فصلين :ها، ثم قسُمت الدراسة إالمتبعة فيالتي ستجيب عنها والمنهجية 

ف التجاري المصرفي وبواقع مبحثين، لتحالول منها دراسة مفهوم لفصل الأتناول ا  

بطبيعة بينما حُدد المبحث الثاني ة ماهية التحالف التجاري المصرفي،ول لدراسخُصص المبحث الأ

 .التحالف التجاري المصرفي وتمييزه عما يشتبه به

لتحالف التجاري المصرفي وعلى قد جُسد بعنوان الاحكام القانونية لي فأما الفصل الثان

ً تناول المبحث الأمبحثين  ينما خُصص بقانونية للتحالف التجاري المصرفي،ال ول الآثارايضا

 .الثاني لدراسة نجاح التحالف التجاري المصرفي وانتهاءه

لاستنتاجات والتوصيات التي توصل هم االتي تتضمن أ البحث خاتمةخيراً نخلص الى وأ

 ثناء دراسته للموضوع.إليها الباحث أ
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 ولالفصل الأ  

 لتحالف التجاري المصرفيمفهوم ا 

 تمهيد وتقسيم:

شهدت الصناعة المصرفية في نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة العديد من  

تحرير  المتغيرات المالية العالمية من أهمها ظاهرة العولمة والاتفاقيات الدولية التي ساهمت في

هذه الاتصال عقب الثورة التكنولوجية،التطور في وسائل اإنتاج و لىأتجارة الخدمات، باإضافة 

ة سواء فيما بين المتغيرات فرضت واقعاً جديداً على القطاع المصرفي يتمثل بزيادة الحداة التنافسي

ً على كل مصرف أف ينها وبين المؤسسات غير المصرفية،فيما ب أمالمصارف ذاتها  صبح لازما

تحقق الاستيعاب التام لمتطلبات العمل المصرفي  (1) ء تبني استراتيجيةلضمان الاستمرار والبقا

لذلك فقد وجدت المصارف ضالتها في صرفية،المعاصر ومواجهة التهديدات والمخاطر الم

حد أالمنافسة التي قد تؤدي الى خروج التحالف التجاري، الذي يسمح لها بإحلال التعاون محل 

استراتيجي عن الاندماج وخاصةً تلك المصارف التي تود العمل وبديل الأطراف من السوق،

تنافسية القدرات تعزيز الباستقلالية في البيئة التجارية، ولما يقدمه ذلك التحالف من مرونة و

 تمكن المصرف من التنافس مع المصارف الكبيرة في الأسواق المصرفية.ي وبالتالي

لمنافذ والمقاصد التي تعزز من المركز ة حتمية ومن ايعُد التحالف المصرفي ضرور 

لتنافسي للمصرف والمساهمة في بقاءه من جهة وتوسيع نشاطه واعماله من جهة أخرى؛ بما ا

من  وعلى الرغمحقة في الصناعة المصرفية،يمثله من استجابة سريعة وفعالة للمتغيرات المتلا

العقبات التي قد تؤدي الى  العديد منما زالت هناك لكن لى المصرف إلك التحالف بالنسبة ذ أهمية

 .في(جوة منه )فشل التحالف المصرهداف المرن يحقق النتائج والأأوانفصاله دون  انتهاءه

عليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول ماهية التحالف التجاري 

 .زه عما يشتبه بهدراسة طبيعته القانونية وتمييفسنخصصه ل ما المبحث الثانيأ،رفيالمص

  

                                                           

عملية وضع الأهداف طويلة الأمد تسعى المؤسسة لتحقيقها وتحديد الوسائل "تعرف الاستراتيجية على انها : (1(

ومجالات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف وتخصيص الموارد اللازمة لذلك ، واتخاذ القرارات حول حجم النشاطات 

يد نمط التعامل مع الظروف المستجدة فيما يتصل بمدخلات اإنتاج والظروف الاقتصادية دالتوسع بها ، مع تح

محمد قاسم القريوتي ، نظرية المنظمة والتنظيم ، دار وائل للنشر ، د."يرة ونمط التعامل مع المنافسينالمتغ

 .401، ص0222 والتوزيع ، عمان ، الأردن ،
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 ولالمبحث الأ

 المصرفيالتجاري ماهية التحالف 

هم الاشكال التنظيمية في العصر الحديث وأحد أمن  بصورة عامة حالف التجاريبات الت

د قاصراً لم يعف،ةكات الصغيرة منها والكبيرالشر أغلبمن قبل فعلاً ت المتاحة والمستخدمة الخيارا

صبح أذ إلتجارية الصناعية منها والخدمية،ليشمل كافة القطاعات ا متدأعلى القطاع الصناعي بل 

ة التجارية والاستحواذ داة فعاله في الاستجابة لمتغيرات البيئأعياراً لتحديد مدى نجاح الشركة وم

ومن بينها المصارف خاصة تلك التي تود العمل باستقلالية بعيداً عن عمليات ،على الفرص

ف سنداً إضافياً في مسار عُد التحالف المصرفي استراتيجية تضمن للمصرالاندماج والاستحواذ،إذ 

لزيادة  لم يعد اليوم بإمكان أي مؤسسة تجارية الاعتماد فقط على قدراتها الذاتية نظراً  حيثنشاطه 

 حدة المنافسة في الأسواق المالية.

لقوة لدى التحالف المصرفي استراتيجية حديثة تسمح للمصرف بدمج القدرات ومواضع ا

الأطراف المتحالفة وتعزيز المزايا التنافسية ويساهم في الاستغلال الأمثل لرؤوس الأموال مما 

ينعكس وتحقيق التميز المؤسساتي لدى ربحية المصرف التجاري من خلال توفير المعرفة 

الأنشطة والتكنولوجية والموارد المالية والبشرية والمساهمة في الدخول لأسواق جديدة وتوسيع 

كانت متعلقة بالأطراف المتحالفة ألا يخلو من المخاطر سواء  فهو ومع ذلكوتقديم خدمات إضافية،

متعلقة بالسوق المصرفي كالاحتكار وتغيير المراكز م سلوك الانتهازي وسرقة المعرفة أكال

جاري التالتحالف  ت ماهيةالرغم من ذلك مازالوعلى متوسطة،التنافسية للمصارف الصغيرة وال

ا لتعدد الآراء التي قيلت في مفهة؛غير محدد المصرفي شكال ومه وتعريفه ، وتعدد الأنماط والأنظرا

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ليس التي من الممكن أن يتخذها وتنوع الدوافع التي تقف وراءه 

تضمن من السهل أقامة التحالفات التجارية من قبل المصارف بل تمر العملية بمراحل عديدة 

بين لى مطلإلذا سنقسم هذا المبحث للنتائج التي يسعى اليها كل طرف، أقامته بشكل فعال وتحقيقه

المطلب الثاني  بينما نخصص،لتعريف بالتحالف التجاري المصرفيانتناول في المطلب الأول 

 تكوينه من حيث المراحل والاطراف.لدراسة 
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 ولالمطلب الأ

 المصرفيالتحالف التجاري ب التعريف

تباين  دى الىوعدم وجود تنظيم قانوني خاص به أف التجاري التحالموضوع ن حداثة إ 

لتحالف للتحالف التجاري بصورة عامة وا تعريفحول  القانونيةفي الدراسات  الآراء الفقهية

عبارة عن  المصرفي التجاري التحالف قد عد جانب من تلك الدراساتفالمصرفي بصورة خاصة،

التحالف أن أبعد من ذلك باعتبار  لىأخرى إ دراسات أتجهتبينما  ،مجموعة مصارفاتحاد 

 ً لى الاختلاف في بيان أطراف التحالف المصرفي إذ قصرت بعض إ ضافةً ،إالمصرفي اتفاقاً عقديا

ؤسسات تحالف فيما بين المالقيام  خر إمكانيةآي أفيما بين المصارف بينما ذهب رالآراء التحالف 

قامة التحالفات المصرفية التي تساهم في أوقد تتنوع الدوافع مصرفية،الغير و المصرفية المالية

لى إ،وعليه سنقسم هذا المطلب نماط والصور التي يمكن أن يتخذهاومن ثم تتنوع الأ

ينما ب،وبيان خصائصه نخصص الفرع الأول لتعريف التحالف التجاري المصرفيفرعين:

 .أنواعه ودوافعهنخصص الفرع الثاني لدراسة 

 ولالفرع الأ

  تعريف التحالف التجاري المصرفي

لفُ( بالكسر،بمعنى العهد والصداقة،ويقال حالفه أي عاهده، التحالف لغة مصدره ) الح   

ً عن اللغويين هو العهد الاتحاد من أجل المصالح المشتركة،والتحالف هو  والمعنى الأكثر شيوعا

 .(1)على التناصر والتعاضد والتساعد

التحالف التجاري  قبل بيان تعريف التحالف التجاري المصرفي يجب التطرق الى تعريف 

له تعاريف عدة  ن مصطلح التحالف التجاري لا يقتصر على مفهوم محدد بلأاذ بشكل عام،

وأن أغلب التعريفات قد نظرت الى التحالف التجاري من الوجهة الاقتصادية  ،ومفاهيم مختلفة

نهم أري ومن خلال مراجعتها يتبين لنا الفقه والشراح التي قيلت في التحالف التجا تعددت تعاريفف

ً ألم ينتهجوا  هب جانب من وذلك يرجع الى الغموض الذي يكتنفه، فقد ذه واحداً في تعريف سلوبا

تفاق تعاوني بين المنظمات قد تكون متنافسة وتندرج ا:" ين التحالف التجارألى إالفقهاء والشراح 
                                                           

، محمد بن 12، ص 1هـ، ج1452521ور،جمال الدين، لسان العرب،دار الصادر ، بيروت ، لبنان ،طابن منظ (1(

يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان ، 

لم للملايين، ،الجواهري،اسماعيل بن حماد،تاج اللغة وصحاح العربية،دار الع 511، ص 1هـ، ج945206ط

 .5162، ص 2هـ، ج245221بيروت، لبنان،ط
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والتطوير الى مشاريع علان والبحث ت التعاون في مجالات التسويق واإاتفاقيا التحالفات في

نه:" مجموعة واسعة من العلاقات أبالتحالف التجاري  رفما الاتجاه الآخر فقد عأ،(1)مشتركة"

فيما ، (2)معين" تسعى لتحقيق هدف قطار مختلفة،أتنشأ بين المؤسسات المتنافسة في العقدية التي 

عاون محل المنافسة إحلال الت:" بإنه فهُ علاقة أو حالة تعاونية تكاملية وعرا على أنه رأي ثالث  عدهُ 

لى التعاون والسيطرة إن يؤدي التحالف أحد الأطراف من السوق، على أاج خرإلى إالتي قد تؤدي 

ذلك فقد ذهب  عن فضلاً  ،(3)كة الأطراف في الأرباح والمنافع"على المخاطر والتهديدات ومشار

و اكثر والاستعداد أالشراكة الفعالة بين مؤسستين :"ن التحالف التجاري ما هو الاً أبالقول خر آرأي 

ً بطريقة استراتيجية مما يؤدي للبت في اإنتاج والعمليات م لى تدعيم اإنتاجية والربحية إعا

 سعار ماي تتفق على تثبيت أالمتنافسة الت مجموعة من المنشآت التجارية:"، أو هو (4)"والأداء

  .(5)ليس بإستطاعة الغير التوصل اليها"رباح احتكارية تنتجه في سوق معين بهدف الوصول إلى أ

ً للتحالف التجاري بشكل عام وإن  وبالنسبة إلى موقف القوانيين يتبين أنها لم تضع تعريفا

ليس من وظيفة المشرع وضع كانت قد أشارت اليه في مواضع عدة وذلك يرجع إلى سببين:اولهما 

التعريفات كما هو معلوم،أما السبب الثاني فيعود الى استحالة أو صعوبة وضع تعريف تشريعي 

 يتسوعب جميع مصاديق التحالف التجاري.

نع الاحتكار المنظمة للمنافسة وم مريكية القوانين الفيدرالية الأ مجموعة منفقد إشارت 

، قانون كلايتون (4982)قانون شيرمان لسنة:تشملالتي ( Antitrust Lawsطلق عليها قوانين)أُ 

جاءت إذ ،(4891)قانون هارت سكوت رودينو سنة ،،قانون لجنة التجارة الفيدرالية(4841)لسنة 

 في حالةثارها آو الحد من أمن الاتفاقيات المقيدة للمنافسة هذه القوانين المختلفة في محاولة للحد 

ق في أي نشاط أو على تجريم أي محاولة تستهدف احتكار السو تعمل إذمنعها، القدرة علىعدم 

مريكية هذا وقد اكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأعمال التجارية،نوع من أنواع الأ

ن قضت بأن الهدف من قانون شيرمان يتمثل بحظر الاحتكارات والتحالفات عن أالمعنى بعد 

                                                           

د.هاشم فوزي العبادي و د جليل كاظم و د. محمد حسين العيساوي، الأدارة الاستراتيجية المستدامة مدخل ( 1(

 .948، ص 0240إدارة المنظمات في الألفية الثالثة، الوراق للنشر والتوزيع،

 .18، ص 4881بدون دار نشر ، بدون طبعة ، القاهرة ، مصر،   د.عمرو خير الدين، التسويق الدولي،( 2(

د. فريد النجار ، التحالفات الاستراتيجية من المنافسة الى التعاون خيارات القرن الحادي والعشرين ، إيتراك ( 3(

 .41، ص 4888،  4للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط

(4) Abdullah M. Aldakhil and S. Nataraja, Environmantal Factors and Measures that 

Affect the Success of Internationa, Stretegic Alliances, Journal of Marketing and 

Management,College Of Business Administration, Saudi Arabia, 5.(1) ,2014,P:18. 

د.حسين محمد فتحي ،الممارسات الاحتكارية والتحالفات التجارية لتفويض حريتي التجارة والمنافسة ، دار  (5(

 .16، ص 5119النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 
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اء على الحق في المنافسة العادلة،والذي يمثل لى الاعتدإة التي ترمي و السريأعقود العلنية طريق ال

ً لكل تاجر  ذ لا يجوز الاعتداء على حقوق الآخرين باستعمال أساليب من المنافسة غير احقا

 .(1)المشروعة تحت غطاء حرية المنافسة

وفي الاتجاه ذاته ذهب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 

ريرية والشفهية بين لى حظر الممارسات والاتفاقيات التحإ( 1في المادة ) (0222)لسنة ( 3)

خلالاً بالمنافسة في أسواق المنتجات والخدمات كتحديد إالأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تشكل 

من قانون ( 9لى ذلك أعطت المادة )إة باإضاف،(2)والحد من تقديمها وتقاسم الأسواقعينة سعر م

للبنك المركزي المصري صلاحية العمل على حماية المنافسة  (0202ة )( لسن481رقم )

الرغم من كل تلك القوانين على ،و(3)ات الاحتكارية في القطاع المصرفيوتعزيزها ومنع الممارس

نها قد جاءت خالية من أ لاا إ التي إشارت الى التحالفات التجارية للمنافسة ومنع الاحتكارالمنظمة 

 ً ظر التحالفات التي تشكل إخلالاً بالمنافسة أو ، واقتصرت على حتعريف التحالف التجاري عموما

 تسعى لخلق كيانات احتكارية غير مشروعة.

إلى  (0242) لسنة (41تكار رقم )قانون المنافسة ومنع الاح أشارما في العراق فقد أ

أية ممارسة تجارية اذا كانت الشركة أو مجموعة  التي حظرت( 8في المادة )التحالفات التجارية 

ة أو اذا كثر من مجموع انتاج سلعة أو خدمة معينأأو  %22ركات المرتبطة تسيطر على الش

فضلاً عن المادة ،(4)معينةكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة أأو  %22كانت تسيطر على 

خلالاً بالمنافسة ومنع ارية أو شفهية تشكل التي حظرت أية ممارسة أو اتفاقية تحري( 42)

ى عرف البنك المركزي العراقي التحالف المصرفي علو ،(5)الاحتكار أو الحد منها أو منعها

                                                           

د.عمرو محمد حماد ، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة دراسة تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية ،  (1(

 .111، ص 0221 القاهرة ، مصر ،

و التعاقد بين اشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من أعلى :" يحضر الاتفاق  د(/  1ة )تنص الماد (2(

و الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو التسويق أقييد عمليات التصنيع او التوزيع ت -شأنه إحداث أي مما يأتي : د

 توفيرها ".أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على 

  (0202)لسنة  (481)رقم  البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري / ك( من قانون 9تنص المادة ) (3(

العمل  -:" يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ك  على

 على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها ".

ى :" يحظر أي عل (0202) لسنة (41)الاحتكار العراقي رقم ومنع  من قانون المنافسة( 8تنص المادة ) (4(

اندماج بين شركتين أو أكثر وأية ممارسة تجارية مقيدة اذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو 

أو اكثر من مجموع انتاج سلعة أو خدمة معينة أو اذا كانت تسيطر على  %22 تسيطر على مرتبطة مع بعضها

 أو اكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة ". 22%

على :" تحظر أية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالا بالمنافسة ومنع ( 42تنص المادة ) (5(

 ...."الاحتكار أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:
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وتقديم محدد، لاستثمار بهدف تمويل مشروعصدار شهادات اإأنه:"تعاون مصرفين فأكثر على 

ار خصوصية المصارف خذ بنظر الاعتبنات المناسبة لقاء إصدارها مع الأالضما

ويلاحظ على هذا التعريف اقتصاره على التحالف فيما بين المصارف دون بقية ،(1)"اإسلامية

ثمار دون غيره من الأهداف المؤسسات ، واختزاله بهدف تمويل المشاريع وإصدار شهادات الاست

 .للتحالف المصرفيكما وقد جاء خالياً من بيان طبيعة هذا التعاون وذكر الأنماط الأخرى الأخرى،

ن هذا الاختلاف الفقهي في تعريف التحالف التجاري قد انعكس وبشكل واضح على إ

ثر و اكأمصرفان  تحالف:"ف هو الآخر بتعريفات عديدة منهارا تعريف التحالف المصرفي فقد عُ 

غير دقيق فلا يمكن تعريف  نهألاحظ على التعريف ، ومما يُ (2)خدمة معينة "و تطوير ألتقديم 

جاء قد  الشيء بنفسه إذ من غير الصحيح تعريف التحالف المصرفي على أنه تحالف،كما أنه

لى التحالف فيما موجزاً مقتضباً مركزاً على الصيغة العامة للتحالف قاصراً التحالف المصرفي ع

مصرفية معينة و تطوير خدمة أى اختزال مجال التحالف في تقديم لإبين المصارف فقط، باإضافة 

قامة تحالف مصرفي بين المصرف ومؤسسة غير مصرفية وفي مختلف أمكانية إبينما نرى 

قة فيما بين لى عدم بيان الطبيعة القانونية للعلاإ ضافة، إواإنتاج المعرفة المجالات كالتسويق

ى أنه تحالف والاقتصار على بيان فمن غير المقبول تعريف التحالف علالأطراف المتحالفة،

 طرافه ومجالات التعاون.أ

ن المصارف والمؤسسات اتحاد مجموعة م :"نهأرف التحالف المصرفي على كما وقد عُ  

، وعلى العكس من التعريف (3)"جلو الطويلة الأأزيادة إمكانيات التمويل الكبيرة جل أالمالية من 

 نأ لاُ إمؤسسة مالية،التحالف فيما بين المصرف والالسابق جاء هذا التعريف موضحاً امكانية قيام 

بينما في الواقع جل،الأ ةو طويلأحالف في عمليات التمويل الكبيرة ما يؤخذ عليه تحديد غاية الت

 .هداف التحالف المصرفي كثيرة ومتنوعةأيات ون غاأنرى 

                                                           

من ضوابط شهادات اإيداع وشهادات الاستثمار المصرفي الصادرة من البنك  (أولا)من المادة  (3) الفقرة (1(

لسنة  (81)من قانون المصارف رقم ( ج\09استناداً الى المادة ) (0202\3\49)المركزي العراقي بتاريخ 

 .(0242) لسنة (13)ن قانون المصارف اإسلامية رقم /سابعا( م2)والمادة  (0221)

(2) Peter Moles and Nichblas Terry, "The HandBook of International Financial 

Terms",1st  Edition, Oxford University, University Press Ltd, New York, 2002, p:309.  

(3) Michael Blatz and  Karl- J.Kraus and Sascha Haghani, " Corporate Restructuring: 

Finance in  times of Crisis" , 1st Edition, Springer - Verlage, Berlin, Germany, 

2006,p:145. 
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مجموعة من المصارف مشاريع مشتركة بين عرف آخر التحالف المصرفي بأنه:" بينما

، (1)"حصته في ملكية المشروع المشتركن يشترك بموجبه كل مصرف بحسب أالتجارية على 

 نه قد حصرألى إبين المصارف فقط،باإضافة التعريف أعلاه قد اختزال التحالف المصرفي فيما و

عة لا وهي المشروع المشترك والذي يسمى في الصناإالتحالف المصرفي في صيغة واحدة 

نشاء مصرف مستقل عن إكثر على أو أ(،حيث يتعاون مصرفين المصرفية بـ )المصرف المشترك

رباح ذلك المشروع وفقا لحصة كل طرف من أدارة وملكية وإوالمشاركة في الأطراف المتحالفة 

 .الأطراف المتحالفة

اتفاقية تعاون بين مجموعة من المصارف الدولية يتم من :"لى أنهإ آخر في حين ذهب رأي 

ضفى أفقد  ،(2)يدة وتقليل مخاطر العمل المصرفي"خلالها اكتشاف الفرص في الأسواق الجد

لى التركيز على جواز قيام إالتعريف الطبيعة الاتفاقية التعاونية على التحالف المصرفي باإضافة 

ركز كما رف المحلية أو اإقليمية،تحالف بين المصارف الدولية وعدم اختزال التحالف على المصا

سواق جديدة واكتشاف الفرص فيها وتقليل اف التحالف والمتمثلة في الدخول إعلى بعض اهد

 .دون التطرق للأهداف الآخرى التي قد يحققها التحالف المخاطر المصرفية

و أن المصارف فيما بينها من اجل زيادة مقدرتها الاقراضية اتحاد مجموعة م:"أو هو

كغيره من التعاريف السابقة لم ،(3)عمال جديدة"أأسواق جديدة والدخول في مجالات  التوسع الى

على بعض  وركز،حالف فيما بين المصارف فقطيكن ملم بجميع عناصر التعريف اذ حصر الت

سواق جديدة والتوسع في مجالات واهداف التحالف والمتجسدة في اإقراض والدخول في أ

 هداف الأخرى.عمال دون العناصر والمجالات والأمجالات الأ

                                                           

(1) Maurice D. Levi, "International Finance", 4th Edition ,Routledge, New York, 2005, 

p:435. 

(2) Geoffrey Jones, " Multinationals and Global Capitalism : From The Nineteenth to 

the Twenty-First Century" , 1st Edition, Oxford University, University Press, Inc, New 

York, USA, 2005,P:158. 

(3) Stigum Maria and Anthony Crescenzi, "Stigum's Money Market", 4th Edition, 

McGraw- Hill Companies, Inc., New York, 2007,P:255. 
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فه فادة الأطراف وبين طرفين أو أكثر بهدف إاتفاق بين البنك البعض على أنه:" كما وعرا

ومن الواضح أن ،(1)تحقيق النجاح الاستراتيجي"المتحالفة من قدرات بعضها البعض بغرض 

 طراف المتحالفة.  وهو التكامل فيما بين قدرات الألاد بين الهدف الرئيسي من التحالف أالتعريف ق

، لى أن تكون لغة اقتصاديةإقرب أالتعاريف السابقة قد جاءت بلغة  غلبأوالخلاصة أن  

لى عدم اشتمالها على جميع إافة باإضالآخر،ض عناصر التعريف دون بعضها مركزه على بع

 .الالتزام ومجالات التحالف وأجله عناصر التحالف التجاري من حيث الأطراف وأساس

صدار تشريعات تنظم التحالف التجاري إما سبق نأمل من المشرع العراقي  بناء على كل

د تأثير في الاقتصالما للمصارف من  -تحالف المصرفي على وجه التخصيصبصورة عامة وال

حكامه القانونية أحله ومن حيث شروط ذلك التحالف ومرا -الوطني والدولي على حد سواء من

ن يتم التحالف أ نه من الأفضلأويرى الباحث ،هة وانقضاءونظام مسؤولية الأطراف المتحالف

ً بصيغة عقد مكتوب؛ ما ينتج عنها كتكون بعيدة الآمد وطويلة الأجل، ما كون هذه التحالفات غالبا

ثار للتحالف التجاري مما يولد إمكانية قيام نزاع آضخمة، وتفرض التزامات متقابلة ك مشروعات

 دولؤسسات تنتمي لفيما بين الأطراف المتحالفة وخاصة عندما يكون التحالف بين م

مركزي و البنك الأسسة رسمية كمؤسسة شؤون المنافسة ن يتم إيداع العقد لدى مؤأويمكن مختلفة،

قانوني  نظامالمصرفي على أنه )) وعليه يمكن تعريف التحالف،يخص التحالف المصرفيفيما 

ير مصرفية غمالية بين مصرفين فأكثر أو بين مصرف ومؤسسة  قائم على عقد طويلة الأمد

، بهدف تحقيق التعاون والتكامل في مجالات مختلفة كاإدارة والتسويق يفرض التزامات متبادلة

رف والتكنولوجيا والبحث والتطوير بما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للمصرف مع والمعا

 .التحالف(( احتفاظ كل طرف بالاستقلالية خارج اطار

 برزها:نستخلص العديد من الخصائص لعل أيمكن أن  المتقدمةمن خلال التعاريف 

يبرم بشكل اختياري بمعنى أنه غير مفروض على طرف  رضائي عقدعقد التحالف المصرفي ـ 4

لاا أن هناك من يرى أن في بعض الحالات قد يكون التحالف في صيغة عقد ،إ(2)من قبل طرف آخر

حيث ينفرد أحد لى حساب مخاطر وخسائر الطرف الآخرحقق مكاسب طرف عاذعان عندما يُ 

                                                           

د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، النظام القانوني للتحالفات التجارية ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار  (1(

 .121، ص 0201( ، ايلول 51( ، المجلد )0للعلوم القانونية والسياسية ، الانبار ، العراق ، العدد )

شركات التأمين والبنوك ، بحث منشور في  ( د.سميرة مرقاش و د.رابح زبيري ، التحالفات الاستراتيجية بين2(

،  0241جوان  41المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية ، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية ، العدد 

 .19ص
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في السوق ولا يملك الطرف الآخر الأطراف بوضع وصياغة بنود العقد وشروطة نتيجة مركزه 

 .(1)الاا القبول أو الرفض دون أمكانية المناقشة أو المفاوضة

فالتحالف التجاري ،(2)عاونية ثنائية أو متعددة الأطرافالتحالف التجاري المصرفي علاقة تـ 0

و بين مصرف ومؤسسة غير مصرفية أو مجموعة مصارف أعقد بين مصرفين  رفي هوالمص

 مأكانت تنتمي بمجموعها لبلد واحد أ سواء،(تأمين أو تمويل أو أي شركة تجارية أخرى)شركة 

ففي الأقطار العربية ومنذ نهايات القرن الماضي شهدت البيئة المالية والمصرفية بناء بلدان مختلفة،

 لية من اجل تعزيز قدراتها الماتحالفات محلية ودولية بين العديد من المصارف والشركات المالية 

في العمولة  و لمواجهة التغيرات المستمرة في بيئة الاعمال المالية والمصرفية كالتغيراتأ

،التقدم (3)(GATS)لاتفاقية العامة لتجارة الخدماتو تحرير الخدمات في ضوء اأالمصرفية 

وبين كالتحالف بين بنك سرادار اللبناني لدولية لكفاية راس المال وغيرها،المعايير االتكنولوجي،

مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف تطوير المنتجات المالية والمعرفة التى يقدمها 

 .(4)المصرف فى الأسواق المحلية والدولية

بقصد تحسين مستوى المردودية وضمان مستوى  (5)العلاقة بين المتحالفين ذات توجه تعاونيـ 3

ت والخبرات والمعارف، والطرف الآخر على مستوى المهاراأعلى من الفعالية لكل من المصرف 

نافس المصرف هذه المؤسسات أو أن يعمل بشكل مستقل يفضل أن يتعاون ويستفيد ن يُ أفبدلاً من 

 .(6)قلأسواق جديدة بتكاليف منخفضة وخطر كل منهما من مهارات وخبرات الآخر وأن يدخل أ

و أتوسط و مأقد يكون محدد المدة لفترة طويلة ،إذ  مصرفي من العقود الزمنيةـ التحالف ال1

 .(7)إنجاز عمل معين في تلك الفترة برامهجل،ويتم اقصيرة الأ

                                                           

 (1) Dahmani , Le Prtenariat et Les alliances dans Les Nouvelles politiques de 

devloppement  des entreprises, L'economie, n36 sptembre 1996, P:20. 

 .49( د.فريد النجار ، مصدر سابق ، ص2(

وتعني الاتفاقية العامة لتجارة  (The General Agreement on Trade in Service)وهي مختصر لعبارة  (3(

 الخدمات.
استراتيجيات الادارة المالية ، الوراق ( د.جليل كاظم مدلول العارضي و د.ارشد عبد الامير جاسم الشمري ، 4(

 .441، ص0240،  4للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط

محمد عبد الحسين الطائي ، نظم المعلومات الاستراتيجية منظور الميزة الاستراتيجية، دار الثقافة للنشر .د (5(

 .028، ص 0228، والتوزيع ، عمان ، الأردن

 0240 ، الجزائر، اعة والنشر والتوزيع، دار الهدى للطب الاستراتيجية الحديثة،اإدارة حيرش د.عيسى (6(

 .324ص،

 .019د.محمد عبد الحسين الطائي ، مصدر سابق ، ص (7(
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الأطراف المتحالف،مما  بين وتقارب الأهدافعلى الثقة بين اعضاء التحالف تقوم  علاقةال -ـ 2

حساس بأن ،واإالتحالفتنفيذ وضات واثناء الثناء المفاألى سهولة تبادل وجهات النظر إيؤدي 

هداف ومصالح جماعية وفردية الأطراف مجموعة واحدة ذات مصالح مشتركة ترمي الى تحقيق ا

وإدارة خداماتها البديلة،من مدخلات الموارد والمهارات واستة اإفادتعظيم والمساهمة في محددة،

 .(1)العلاقات وتنظيم سبل التعاون

 والتمتع بسلطة كاملة على،(2)لمتحالفة بالاستقلالية القانونيةاحتفاظ كل طرف من الأطراف اـ 1

ن التحالف التجاري لا يؤثر على الاستقلالية أويرى الباحث  ،(3)العمل الذي لديه مسؤولية لأدائه

فيحتفظ كل طرف نافسة خارج اطار المجال التعاوني،وحرية المالمتحالفة،القانونية للأطراف 

، طار وسوق التحالفإدائها في خارج والقرارات التى لديه مسؤولية إبسلطة كاملة على العمل 

ً  فالتحالف يمثل حلاً  بين المنافسة وبين الاندماج والاستحواذ من خلال العلاقة التعاونية  وسطا

منة باعتبار يتم استبعاد كل اشكال الهي من ثمو يتعلق بمشاركة كل طرف، التكاملية والمتوازنة فيما

عمال يئة الأمثل هدنة تهدف الى الحد من المنافسة والحصول على الاستقرار في بن التحالف يأ

ية المستقلة عن باقي الأطراف فيبقى كل مصرف محتفظ بالشخصية القانون المالية والمصرفية،

واتخاذ القرارات فيما يخص النشاطات خارج اطار التحالف والسوق ، لا  له حرية العمل من ثمو

 ن لا يخل ببنود اتفاقية التحالف والالتزامات المترتبة عليه.أحالف والسوق على الت بل حتى داخل

ة السيطرة يتخذ التحالف صيغ واشكال متعددة وذلك وفق أسس مختلفة كالتصنيف وفق درج -9

 .(4)و وفق التصنيف الوظيفي وغيرها من الأسسألتزام بالشراكة،والا

ن التحالف إذ إ، (5)كما انه معقد وليس بسيطتحديد،الـ يتصف التحالف المصرفي بالمرونة وعدم 9 

ن التحالف لا إحيث و صيغة التحالف ألال حرية الأطراف في اختيار شكل يتصف بالمرونة من خ

يأخذ الشكل القانوني الرسمي الكامل، باإضافة الى حرية الأطراف في تحديد الهيكل التنظيمي 

الرغم من تلك المرونة نرى على ة ، والقرارات ونظام المسؤوليداخل التحالف وتحديد نظام اتخاذ 

لى الصعوبات التي تعترض اقامته على إاري عموما يتصف بالتعقيد بالنظر ن التحالف التجأ
                                                           

د. رؤوف عبد الحفيظ هلال ، التحالفات الاستراتيجية بين مؤسسات المعلومات ، دار الجوهرة للنشر والتوزيع  (1(

 .08، ص0241،  4، طمصر ، 

اإدارة الاستراتيجية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، جمال الدين محمد د.ثابت عبد الرحمن ادريس و د. (2(

 .49، ص 0220 والتوزيع ، اإسكندرية ، مصر ،

 .59د.فريد النجار ، مصدر سابق ، ص (3(

والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ( د.علي حسين علي ، الادارة الحديثة لمنظمات الاعمال ، دار الحامد للنشر 4(

 .91، ص4888

د. رفعت السيد العوضي و د. اسماعيل علي بسيوني، الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين الشركات في ( 5(

 .492-494، ص 0229الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية اإدارية ، القاهرة ، مصر، 
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مختلف المستويات المحلية والدولية ومراحله المختلفة التي تبدأ باتخاذ القرار والبحث عن الحليف 

للوقوف على  ،دارته ومراجعة وتقييم التحالفإوتنفيذ التحالف وخول بالمفاوضات المناسب والد

مدى نجاح التحالف في تحقيق أهدافه وما يرافقه من تأثر المصرف بسلوك وتصرفات الأطراف 

 ث نتيجة حياد بعض الأطراف عن قيم واهداف التحالف.دن تحأزاعات التي يمكن الأخرى والن

يتغير  هنأ حيثتحالف جامد  اً بدألا يوجد ف،والتغييريتصف التحالف المصرفي بالحركية  -8

التكتلات  الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة،باستمرار وفق متغيرات البيئة مستمرة الحركة مثل 

داف من التحالف والحاجات الواجب هالغايات والأ الحاجة اليه،، حجم التحالف ودرجة الاقتصادية

 .(1)المتاحة في القطاع المصرفي صوهيكل التهديدات والفر المخاطر، حجم عن طريقه شباعهاإ

ذ ينُشئ إرفي من العقود الملزمة للجانبين التحالف المص عديُ لى تلك الخصائص،إإضافةً 

وعدم المنافسة خلال  التزامات متقابلة في ذمة الأطراف المتحالفة وبشكل رئيسي الالتزام بالتعاون

ن كانت الفوائد أفيها العاقد مقابلاً لما يعطي و المعاوضة التي يأخذيضاً من عقود أمدة التعاقد،وهو 

عندما يكون  اً محدد اً وقد يكون عقد التحالف المصرفي عقدمعنوية غير مادية في بعض الأحيان،

حليف  ، بحيث يستطيع كلاف المتحالفة مؤكدة وقت الانعقادفيه مدى الأداءات الواجبة على الأطر

قد يكون من العقود الاحتمالية عندما الذي يأخذ والمقدار الذي يعُطي،  المقدارن يقدر في الحال أ

حد الأطراف على أمر غير محقق الوقوع أو غير معروف أيتوقف مدى الأداءات الواجبة على 

ذ يكون اذ ممتد نه عقد زمني ذات تنفيأفضلاً على رباح بعد الانعقاد،وقت وقوعه كالمشاركة في الأ

ً فيه بجو الزمن عنصراً  فهو يرمي الى التعاون التعاقد،عتباره المقياس الذي يقدر به محل اهريا

ن ينُفذ الأطراف التزاماتهم أاركة في القدرات وعليه لا يتصور وتبادل المهارات والخبرات والمش

ن عقد التحالف أونرى كما ،أن يستغرق التنفيذ اجل متفق عليهفي لحظة واحد بل لابد من 

ً يتناول عملية قانونية واحدةأن المصرفي يمك كالتحالف التكنولوجي الذي  ن يكون عقداً بسيطا

ً عندما ينطوي على لى المصرف،إلى نقل التكنولوجيا إيهدف  ً أو مركبا وقد يكون عقداً مختلطا

عمليات قانونية عديدة ينهض بكل منها في العادة عقد خاصة عندما يتعدد المحل في عقد التحالف 

نشاء مشروع أل المعرفة الفنية والتكنولوجية والتعاون ونقل الخبرات والمهرات ونق بأن يتضمن

 .مشترك

 

  

                                                           

 .42( د.فريد النجار ، مصدر سابق ، ص1(
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 الفرع الثاني

 المصرفي ودوافعه التجاري نواع التحالفأ

ل دراسة مفهوم التحالف التجاري المصرفي إلاا ببيان أنواعه،ومن ثم لا يمكن أن تكتم 

لتحقيقها المصرف،لذا سوف نتصدى لدراسة أنواع التطرق لبعض الدوافع والاهداف التي يسعى 

 .التحالف التجاري المصرفي أولاً،ومن ثم نستعرض أهم دوافعه

 نواع التحالف التجاري المصرفي أ -أولاً 

خر أو آعلاقة تعاونية بين المصرف ومصرف لما كان التحالف المصرفي عبارة عن  

شكال نتيجة اختلاف وتعدد أالعلاقة عدة صيغ ون تأخذ هذه أ فمن الطبيعيمؤسسة غير مصرفية،

لى حجم إعلاقة وطبيعة المنافسة باإضافة التجارية من جهة واختلاف درجة الالتزام بال القطاعات

عليه يمكن تصنيف التفاعل بين الحلفاء من جهة أخرى،طراف المتحالفة ودرجة وقدرات الأ

 التحالف بحسب معايير مختلفة وكالآتي :

 تصنيف على وفق طبيعة التحالفـ ال4

ً ":نهأعرف المشروع المشترك على يُ المشروع المشترك: -أ ً  كيان مستقل قانونيا يتم ،واقتصاديا

 ، والموارد بغرضس المالأيث يتم استثمار جماعي لربح،و اكثرأ ؤسستينتأسيسه من قبل م

رك من خلال التحالف بين نشاء المشروع المشتإ،يتم (1)"هداف واستراتيجية معينةأتحقيق 

مستقلة  ؤسسةي لأغراض استراتيجية بتكوين مكثر ذات استقلال قانوني واقتصادأو أ مؤسستين

، المكافآت التي يستحقها كل  يجري فيها تخصيص الملكية، المسؤوليات التشغيلية، المخاطر المالية

 .طرف

فقية بين شكال العلاقات التعاونية الأأحد أ:ويمثل مفهوم التعاقد من الباطن التعاقد من الباطنب ـ 

 .(2)مؤسسات التي تنتمي لصناعة واحدةال

علاقة بين منظمتين أو أكثر تهدف التحالف المالي : ويعرف هذا النوع من التحالف على أنه ج ـ 

حيث يتشارك الحلفاء بتقديم لها،لى المشاركة بالمخاطر المالية المرتبطة بمشروع معين أو تقليإ

خر بتقديم ذا المشروع مقابل قيام الحليف الآالمالية أو أن يقدم احدهما رأس المال اللازم له الموارد

                                                           

جواد محسن راضي ، التحالفات الاستراتيجية في منظمات الاعمال ، دار اليازوري ، د.سعد علي العنزي و د. (1(

 .39، ص 0244،  4، طعمان ، الأردن

عبد الكريم هاجر مسعودة ، التحالفات الاستراتيجية ودورها في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية  (2(

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد بو الى مجلس جزائرية ، أطروحة دكتوراه مقدمة ال

 .21، ص 0251، ضياف المسيلة، الجزائر
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،ويتمثل في اتجاه مصرف للمساهمة في (1)ياته اإدارية والفنية المتخصصةمكانإومهاراته و خبراته

رة رأس مال مصرف أو مؤسسة مالية أخرى بما يتيح للمصرف المستثمر المساهمة في توجيه إدا

وسياسة المصرف أو المؤسسة الأخرى بهدف تطوير أو احتكار خدمة ما أو فيما بين عملاء 

 اعضاء التحالف.

بحاث والتطوير من خلال توحيد الجهود والتعاون تحالف البحث والتطوير:ويكون في مجال الأ -د 

يتحالف المصرف كأن  ،(2)ذكىألى جودة افضل وتكنولوجيا لتوفير الوقت والكلفة بهدف الوصول ا

مع مركز دراسات أو وكالة أو مؤسسة مختصة بالأبحاث العلمية لتطوير مشروع أو بحث معين 

على أن يتحمل المصرف تكاليف البحث وتطوير منتج أو خدمة ما أو استخدام تكنولوجيا في العمل 

 المصرفي.

تجارية فبات على أصبحت التكنولوجيا ضرورة حتمية في البيئة الالتحالف التكنولوجي: -ـ ه

دام احدث التقنيات من خلال استخ عملاءالتطورات وتحقيق رغبات الالمؤسسات التجارية مسايرة 

لى إ، فعمدت ت والمنظمات تكاليف ونفقات كبيرةن هذه التقنيات تحمل المؤسساأ لاا إالتكنولوجية ،

 .(3)تلك النفقات لمساهمة في تقليلتبني استراتيجية التحالف في المجال التكنولوجي كحل ل

ق كثر في تسويأحالف تتعاون وتتشارك منظمتان أو و۔ التحالف التسويقي : وبموجب هذا الت

لى الأسواق التي إته مما يساهم في مساعدة المصرف بإدخال خدماخبراتها وخداماتها التسويقية،

 علان والتوزيععلى القيام بعمليات الترويج واإ تتواجد فيها المنظمة الحليفة التي يقتصر دورها

بمقابل قيام المصرف بالترويج لخدمات المصرف بمقابل نسبة من عوائد تلك الخدمات أو 

 .(4)دمات أو منتجات المنظمة الحليفةعلان وتوزيع خواإ

 

  

                                                           

(1) Ricky w. Giffin and Michael w. Pustay, "International Business A managerial 

Perspective", 4th Edition, Pearson Education, Upper saddle River, New Jersey, 

USA,2005 ,P:376. 

 .11،ص 0220د.ياسين سعد غالب ، الادارة الدولية ، دار اليازوري العلمية ، عمان ، الاردن ،  (2(

 .16-11د.فريد النجار ، مصدر سابق ، ص (3(

ر اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان ، احمد علي صالح ، إدارة الاعمال الدولية ، داد.زكريا الدوري و د. (4(

 .410، ص 0228،  الأردن
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 طاق التحالفـ التصنيف وفق ن0

التي تمارس ذات من الأطراف المتنافسة كثر أو أويتم ما بين طرفين :التحالف في نشاط واحدأـ 

 لتسويق ، البحث والتطويراإنتاج ، ال التعاون بأحد الأنشطة ويتمثل وجه التحالف من خلاالنشاط،

 .(1)الخ...

عدة  تعاونهم في ن ينصبأكثر على أو أويتم ما بين طرفين :التحالف في نشاطات متعددة -ب 

فة طراف تعمل في مجالات مختلأوتتم ما بين ،(2)الخنتاج،التسويق،البحث...متعلقة باإ أنشطة

و شركة ألتحالف ما بين مصرف وشركة تأمين كأن يتم امكملة لبعضها البعض في الغالب،

 . السيارات بالتقسيط بيعدمة ائتمانية للعملاء تتمثل بجل تقديم خألصناعة السيارات من 

  المتحالفة في السوقـ التصنيف وفق مركز الأطراف 3

كثر ذات موارد أو أو شركتين أويكون ما بين منظمتين ضعيفين: التحالف ما بين طرفين -أ 

عن طريق جمع قوى الأطراف بهدف اكتساب قوة تنافسية وسوقية اكبر ،  وقدرات محدودة

 .(3)الفردية

الموارد والمؤهلات ة في طراف مختلفأرفين متباينين القوة : ويتم بين التحالف ما بين ط -ب 

الأول  قل شأن منأو أخر ضعيف ألموارد والمؤهلات وطرف أي ما بين طرف يمتلك اوالقدرات،

وما يؤخذ على هذا النوع إمكانية هيمنة الطرف الأقوى بعض المزايا في مجالات محدودة، يمتلك

 .(4)حيث يصبح الطرف الضعيف مجرد تابععلى الطرف الضعيف ب

و اطراف يتمتع أالشكل يتم التحالف ما بين طرفين رفين قويين : وفي هذا تحالف ما بين ط -ج 

من القوة واكتساب قدرة  كل منهم بقوة كبيرة من حيث الموارد والقدرات ، بهدف تحقيق المزيد

 .(5)على، والحصول على حصة كبيرة من السوقأتنافسية 

  

                                                           

 .11د.ياسين سعد غالب ، مصدر سابق ، ص (1(

 .11المصدر نفسه ، ص (2(

ايمان وديع عبد الحليم ، التحالفات الاستراتيجية بين الشركات المصنعة للدواء كمدخل لتحسين القدرة التنافسية،  (3(

 .61، ص 0222اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية التجارة ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، مصر ، 

شركات التأمين والبنوك رؤية مستقبلية د.سميرة مرقاش و د.زهرة خلوف ،أقامة تحالف استراتيجي بين  (4(

لتسويق الخدمة التأمينية،الملتقى الدولي السابع حول:الصناعة التأمينية،جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف،كلية 

 .44ص،.0240ديسمبر  3-1العلوم الأقتصادية،الشلف،الجزائر،
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 فق نشاط الأطرافـ التصنيف و1

إقامة هذا النوع بين المؤسسات التي تنتمي لصناعة واحدة ، ويحقق العديد ويتم أ ـ التحالف الأفقي:

بيع المنتجات وتقديم الخدمات للحليف ات منها تقليل التكاليف والمخاطر،من المنافع للمؤسس

وتوسيع منافذ البيع تحقيق مستوى عال من المرونة من حيث اكتساب تكنولوجيا جديدة والتغلب 

،ويتمثل بالتحالفات التجارية التي نافسين في الأسواقوالقانونية مراقبة المعلى القيود الحكومية 

 تضم مصرفين أو أكثر فقط دون دخول مؤسسات أخرى غير مصرفية.

أخرى تنتمي لصناعات ويتم التحالف العمودي بين مصرف ومؤسسات التحالف العمودي: -ب 

ين المصرف والأطراف ويساهم هذا النوع في تحقيق تكامل عمودي بوقطاعات أخرى،

،كأن يتم التحالف بين مصرف وشركة من قطاع الاتصالات بهدف توفير خدمات (1)الأخرى

مصرفية جديدة تستهدف شرائح جديدة من العملاء أو تطوير الخدمات المصرفية بما يتلاءم 

 والتطورات في الاسواق المصرفية.

 ـ التصنيف وفق طبيعة العلاقة مع الحليف :2

 الصيغ الأتية : حالفن يتخذ التأويمكن  ت المتنافسة ،التحالف بين المؤسساأـ 

ويتم من خلال مساهمة كل طرف بالموارد والمؤهلات التي لا تتوفر عند التحالف المتكامل، -

 .(2)لها في عمل المشروعلى تجميع تلك الموارد والقدرات وتكامإيؤدي الطرف الآخر مما 

و تطوير منتج معين، أو بيع أجل انتاج أكثر من أو أبين طرفين ، ويتم المشتركالتحالف التكامل  -

 .(3)ته في مجال التسويق والتوزيعمع تمتع كل طرف بحريو تقديم الخدمات،أ

و خدمة أوتسويق منتج  ويجمع بين المؤسسات التي تقوم بإنتاج وتطويرتحالف شبه التركيز، -

بهدف الوصول بأصول وكفاءات ذات طبيعة متماثلة،مشتركة ، بحيث تساهم الأطراف المتحالفة 

 طرح في الأسواق بشكل مشترك ، ويتم في مجال المشاريعن يُ أعلى لى الحجم الأمثل للإنتاج،إ

 .(4)تو المؤسساأالشركات  ويأخذ المشروع الناتج اسم اتحادة،الضخمة التي تحتاج تكنولوجيا عالي

                                                           

 .15-10ي و د.جواد محسن راضي ، مصدر سابق ، صد.سعد علي العنز (1(

فاطمة محبوب ، تأثير التحالفات الاستراتيجية على الاداء التنافسي للمؤسسة الصناعية ، اطروحة دكتوراه  (2(

مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر 

 .11، ص0256،

صر الدين رزيقة ، التحالفات الاستراتيجية كحيار لمواجهة المنافسة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية ن (3(

 .00،ص 0251العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم ، الجزائر ،

مفيدة يحياوي و كاميليا يزغش ، التوجهات الاستراتيجية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث  (4(

،  1منشور في مجلة ابحاث اقتصادية وادارية ، جامعة محمد خضير ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، العدد 

 . 515، ص 0255جوان ، 
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 التحالف بين المؤسسات غير المتنافسة ، ويتضمن الصيغ الأتية : -ب 

قة تعاونية في مشروع مشترك بين ويكون عن طريق إقامة علاالمشروع المشترك الدولي،ـ 

ً ل،طراف تنتمي لعدة دوأ المشاريع التي تتطلب  التحالف في ما يتم إقامة هذا النوع من وغالبا

،ومثال ذلك (1)لية الاستعانة بالموارد الأجنبيةاستثمارات ضخمة مما يفرض على المؤسسة المح

مؤسسة مصرفية  432التحالف المصرفي الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية الذي يضم أكثر من 

الجهود للانتقال الى من الأصول المصرفية العالمية بهدف تمويل  %12دولية تمثل أكثر من 

 .0222المناخ الخال من الكربون في عام 

جمع بين مؤسسات في قطاعين مختلفين متتابعين لنفس فرع اإنتاج ، حيث ت، والشراكة العمودية -

اج والتي أما أن تنتجها تساهم الأطراف في كل الحالات بالتوريدات التي تدخل في عملية اإنت

 .(2)مورديهاو تشتريها من أالمؤسسة 

وتجمع بين مؤسسات لا تنتمي لنفس القطاع وتمارس نشاطات الاتفاقات ما بين القطاعات، -

ارب بين المصارف وشركات كالتقنها لتحقيق التقارب بين النشاطات،مختلفة يستبعد التنافس فيما بي

 نشاء نشاطات جديدة وتوسيع نشاطات قائمة عن طريق تسهيل دخول كل طرفإو أالتأمين 

 .(3)رخالطرف الأمجالات نشاط 

 : فلتحالا هدافأ التصنيف وفق - 1

 ضافة خدمة جديدة أو بهدف وضعإلى الأسواق أو إقام من أجل الدخول يو،توسعيلالتحالف ا -أ 

 المنافسين من الدخول لسوق معين.رد فعل لتطورات سياسية أو لمنع معايير معينة أو نتيجة 

والحصة السوقية  ركيز على حماية ومضاعفة المكانةخلاله التويتم من ،وقائيالتحالف ال -ب 

الحالية للمصرف من خلال المشاركة بالمخاطر المالية كارتفاع كلفة التكنولوجيا أو لتحقيق 

 .(4)اقتصاديات الحجم والتي تتحقق من خلال دمج عمليات وقدرات المؤسسات المتحالفة

                                                           

الدعائم الأساسية ومقومات النجاح ، مركز  :ية في اإدارة والتنظيمعبد السلام أبو قحف ، التجربة اليابان (1(

 .12، ص 5116، اإسكندرية للكتاب ، مصر دراسات

 .52د.فريد النجار ، مصدر سابق ، ص (2(

الة جميلة بن ضياف ، دور الشراكة الأجنبية في رفع القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية ، رس (3(

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ، جامعة وهران ، الجزائر مقدمة الى مجلساجستير م

 .22، ص 0252

(4) Robert F.Bruner ,Mark R.Eaker , R.Edward Freeman , Robert E. Spekman and 

Elizabeth Olmsted , PORTABLE MBA , 3th Edution , John Wiley and Sons , New Jersey , 

USA, 1998 , P:279. 
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 تصنيف التحالفات ىلأمجموعة عمدت الحيث ،(1)تصنيف مجموعة بوسطن الاستشاريةـ 9

 :ربع مجاميع من وجهة نظرهاألى إ التجارية

 يات الخاصة بالخبراء لكلعلى أساس تبادل الخبرات والامكان تحالف الخبرة،ويكون مبني -

 .طرف

لى من التحالفات إات المتنافسة من خلال هذا النوع ذ تعمد المؤسسإعمال الجديدة،الأتحالف  - 

 .سواق جديدةلأالدخول تسهيل عمال جديدة أو أإضافة تطوير أو 

ويظهر من خلال الاتحادات التجارية أو الصناعية أو جماعات الضغط التحالف التعاوني، -

 .هداف استراتيجيةأيق السياسي وتحالف المتنافسين من أجل تحق

 .(2)المطافوهو التحالف الذي يؤول الى منظمة مستقلة في نهاية الاندماج والاكتساب، -

منها أهمية خاصة  بعد عرض أنواع التحالف التجارية المصرفية يتضح أن لكل نوع 

ً للمتطلبات أو الأهداف التي  بالنسبة للمصرف،لذا على المصرف اختيار أحد هذه الانواع وفقا

يسعى لتحقيقها،فيمكن له أقامة التحالف التسويقي إن كان يسعى لتسويق خبراته وخدماته في 

ق جديدة تتواجد فيها المؤسسة الحليفة أو أقامة التحالف المصرفي التكاملي بهدف تكامل أسوا

للأطراف المتحالفة من خلال مساهمة كل طرف بالموارد والمؤهلات التي لا الموارد والقدرات 

تتوافر عند الطراف الآخر،وعليه لا يمكن ترجيح أهمية أحد هذه الأنواع على الأنواع الأخرى 

 يعتمد ذلك على الأهداف والأغراض التي يسعى لتحقيقها المصرف.وانما 

 ً   دوافع التحالف التجاري المصرفي -ثانيا

تجاهله صبح التحالف المصرفي في الوقت الحاضر ضرورة حتمية لا يمكن للمؤسسة ألقد 

اكتفاء واعتماد  صعبصبح من الأ حيث،المصرفية الأسواقفي نصيب متزايد  لحصول علىل

إقامة  عمالها بشكل منفرد بعيداً عنأراتها الذاتية وممارسة أنشطتها وعلى قدالمصرفية المؤسسة 

تجارية المؤسسات المواردها مع  تكامل قدراتها ومشاركة في التي تساهمالعلاقات التعاونية 

 تي:مصرف إقامة التحالفات تتمثل بالآهم دوافع لجوء الأخرى،ومن الأ

                                                           

  5161مجموعة بوسطن الاستشارية هي شركة استشارية عالمية تأسست عن طريق )بروس هندرسون( سنة  (1(

رص ، تتعاون مع قادة الاعمال والمجتمع لمعالجة التحديات التي يواجهونها واغتنام اعظم الف(BCG)ويرمز لها بـ 

 https://www.bcg.comدولة ويقع مقرها الرئيس في بوسطن ،  20المتاحة لهم ، لها مكاتب في 

,0201/52/00  ,55:21 . 

(2) Richard Gibbs and Andrew Humphries,"Strategic Alliances and Marketing 

Partnership Gaining Competitive Advantage Through Collaboration and Partnering " 1st 

Edition, Kogan Page Limited,US, 2009, P:50-51.  

https://www.bcg.com/
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 تحرير تجارة الخدماتـ 4

تحرير تجارة الخدمات تعني إزالة كافة اإجراءات والممارسات الحكومية التي تحد ن إ

وكميات الخدمة المالية عن طريق إزالة  الطلب في السوق من تحرير أسعاروتمنع قوى العرض و

النظام المالي مما ينعكس على عولمة جنبي،الوطني والأ الخدمة بين مورد التمييز في المعاملة

رفية والمتمثلة في مظاهر الدولي وما رافقه من انفتاح عالمي وزيادة المنافسة في الأسواق المص

المنافسة فيما بين ،العالمية أم سواء في الأسواق المحليةفيما بين المصارف المنافسة ثلاث:

 ة علىغير الماليالمنافسة فيما بين المصارف والمؤسسات ،المصارف والمؤسسات المالية الأخرى

ى وكان من آثار ذلك التحرير إمكانية سيطرة المصارف الأجنبية عل،(1)تقديم الخدمات المصرفية

نعكس امما نتيجة إزالة الحواجز الجغرافية لتلبية احتياجات العملاء الأسواق المصرفية المحلية 

والتكتلات  ةالأجنبيرف افي الاستمرارية ومنافسة المص ارف الوطنيةبالسلب على قدرة المص

،بالأضافة الى زيادة دخول (2)قخروجها من ذلك السو المصرفية الضخمة مما قد يسبب

المؤسسات المالية غير المصرفية إلى الأسواق المصرفية كشركات التأمين وشركات الأوراق 

كل ذلك ،المالية ومؤسسات الوساطة المالية لتقديم الخدمات المالية التي ترتبط بالنشاط المصرفي

الاستمرارية في كان دافع للمصرف للدخول في تحالف تجاري كاستراتيجية تضمن البقاء و

فضل أصرف وتقديم كتساب الميزة التنافسية عن طريق رفع كفاءة الماالأسواق المصرفية، و

وتدريب وتقديم خدمات مصرفية جديدة،فها،وتحسين جودة الخدمات وتخفيض تكالي،الخدمات المالية

 .(3)رفضل الوسائل إدارة المخاطأل الكوادر المصرفية واختيار وتأهي

 تجاه نحو البنوك الشاملة الا -0

واجه القطاع المالي العالمي في العقود الأخيرة الكثير من التغيرات والتحولات الجذرية 

الازدهار لخصخصة والتأميم،ا،في الصناعة المصرفية تراوحت ما بين الاندماج والانكماش

غير مصرفية  ودخول المؤسساتفي القوانين التجارية، ر، فضلاً عن التعديلات التشريعيةوالانهيا

في نطاق البيئة التجارية المالية  كلها عوامل قد انعكست على حدة المنافسة،مجال النشاط المصرفي

فأصبح  ،تقديم خدمات مالية مصرفية شاملة نحو يةرفالمصالمؤسسات  مما دفع  والمصرفية

فنشأ نوع جديد من ،المصرف يجمع بين وظائف المصرف التجاري والمصرف الاستثماري
                                                           

رفي في ثارها الاقتصادية على الجهاز المصآو د.علي خضير عباس ، العولمة و عبد الرزاق حمد حسيند. (1(

 .511، ص 0250، 02، العدد  9، المجلد  البلدان النامية ، مجلة تكريت للعلوم اإدارية والاقتصادية

الدار ، ليات منظمة التجارة العالمية من اورجواي لسياتل وحتى الدوحة آالجات و، عبد المطلب عبد الحميد د. (2(

 .521، ص 0221،  الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر

عة والنشر والتوزيع ، الدار الجامعية للطبا ،العولمة واقتصاديات البنوك، د.عبد المطلب عبد الحميد( 3(

 .409-411، ص 0224مصر ،  ،اإسكندرية
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في الصناعة  وهو ما يسمى بالمصارف الشاملة التي كانت احد آثار العولمة المصارف

ً :"نهاأوالتي تعرف على ،(1)المصرفية راء تنويع مصادر و تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما

وتوظيف مواردها وفتح  ،كن من المدخرات من كافة القطاعاتقدر مم كبرأالتمويل وتعبئة 

التي كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة  ،الائتمان المصرفي لجميع القطاعات

متخصصة ، وتؤدي وظائف البنوك التقليدية ووظائف البنوك اللى رصيد مصرفيأقد لا تستند 

قوم على استراتيجية التنويع بهدف استقرار حركة الودائع وانخفاض وتعمال،وبنوك الاستثمار والأ

ويمكن ، (2)و مجموعة قطاعات"أن لا يحصر البنك نشاطه في قطاع أ ،بمعنىخاطر الاستثمارم

لى مصرف شامل يحتاج مجموعة إحول مصرف متخصص و تأنشاء مصرف شامل إن أالقول 

تمكنه من تقديم خدمات مالية متنوعة لعملائه من المتطلبات تتمثل بتوفير موارد مالية ضخمة 

، (3)بشرية ذات مهارة وكفاءة عاليةوتوافر كوادر وموارد ممارسة مختلف الأنشطة التجارية،و

ت ومعدات وشبكة اتصالات تربط المصرف مع لآكافية من معلومات وتكنولوجيا وا وبنية أساسية

فعالة ذات خبرة  لى إدارة تسويقيةإضافة ؤسسات التجارية الأخرى باإفروعه ومع المصارف والم

 .وكفاءة عالية

المؤسسات مع مختلف ن هذا التحول جعل المصارف تتجه نحو تبني تحالفات استراتيجية إ

المالية وغير المالية بهدف تنويع مصادرها وتوسيع نشاطاتها وتقديم الوظائف والخدمات غير 

وخدمات  علان عنها،دراسات الجدوى واإتثمار عن طريق التقليدية كالترويج لغرض الاس

صدار أوراق مالية إت والعقود الآجلة وخدمات التوريق،وعمليات الصيرفة الاستثمارية،المبادلا

وغيرها، نشاء شركات استثمار وشركات قابضة وشركات رأس المال المجازف إوالمتاجرة بها،

الضرورية لربط لاتصالات خدمات تصميم وتنظيم المعلومات واوالقيام بأعمال الوساطة،

من وسائل الدفع شغال جديدة أخلق ،الاستثمار في المشروعات التنمويةالبورصات العالمية،

تكوين المحفظة المالية الاستثمارية وتقديم القروض والائتمان لتدعيم القدرات المستمرة التدفق،

 .(4)محفظتي اإقراض والاستثمار اإنتاجية والدمج بين

 

                                                           

 .511د.عبد الرزاق احمد حسين و علي خضير عباس ، مصدر سابق ، ص (1(

 ،اإسكندرية د.عبد المطلب عبد الحميد ، البنوك الشاملة عملياتها وادارتها ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،  (2(

 .02، ص 0222،  مصر

، على الموقع  8، ص 0242،  د.احمد عبد الخالق البنوك الشاملة ، نشر الدليل الالكتروني للقانون العربي( 3(

 مساءاً. 5:26، الساعة :  11/5/2023، تاريخ الزيارة :   https://www.arablaw.comالالكتروني 

، د.صلاح الدين السيسي ، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر( 4(

 .11، ص 0221

https://www.arablaw.com/
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 التكنولوجيـ التطور 3

ً في تطوير المؤسسة والترويج لمنتجاتها  وخدماتها  يعد التطور التكنولوجي عاملاً أساسيا

ن تواكب أومستمراً فمن الصعب على المؤسسة وبوصفه عاملاً متغيراً وانفتاحها على الأسواق،

ً أمامهاذلك التطور نظراً للتكاليف الع قامة تحالف إدفعها نحو مما ،الية التي قد تشكل عائقا

 خفض تكاليف الحصول علىوما يساهم بسات تملك تلك التكنولوجيا تكنولوجي مع مؤس

، ونرى قدرة المصرف من خلال التحالف التكنولوجي (1)الأبحاث التكنولوجيةجراء إنولوجيا والتك

الحصول على الآلات والأدوات الضرورية والخبرات والمهارات اللازمة لتعزيز التوجه نحو في 

لى التوسع في إالمنزلية والمكتبية والهاتفية،باإضافة  لصيرفة الالكترونية وتقديم خدمات الصيرفةا

صيرفة التجزئة وصيرفة الشركات وقطاعات الائتمان واستخدام الآت وأدوات تكنولوجيا 

فالتحالف المصرفي يتيح الحصول على تلك المتطلبات المعلومات ووسائل الدفع المتطورة،

 .وبتكاليف منخفضة الضرورية

 لتنافسية للأطراف وتقاسم المخاطرـ جمع المزايا ا 1

، ية المتوافرة لدى كل شريكوذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمزايا النسبية والتنافس 

لى التعرف على نقاط الضعف لدى الشركاء ومعالجة القصور بمساعدة الطرف الآخر إإضافة با

نشاء إتكاملة لأجل اإمكانيات المتوافرة لدى كل طرف ودمج كفاءاتها المفي ضوء التكامل بين 

 .(2)تحسين أداء النشاطات الحاليةو أنشاطات جديدة 

 يفاء بمتطلبات المعايير الدولية ـ الا2

نحاء أات الدولية على المصارف في جميع التي تفرضها المنظمات والاتفاقتلك المعايير  

كفاية ( والمتمثلة بـ )CAMELSونموذج ) (3)المعايير التي وضعتها لجنة بازلومن بينها العالم،

الحساسية لمخاطر لة،السيورأس المال،جودة الموجودات،كفاءة الأداء واإدارة، جودة الأرباح،

                                                           

ور براهيمي ، بحث بعنوان دور الشراكة في تدويل اقتصاديات الدول النامية ، ززر.د.عبد الحميد حفيظ و د( 1(

جامعة فرحات ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول اثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري 

 .44، ص0221نوفمبر  43-41، سطيف ، ايام عباس

لمؤسسات ، أطروحة دكتوراه ة في تعزيز القدرات التنافسية لعادل لعجالي ، اثر استراتيجية التحالف والشراك (2(

 0221-0229كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر ، الى مجلس مقدمة 

 .39، ص

لجنة بازل هي لجنة من هيئات الرقابة المصرفية تم انشأها من قبل محافظي البنوك المركزية لمجموعة لدول  (3(

وتقع امانة اللجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل  (BCBS)( ، ويرمز لها بالرمز 5112العشر في عام )

 52:51، الساعة : 0201/52/01، تاريخ الزيارة : https://www.bis.org/bcbs/index.htmفي سويسرا، 

 مساءا.

https://www.bis.org/bcbs/index.htm
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ذ يرى الباحث بإمكان المصرف اإيفاء بتلك المعايير من خلال إقامة تحالفات مع إ،السوق(

متطلبات كفاية رأس المال الذي يعزز من استقرار المصرف وكفاءته وإدارة مؤسسات توفر له 

وقياس جودة صلحة من مستثمرين وموردين وعملاء،المخاطر ومن ثم حماية ثقة أصحاب الم

ل المصرف وزيادة كفاءة اإدارة لضمان عمدارة العمليات المصرفية المتعثرة،الموجودات وإ

الماهرة( عن طريق التحكم في حجم التكاليف وزيادة اإنتاجية، اإدارة بطريقة سلسة وقانونية )

والحصول على الأموال اللازمة الأرباح والأداء التشغيلي للمصرف،مما يساهم في زيادة تحقيق 

وإدارة مخاطر الأسواق المصرفية كمخاطر تغير أسعار الفائدة (،)السيولة عند الحاجة اليها

 .والصرف

 يدةـ الدخول إلى أسواق جد1

لى أسواق جديدة من الدوافع الأساسية لتكوين التحالفات الاستراتيجية من إيعد الدخول  

كن الوصول لى متابعة الفرص التسويقية التي لا يمإة التنافسية للمؤسسة ، باإضافة اجل زيادة القو

فليس من السهل على المصرف دخول تلك الأسواق نظراً للصعوبات ،اليها بأساليب أخرى

جل أحالف مع مؤسسات في تلك الدول من والعقبات التشريعية لذلك يلجئ المصرف إقامة ت

هداف اقتصاديات أق قل تقدير وتحقيأو التقليل منها على أخول أسواقها وتجاوز تلك العقبات د

قل كلفة اللأسواق في ظل تحقيق الدخول السريع  التسويق والتوزيع مع الحجم والمساعدة في

 .(1)ممكنة

 ـ زيادة وتوسيع خطوط الخدمة 9

ً  التجاري يلعب التحالف من  دوراً مهم في زيادة وتوسيع عدد الخدمات المعروضة حاليا

لى زيادة وتوسيع خطوط الخدمات المصرفية عن طريق إضافة خدمات إقبل المصرف باإضافة 

على اضافتها باستعمال اإمكانيات والقدرات  حُلفاءهالتعاون بين المصرف و مالية جديدة من خلال

في ( First Union)ومثال على ذلك عندما قام مصرف ،لكل طرف وتكاملها مع بعضها البعض

ً أخلال عرضه باقة خدمات موسعة بعد بزيادة خدماته من متحدة الولايات ال تجارياً  ن عقد تحالفا

 جديدة إضافة مجموعة خدمات (Charles Schwabمريكية )الأمع شركة الخدمات المالية 

 .(2)خدمات صناديق التقاعد وصناديق الاستثمارك

 

                                                           

 .52د.سعد علي و د.جواد محسن ، مصدر سابق ، ص (1(

د.حيدر يونس كاظم ، الفكر الحديث في السياسات الاقتصادية ، مركز كربلاء للدراسات ، كربلاء ، العراق ،  (2(

 .061، ص 0256،  5ط
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 ـ تطوير المهارات والخبرات9

التحالف التجاري يزيد من فرص الاتصال ونقل الخبرات والمهارات لا شك في إن  

العملي نظمة في التطبيق عن تعزيز قدرات الم فضلاً والفنية بين الأطراف المتحالفة،اإدارية 

ن تدريبه وتأهيله من أولويات أري و، فالعنصر البشري هو عنصر أساس في العمل المصللمعرفة

 ذ يوفرإ،(1)استخدام التكنولوجيا الحديثةمع تطورات  خاصة أي استراتيجية متطورة للمصرف

عقود  ن العلاقة التعاونية بينهما ولا سيما فيإحيث  خرىلتعلم من الأطراف الأإمكانية ا التحالف

لم المنظمة من حلفائها ما ؤدي الى تعتوالبحث والتطوير وتبادل الموارد والامتياز  التراخيص

 .(2)ن تتعلمه وتكتسب الخبرات لتطوير امكانياتها وتدريب كوادرهاأتحتاج 

 ـ تأمين تمويل المشاريع في القطاعات الانتاجية والانمائية :8

تمويل المشارع اإنتاجية واإنمائية وخاصة تلك التحالف المصرفي يساهم في حيث إن  

فيتم ،بمفرده االمشاريع الضخمة التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة لا يستطيع المصرف تمويله

اعتماد أساليب التمويل المشترك بتجميع الادخارات المختلفة الحجم وتوجيهها نحو المشاركة مع 

نتاج صرفي الحديث بات باتجاه تمويل اإمفالتوجه التمويل تلك المشاريع، مصارف أخرى في

 . (3)كثر من تمويل المشاريع ذات الطابع الاستهلاكيأنتاجية وتوسيع القدرة اإ

 تقليل المخاطر : -42

قد يتم اقامة التحالف المصرفي لتقليل المخاطر المترتبة عن المنافسة ،أو السيطرة النسبية  

،وسواء كانت مخاطر سياسية أو تجارية (4)بهذه المخاطر على الآثار السلبية والتهديدات المرتبطة

 أو مالية ،إذ يساهم التحالف في توفير فرصة الأشتراك في فيها بدلاً من أن يتحملها طرف واحد

الأفلاس الذي قد يؤدي  مخاطر التي يتعرض إليها المصرف هوفي ظل المنافسة،ولعل من ابرز ال

إذ قد يكون التحالف المصرفي أحد الأساليب لمعالجة ، إلى تصفيته وانتهاء شخصيته المعنوية

المصارف المتعثرة من خلال مساهمة أعضاء التحالف في تسديد ديون المصرف المتعثر أو رفع 

 رأس ماله أو التأمين على ودائعه. 

                                                           

، لبنان، مؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلسالتعاون المصرفي العربي التوسع والتكامل ، الد.احمد سفر ، (1(

 .95، ص.0229

(2) James D. Bamford, Benjamin Gomes-Casseres and Michael S. Robinson, "Mastering  

Alliance Strategy A Comprehansive Guide to Design Management and Organization", 

1st Edition, John Wiley and Sons, New Jersey.US. 2003, P:21.  

 .01د.احمد سفر ، مصدر سابق ، ص (3(

د.عماد صفر سلمان،الاتجاهات الحديثة للتسويق محور الاداء في الكيانات والاندماجات الاقتصادية،منشأة  (4(

 .566،ص0221المعارف،الاسكندرية،مصر،
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 المطلب الثاني

 تكوين التحالف التجاري المصرفي

تصور  وبما يسمح لنا من وضعللوقوف بشكل دقيق على مفهوم التحالف المصرفي  

ا سوف نقسم هذا المطلب لذواطرافه، من بيان مراحله  لمصرف لابدإلى اهميته بالنسبة ألمميزاته و

ينما نخصص بالتجاري المصرفي، ول لبيان مراحل التحالفالى فرعين:نتصدى في الفرع الأ

 .طراف التحالف المصرفي الفرع الثاني لدراسه أ

 ولالفرع الأ

 التحالف التجاري المصرفيمراحل 

أن ما يمتلكه من  لمصرفي ينعقد عندما يرى المصرفا التجاري يمكن القول بأن التحالف

شراك طرف أو أطراف أخرى تمتلك عليه إومن ثم ز المشروع لوحده،نجاموارد لا تكفي إ

ليس بهذه فات لاا أن عقد هذه التحالقادرة على سد العجز المسجل لديه إالمؤهلات والموارد ال

وعليه طلاقاً من دراسة المشروع وانتهاءً بتنفيذ التحالف،مر بمراحل عدة انالسهولة بل يجب أن ي

 فأن مراحل التحالف المصرفي تتمثل بما يلي:

 مرحلة دراسة المشروع -ولاً أ 

قلة ،منها عديدة عواملتحالف تجاري تحت تأثير لى إقامة إيدرك المصرف حاجته  

ً الموارد التي  ً ونوعا ورغبته في الحصول على موارد جديدة تساهم في ،يمتلكها المصرف حجما

الظروف البيئية الصعبة والضاغطة ،رباحنسبة من الأ أعلى ه المصرفية وتحقيقتنشيط أعمال

زيادة التهديدات والمخاطر ياد حدة التنافسية في تلك البيئة،الضرورة والحاجة الى التعاون،وازد

ن هناك عوامل أخرى أويرى الباحث ،(1)مستوى القائمين على إدارة المصرف ،ارتفاعكاليفوالت

دراك إدارة المصرف حاجتها إقامة التحالف كحاجته الى التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إتساهم في 

وجود موارد بشرية ومالية تقديم الخدمات المصرفية الشاملة، والأجهزة والآلات المستخدمة في

التحالف مع مصارف أو مؤسسات رغب المصرف باستغلالها من خلال إقامة غير مستخدمة ي

، رغبة المصرف في تحقيق النمو والتوسع سواء عن نقص التسهيلات التسويقية للمصرف،أخرى

عن طريق الدخول لأسواق جديدة ، تلك العوامل  مفات خدمات جديدة وتوسيع انشطته أطريق إضا

                                                           

د.محمد امين بن عزة ، التحالفات الاستراتيجية كآلية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ، اطروحة  (1(

دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان ، 

 .551، ص0229-0221تلمسان ، الجزائر ، 
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حالف مع مصرف أو مؤسسة مالية أو نحو ضرورة إقامة الت من شأنها أن تدفع بإدارة المصرف

كثر تمتلك الموارد والمؤهلات والقدرات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي يسعى المصرف أ

 إليها من خلال هذا التحالف.

الدقيقة يقوم المصرف بمجموعة من الدراسات  يرى الباحث أن من الضروري أنو

مختلف النواحي عن طريق إشخاص أو لجان مختصة لتحديد مدى نجاح الشاملة والموضوعية في 

سات التسويقية، كالدرا،ةالتحالف في المستقبل ومدى قدرته وصلاحيته لتحقيق تلك الأهداف المرجو

ليتم بعدها عرض نتائج هذه الدراسات وتقييمها واتخاذ المالية، الفنية،القانونية،البيئية،والاجتماعية،

تخاذ القرار عملية متكاملة إبشأن إقامة التحالف من عدمه،إذ تجعل هذه الدراسات  هائيالقرار الن

اإبعاد تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء التحالف مما يجعل حساب 

 .ر دقة وأقل درجة من عدم التأكدالمخاطر المتوقعة عملية أكث

صرف في التحالف التجاري يكون من قبل مجلس تجدر اإشارة إلى أن قرار دخول الم 

من خلال اعتماد  (1)إدارة المصرف باعتباره مسؤولاً عن وضع التوجهات الاستراتيجية للمصرف

 ووضع خطط العمل ودراسةها وتنظيم رسالة المصرف وسياساته،إستراتيجية محددة وأدارت

إلى العمل على تطوير تلك ضافة باإتيجيات والخطط،سترامستويات المخاطر في هذه الا

، وفي هذه المرحلة عموماً يدرك المصرف حاجته إلى إقامة (2)ستراتيجيات والخطط والسياساتالا

داري أو أي إدراك ذلك في أي مستوى إد المتوقعة من هذا التحالف ويتم تحالف تجاري والعوائ

 .(3)في المصرفموقع على سلسلة القيم 

ً ث ختيار الحليفمرحلة ا -انيا  

 ؤسسات اخرىقامة العلاقات التعاونية مع مدراك المصرف ضرورة إإبعد انتهاء مرحلة 

ر النهائي للدخول في تحالف تجاري،تبدأ المرحلة الثانية واتخاذ القراوالقيام بالدراسات الضرورية 

ن لا وهي مرحلة اختيار الحليف إذ يشرع المصرف بجمع المعلومات عن المؤسسات التي يمكن أإ

، لأسواق جديدة وحالات عدم التأكد ومواجهة مخاطر الدخول،م في تحسين مركزه التنافسيتساه

بما ينسجم وأهداف  على موارد غير متوفرة لدى المصرف، وتعلم قدرات جديدةوالحصول 

الى  المصرف وخططه والأغراض التي يرمي المصرف تحقيقها من خلال التحالف استناداً 

                                                           

على:"يكون مجلس ادارة  0222لسنة  12( من قانون المصارف العراقي رقم 51( من المادة )5رة )تنص الفق (1(

 المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف..."

 0226د.محمود القبطان ، قواعد المراجعة في اعمال البنوك ، دار النصر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  (2(

 .11، ص

 .015ت السيد العوضي و اسماعيل بسيوني ، مصدر سابق ، صرفع (3(



 ل:مفهوم التحالف التجاري المصرفيالاو الفصل   10  
 

   

ن أحد أهم أسس نجاح إذ إالمصرف قبل أتخاذ القرار النهائي،ل الدراسات التي أجريت من قب

المساعدة على تحقيق ث تتمثل بمناسب الذي يتميز بسمات ثلاالتحالف يتمثل في اختيار الحليف ال

خر آقديم قدرات أساسية هامة ، بمعنى الى المشاركة في التكاليف وت ضافةً أراتيجية الأهداف اإست

توافق ما السمة الثانية فهي إإليها المصرف أو يكون بحاجة لها، يفتقرأن يمتلك الحليف قدرات 

فاختلاف الرؤى بين المصرف والحليف من لمصرف في رؤيته للغرض من التحالف،الحليف مع ا

بينما ،فالتحال تفكك وانقضاء ذلكيسبب ا قد مالممكن أن يساهم في فقدان التحالف للانسجام م

 .(1)شكل انتهازي لمصلحتهمحاولة الحليف الجيد استغلال التحالف بعدم السمة الثالثة فتتمثل ب

تحليل نقاط كالحليف،يجب أن يتخذ المصرف مجموعة من الاجراءات قبل عملية اختيار 

 اريةة التجرص القائمة والوشيكة في البيئفودراسة التحديات وال حي القصورالضعف ونوا

اعة التي منافس قائم متميز في الصنبمقارنة المؤسسة موضع التحالف فضلاً عن مصرفية،وال

 سية للمؤسسة موضع التحالفتحليل عناصر القدرة التنافلى ،بالاضافة إليها كلما أمكنإينتمي 

م تكرار تلك القدرات لاختيار الحليف المطلوب بما يساهم في تدعيم قدرات المصرف وعدكمؤشر 

ً نافسة والقدرات التنافسية للمنافتحليل المبعد  بين الأطراف  .(2)سين تكنولوجيا وتسويقياً وماليا

القيام بعملية جمع المعلومات والبيانات الضرورية  ى المصرفتلك اإجراءات علبعد  

سواء كانت تلك المعلومات متوافرة أو أن يسعى عن الحلفاء المحتملين والمرشحين،والممكنة 

، المحتملين المؤسسات المتحالفة أو المتعاملة مع الحلفاءالمصرف للحصول عليها عن طريق 

ليقوم بعدها بعملية تحليل تلك المعلومات والبيانات عن طريق أشخاص أو لجان مختصة لاختيار 

 :أفضل المرشحين وفق المعايير التالية

دوافع  أن يكون للحليف ميزة تنافسية إنتاجية أو تكنولوجية أو تسويقية أو مالية تتوافق مع -4

إلى منافس قوي في  الحليفهذا احتمال تحول ،وأن يكون (3)المصرف إقامة هذا التحالف

طلاع على معلومات مهمة اضعيف ،كون ذلك الحليف سيكون على المستقبل احتمال مستبعد أو 

 .(4)تخص المصرف من الممكن أن يستغلها في عملية المنافسة بعد انقضاء التحالف

                                                           

(1) Frank T. Rothaermel, STRATEGIC MANAGEMENT,2nd Education, McGraw-Hill, New 

York ,USA, 2015, P:291. 

رؤية مدير القرن الحادي والعشرين ،  د.احمد سيد مصطفى ، تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجي : (2(

 .62-60، ص 5111،  0ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط

د.محمد امين بن عزة ، التحالفات الاستراتيجية كضرورة للمؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة ، مصدر  (3(

 .22سابق ، ص

 .22المصدر نفسه ، ص (4(
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قافي ثتوافق وأن يكون هناك ،(1)كل من المصرف والحليف المحتمل متوازنةأن تكون مساهمة  -0

 .(2)مخاطر صراع الثقافات التي قد تكون سبب في تفكك التحالف فاديمما يساهم في تهما بين

المتغيرات السياسية طلاع على ،والاوالقوة الحقيقية للحليف المحتمل معرفة وفهم نقاط الضعف -3

من حيث التنظيم،هيكل اتخاذ  هكيفية تسييرو،والبيئيةوالاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية 

مركزه في السوق وغيرها من المعلومات التي يرى القرارات،الأهداف والخطط الاستراتيجية،

 .(3)المصرف ضرورة الاطلاع عليها قبل إقامة التحالف

الحجم بين المصرف والحليف المحتمل ، فبناء تحالفات مع مؤسسات كبيرة التوافق النسبي في  -1

لى إسسة الكبيرة على التحالف والمصرف،باإضافة قد تكون سبباً في زيادة خطر هيمنة تلك المؤ

 .(4)التوافق بين الأطراف على مستوى اإدارة العليا

فاق ، الآفي تسييرها الداخلي المؤسسةالمتمثل بطريقة ر حجم المؤسسة الاقتصادي ونمط التسيي -2

فاق آمؤسسة ومدى تجاوبها وتجاربها مع معرفة الثقافة الموجودة في ال،االزمنية لاستثماراته

 هل للحليف رد فعل سريع أتجاه تغيرات المحيط؟التحالف،

وض القدرات المالية للحليف المحتمل والمتمثلة برأس المال للمؤسسة والتمويل الخارجي والقر -1

 .(5)لدى الموردين

تخذ تلك الخطوات تحت نظام الرقابة الداخلية من المستحسن أن تُ أنه  حثايرى البمما تقدم  

لتي تضعها اإدارة العليا ا خططية السياسات واإجراءات وال، للتأكد من مدى كفا(6)للبنك

واإجراءات المقررة والتأكد من أن الأعمال تسير ضمن الأنشطة والقوانين واللوائح ،للمصرف

لى التأكد من صحة ودقة وسلامة البيانات والتقارير قبل اتخاذ إؤدى بأفضل الطرق، باإضافة وتُ 

دام ، بما يمنع التلاعب وسوء الاستخالأخطاء والانحرافات وأعمال الغش، واكتشاف ومنع ارالقر

                                                           

 .26عبد الكريم هاجر مسعودة ، مصدر سابق ، ص (1(

 .50د.سميرة مرقاش و د.زهرة خلوف ، مصدر سابق ، ص (2(

 .21-22نصر الدين رزيقة ، مصدر سابق ، ص (3(

د.محمد امين بن عزة ، التحالفات الاستراتيجية للمؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة ، مصدر سابق ،  (4(

 .22-25ص

ي ، دور الشراكة في تحسين اداء المؤسسات الصناعية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس اسماعيل شويخ (5(

 .562-565، ص 0220-0221كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر ، 

" نظام محدد وموضوع من قبل المؤسسة وتحت مسؤوليتها ، يهدف الى التأكد تعرف الرقابة الداخلية بأنها :( 6(

من مطابقة القوانين والتشريعات المعمول بها ، تطبيق القرارات والتوجهات الصادرة عن المديرية العامة ومجلس 

لومات المالية " ، اإدارة ، السير الجيد لنشاطات المؤسسة خاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على أصولها ، نزاهة المع

د. علي عماد محمد مزهر ، آلية نظام الرقابة الداخلية في البنوك المصرفية ، بحث منشور في المجلة الاكاديمية 

 .020-023، ص 0202/8/2اإصدار السابع عشر ، الكويت ،للأبحاث والنشر العلمي ، 
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المستويات  على مختلف وضمان اتخاذ وتنفيذ القرارات السليمة،واإهمال وحماية أصول المصرف

 .اإدارية بأفضل صورة

 ً  مرحلة المفاوضات -ثالثا

ً بما ينسجم بعد اختيار الحليف المناسب من قبل المصرف وفق معا يير يحددها مسبقا

ة لى المرحلة التاليإق التحالف التجاري ينتقل المصرف هداف التي يسعى الى تحقيقها عن طريوالأ

فبالنظر لما يتسم به التحالف المصرفي الحليف المقترح،مع  والمتمثلة بمرحلة المفاوضات

لف المصرفي ليس بالأمر وموضوعه من سمات ذات طبيعة خاصة فأن التقاء اإرادتين في التحا

برام التحالف المصرفي يستوجب ليس فقط التأني والدقة في ملاحظة شروطه إن إحيث اليسير،

وكيفية  عداداً رصيناً ووافياً من حيث المضمونإعد يُ ن أيتضمنه من أحكام بل يجب فوق ذلك وما 

ً لذا التنفيذ واإدارة،  .دخول الأطراف في مفاوضات تمهيديةما تسبق مرحلة أبرام التحالف  غالبا

من ويق المختص بعملية التفاوض،يقوم المصرف بتحرير ملف التفاوض وتعيين الفر

، اقتصاديين، قانونيين)ف الاختصاصات الأفضل أن يضم هذا الفريق التفاوضي اشخاص من مختل

لى إي لضمان نجاح المفاوضات والوصول فنيين( وعلى معرفة بالأساليب وآليات التكتيك التفاوض

لى الطرف إوة الى التفاوض موجهه من المصرف تبدأ هذه المرحلة من خلال دعافضل النتائج،

ً وهي دعوى بعيدة عن تحديد أركان التحالف الأخر أو بالعكس، ، ما والشروط الأساسية فيه نوعا

وقد تبدأ تلك المفاوضات عقب توجيه أيجاب لا يصادفه قبول من الموجه إليه فيرد الأخير معدلاً 

يجاب ويدخل الطرفان في ، وفي هذه الحالة يسقط اإن أن يتقدم بإيجاب بات من ناحيتهمنه دو

ا يتم التواصل والتفاوض بين المصرف م وعادةً ،(1)لى توافق فيما بين أرادتهماإمفاوضات للوصل 

كانت الأطراف متحدة أوالطرف أو الأطراف الأخرى من خلال اجتماعات ثنائية أو جماعية سواء 

الهاتف ووسائل الاتصال الحديثة في أماكن مختلفة على أن يتم التواصل عبر  مالمكان والزمان أ

ن بطريق المراسلة ام التفاوض بين الغائبيوتجدر اإشارة الى إمكانية قي،)التفاوض بين الحاضرين(

ذ يصدر أحد إقة أخرى من طرق المراسلة الحديثة،أية طري مالفاكس أ مالبرق أ مسواء بالبريد أ

 ً ض وتبادل التعبير يرسله بإحدى وسائل الاتصال لتبدأ عندئذ مرحلة التفاو طرفي التفاوض إيجابا

ويتم في هذه المرحلة طرح الأفكار الأولية حول التحالف بصيغة شكلية على ،(2)عن اإرادة

                                                           

 .19، ص0220،  5قية ، بيروت ، لبنان، طد.مصطفى الجمال ، السعي الى التعاقد ، منشورات الحلبي الحقو (1(

د.علاء عزيز حميد الجبوري ، عقد الترخيص "دراسة مقارنة" ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، دار  (2(

 .15، ص 0221،  5الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط
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مستوى مديريات العمل قبل أن تتدخل اإدارة العامة والمدير إضافة بعض النقاط الأساسية التي 

 .(1)تغافل عنها المفاوضون

وحول تعيين نمط التحالف ومحله، ،طار معطيات موضوع التحالفإتدور المفاوضات في 

، وآلية انضمام المؤسسات ، وتحديد التزامات وحقوق كل طرفدارته وانقضاءهإو هفية تنفيذيكو

وما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية مما يبرر استغراق هذه ،لأخرى الى التحالف وانسحابها منها

ً بالمنا ً ليس بالقصير منذ بدئها مرورا لى إقشات وتبادل وجهات النظر وصولاً المفاوضات وقتا

ذ يتخلل هذه المرحلة مساومات بين الطرفين إ،راف أو انتهاء المفاوضات قبل ذلكرادة الأطإتوافق 

وتأتي أهمية المفاوضات لما يدخل في نطاقها من ،ولة كل طرف أقناع الأخر بما يريدومحا

ترحات ، والمقوأن لم تصل الى حد اإيجاب الباتالمقترحات الأولية التي يبديها أحد الطرفين حتى 

ه كانت هذأوالمناقشات التي تتم بين الأطراف سواء ،التي يتقدم بها الطرف الأخر المضادة

لى ما سيكون أو ما إباشرة عبر وسائل الاتصال للوصول غير م مالمناقشات مباشرة وجهاً لوجه أ

فيما يضعانه من شروط ، يمكن أن يكون عليه مضمون اتفاق التحالف وتقدير مصلحة كل طرف 

ة بين الطرفين في لى المعلومات والدراسات الاقتصادية والقانونية والفنية المتبادلإإضافة با

والتزامات لى أفضل صياغة لعلاقتهما التعاونية بما يكفل التحديد الدقيق لحقوق إمحاولة للوصول 

 .(2)كل طرف في المستقبل

  ً من خلال المساهمة وبشكل كبير في خفض احتمالية وقوع  تلعب المفاوضات دوراً وقائيا

فمن خلال هذه المفاوضات تحدد حقوق اف المتحالفة طوال مرحلة التنفيذ،النزاع بين الأطر

، وطرق تسوية النزاعات خلال بتلك الالتزاماترتبة عن اإوالتزامات كل طرف والمسؤولية المت

كما وتعد مرجعاً هاماً ،(3)جب التطبيق على هذه النزاعاتاوالقانون الوثناء تنفيذ التحالف،أالناشئة 

لى ما تتضمنه هذه إنزاع حول شرط من شروطه بالرجوع  في تفسير الاتفاق أو العقد اذ ما نشأ

 .(4)المرحلة من دراسات ومناقشات متبادلة يمكن أن تستند إليها الجهة المختصة للفصل في النزاع

                                                           

لية للمؤسسة الاقتصادية ، رسالة ماجستير مقدمة سليمان بلعور ، آثر استراتيجية الشراكة على الوضعية الما (1(

 .22، ص0221-0222الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

د.محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية والمصرفية ، المجلد الاول ، عقود التجارة الدولية في مجال نقل  (2(

 . 512، صص5199ار نشر ، التكنولوجيا ، بدون د

د.عدنان غسان برانبو ، التنظيم القانوني للعلامة التجارية "دراسة مقارنة" ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  (3(

 .211-216، ص 0250بيروت ، لبنان ، 

التفاوض نصير يزيد انيس ، مرحلة ما قبل ابرام العقد "دراسة مقارنة"، الجزء الاول : نظرية الخطأ في اثناء  (4(

والقطع التعسفي للمفاوضات ، بحث منشور في مجلة المنارة للبحوث والدراسات ، جامعة ال البيت ، الاردن ، 

 .05، ص 0255( ، 1( ، العدد )1المجلد)
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هات النظر تقريب وجهو  بين الأطراف المتحالفة أن الهدف الأساسي من التفاوض 

ً لشروطه،إلى أ حليفذ يسعى كل إلى اتفاق نهائي،إالمتباينة للوصول  مما برام هذا الاتفاق وفقا

ك وتضارب في مصالح الأطراف المتفاوضة مما يستلزم أن تقوم تل يعني أن هناك تناحر

حق في ال طرفدأ حرية التفاوض الذي يمنح كل مب -: أولاً المفاوضات على مبدأين أساسيين،هما

وحرية كل طرف في اختيار الطرف الاخر للدخول معه في ،الدخول في التفاوض من عدمه

اختيار الطرف المزمع التعاقد معه، مفاوضات باعتبار أن كل منهما له الحرية في التعاقد و

انهاء  حلفاء المحتملينلأي من ال لذي يترتب عليه أنلى الحق في العدول عن التفاوض اإباإضافة 

برر ن لا يُ أووضع حد لها وعدم الاستمرار فيها،ولكن هذا المبدأ يجب التفاوض وذلك بقطعها 

تبادلة في هدار الكلي لضرورات الاستقرار والثقة المف في سلوك الأطراف المتفاوضة واإالانحرا

ً ، (1)ذا اقترن بظروف تبررهإ لاا إالعلاقات بين الطرفين  مبدأ حسن النية في التفاوض والذي  -ثانيا

قدام على عملية التفاوض على اإ اقامة التحالفي المفاوضين والراغبين في يحتم بمفهومه التقليد

أساس من الصدق والأمانة في التعامل تجاه الطرف الآخر والتعاون المشترك بإحاطة كل منهما 

والخداع  والابتعاد عن أساليب الغش،لتحالفمتعلق باال معلوماتالتفصيلات والالأخر بكافة 

ً ا،(2)والاحتيال والتضليل ً للمفهوم الحديث فقد اصبح هذا المبدأ التزاما ً يلزم  ما وفقا اطراف تعاقديا

 .(3)والنزاهة والشرف في التعامل التفاوض بطريقة تحتمها الأمانة و

الضمانات أن على المصرف إن يحرص على تقرير بعض  يرى الباحثبهذه الصورة 

سرية  كالتعهد الكتابي السابق من قبل الأطراف بالمحافظة علىاثناء مرحلة المفاوضات،

 نقلها معهد الطرف أو الأطراف الأخرى بعدثناء مرحلة التفاوض إذ يتأالمعلومات التي تصل إليهم 

كما وقد يتوصل على استخدامها من قبل الغير،اعدة فشائها للغير أو استخدامها أو المسإأو 

ن يدفع المتفاوضون مبالغ مالية كضمان ألى الاتفاق على إلمفاوضات ا الأطراف في بادئ

ليهم على أن يتم الاتفاق إظة على سرية المعلومات التي تصل للاستمرار في المفاوضات والمحاف

صرفي وفي حالة برام التحالف المإئي ولى اتفاق نهاإير هذه المبالغ في حالتي التوصل على مص

لمرحلة كذلك قد يتم عقد اتفاقات مبدئية تضمن تنفيذ الالتزامات في افشل هذه المفاوضات،

 .التمهيدية

                                                           

د.جمال فاخر النكاس ،العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد واهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة  (1(

 5116( ، العدد الاول ، 02العقد ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، الكويت ، السنة ) على

 .512-510،ص

 .16، ص5192د.محسن شفيق ، عقود نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر،  (2(

 .19المصدر نفسه ، ص (3(
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تنتهي  التي تتم بين المصرف والأطراف الأخرى المفاوضاتلا مناص من القول أن 

موضوع التحالف عندما ينسحب أحد لى اتفاق بشأن إبإحدى النتيجتين،إما أن تنتهي دون التوصل 

النظر مما لا ينتظر معه  لى القناعة التامة بتباعد وجهاتإفين أو كلاهما عندما يتم التوصل الطر

تقال بعدها الى المرحلة التالية ، ليتم الان(1)لى اتفاق نهائيإتهي بالتوصل أو أن تنلى اتفاق،إالتوصل 

 .لا وهي مرحلة أعداد وثيقة اتفاق التحالفأ

ظهر في مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمفاوضات اتجاهين:الأول يرى أن المفاوضات ما 

رتب أي التزامات إرادية على أطراف التفاوض قبل ابرام العقد محل هي الاا وقائع مادية لا تُ 

التفاوض،فعقد التحالف المصرفي هو الذي يحدد الالتزامات المترتبة في ذمة أطرافه،والمفاوضات 

بل هي عمل مادي لا ترتقي لمصاف التصرف  لا تقيم بذاتها رابطة تعاقدية بين هذه الأطراف

القانوني،بينما ذهب الاتجاه الآخر الى أن المفاوضات ذات طبيعة عقدية باعتبار أن هناك تصرفاً 

 .  (2)قانونياً بين الأطراف المتفاوضة يعُد هو مصدر الالتزام الناشئ في مرحلة التفاوض

ً را  التحالف عداد وصياغة عقدمرحلة إ -بعا

ى مرحلة تحرير هذا لإفأنه يتم الانتقال لى اتفاق نهائي إ الحلفاء المحتملين ذ ما وصلإ 

ً وثائق مادية،في  (3)الاتفاق الذين يعكفون مختصين بال تحالفال عقدما تناط مهمة تحرير  وغالبا

والتزامات كل طرف وجزاء مخالفة هذه طراف وحقوق من حيث الأ عقدد مضمون الى تحديعل

عداد والصياغة من أدق وتعد مرحلة اإهذا كما سنرى لاحق، من البنود الالتزامات وغيرها

وأخطر المراحل في حياة العقود والاتفاقات التجارية حيث يتوقف على هذه العملية الحياة 

ات الأطراف ومدى إمكانية القضاء المستقبلية لهذه العقود والاتفاقات من حيث تحديد حقوق والتزام

 .(4)تواجه الأطراف في مرحلة التنفيذعلى الصعوبات والعقبات العملية والقانونية التي 

                                                           

 . 99الجبوري، مصدر سابق ، ص( د.علاء عزيز حميد 1(

د.عبد المجيد الحكيم،الموجز في شرح القانون المدني العراقي،الجزء الأول،مصادر الالتزام،مطبعة  (2(

 .011،بدون سنة نشر ، ص 1نديم،بغداد،ط

قد تستعمل تسمية العقد كما ويجوز استعمال مصطلح الاتفاق ، فليس هناك اختلاف يذكر بين المصطلحين ( 3(

هما ينشئ الالتزام أو ينقله أو يعدله أو ينهيه ، الا أن فريقاً من الفقهاء يقيم التفرقة بين العقد والاتفاق باعتبار فكلا

أن الأخير اعم من الأول ، الاا انها تفرقة قد هجرت من قبل الفقه الحديث لعدم أهميتها من الناحية العملية ، د. علي 

، 0240،  4، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص ، تونس ، ط  كحلون ، النظرية العامة للالتزامات

، 4880ربية ، القاهرة، مصر ، . كذلك د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة الع91ص

 .22ص

مهارات المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ( د.ابو العلا النمر ،4(

 .11-16، بدون سنة نشر، ص 0، طمصر
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تبقى ذات   أنهالاا إلا بموضوعه  لتحالفق بشكل ارغم أن عملية الصياغة هي عملية تتعل 

ة في قوالب كتابي فتحالع الذا كانت الغاية من الصياغة وضع موضوإصلة وعلاقة بالموضوع ف

تكفل حسن وضعه موضع التنفيذ والتقريب بين أطرافه دون خلافات و نزاعات أو الحد منها قدر 

مما  ،(1)ببأكمله لا محله فحس تحالفبد وأن يمتد ليشمل موضوع ال اإمكان ، فأن أثر الصياغة لا

الاقتصادية يضفي عليها صفة التعقيد كونها تتطلب كفاءة قانونية عالية واإحاطة بالجوانب الفنية و

عداد إيسر على القانوني مهمته في ية تُ بيد أن المفاوضات التمهيد،المتعلقة بموضوع التحالف

لية يقف الصائغ من خلالها على جميع الأمور التفصي حيث تحالف المصرفيالعقد وصياغة 

المرحلة تعد  ، وعليه فأن هذهتحالفقانوني النهائي للوالتقنية والفنية التي يحتاجها من أجل البناء ال

، لذلك (2)هبرام التحالف وفق البنود والشروط التي تم التفاوض عليها قبل تنفيذالمرحلة النهائية إ

ر على ما تم الاتفاق عليه موضوعات تفاوضية جديدة من الممكن أن تؤدي الى التأثيأن تنشأ يمكن 

 .لغاء في الاتفاقات الأولية للمفاوضاتإحداث تعديل أو إن  موضوعات جوهرية مما يساهم في م

لى إعطاء اتفاق أطراف التحالف الصيغة إالتحالف المصرفي  عقدعداد إينصرف مفهوم  

وفي الغالب الأعم تتسم عملية  ،تي تتجه إليها إرادة هذه الأطرافثار اللأحداث الآ القانونية اللازمة

عداد بالعسر بسبب ما يتضمنه التحالف المصرفي من جوانب اقتصادية وقانونية وفنية دقيقة اإ

التحالف بالكيفية  عقدوعليه يجب تنظيم مضمون  ،تجسيدها في صيغة حقوق والتزامات يصعب

 ذلكم الاتفاق عليه في ما تمة والأنسب إفراغ مضمون ءتم بموجبها اختيار الطريقة الملاالتي ي

كانت تلك الاتفاقات في مرحلة المفاوضات أم في مرحلة اإعداد والصياغة )الابرام أ وسواء،عقدال

 .(3)النهائي( ، بحيث تكمل الأخيرة ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات

التحالف التجاري المصرفي نرى من الضروري أن  بالنظر لأهمية مرحلة صياغة عقد 

يحرص المصرف على أن تتم عملية الصياغة من قبل اشخاص ذوي اختصاصات مختلفة 

على أن تتم مراجعة الصياغة لأكثر من مرة حتى يتم  الاقتصاديالخبير كالمستشار القانوني و

ناسبة أن تمت حات القانونية الميتم استخدام المصطل يقة ، وأنالتوصل الى الحالة المثالية للوث

 كتابتها بلغة أخرى.

 

 

                                                           

د.عمر الخولي ، الاسس العامة لمهارات صياغة العقود "دراسة علمية تطبيقية" ، مركز حقوق للتدريب  (1(

 .51، ص0252القانوني ، جامعة الملك عبد العزيز ، السعودية ، 

 .91د.علاء عزيز حميد الجبوري ، مصدر سابق ، ص (2(

 .91د.علاء عزيز حميد، مصدر سابق ، ص (3(
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 ً  مرحلة تنفيذ التحالف -خامسا

 طرافحيز التنفيذ المتفق عليه بين الأ تبدأ هذه المرحلة من تاريخ دخول التحالف

طراف التحالف التزاماته فيذ كل طرف من أوتتجسد بتنالتحالف، والمنصوص عليه في عقد

فيذ عمليات التخطيط والتنسيق المتمثلة بإحلال التعاون محل المنافسة وتنالقانونية والاتفاقية 

نشطة المشتركة ، ومساهمة كل طرف بتمويل التحالف ودفع الحصص المتفق عليها ، وتكوين والأ

 .(1)هداف الموضوعة للتحالفرك يضمن تفعيل المشروع وتحقيق الأفريق عمل مشت

لتركيز خلالها ويتم االتحالف، لفعلي لما جاء في عقدا تعد مرحلة التنفيذ التطبيق العملي 

حقيق نشطة ووضع خطة لتالتنسيق للقيام بعملية تقييم الأ طراف من خلالعلى بناء قدرات الأ

حيث يبدأ التعاون بين المصرف والمؤسسات الحليفة وتنفيذ التوازن بين قدرات الأطراف،

دارية والتكنولوجيا،تبادل المهارات والخبرات، متمثلة بنقل المعارف الفنيية واإالالتزامات ال

وفقاً لنوع التحالف المتفق عليه، المشاركة في الموارد والقدرات،القيام بعمليات التسويق المشترك،

ضع تلك المعرفة على أن يضع المصرف معايير تضمن له أن يتعلم من التحالف والحلفاء وي

والافادة من الموارد والمعارف الجديدة المكتسبة تلفة،موضع التنفيذ في إطار عملياته وانشطته المخ

 .(2)لتدعيم مركزه التنافسي

دارته تقترن عملية بناء القدرات للأطراف المتحالفة بعملية إدارة التحالف،إذ لابد من إ 

ً وتحقيق النتائج والأهداف التي تسعى إليها المؤسسات بطريقة تمكن الحلفاء م ن العمل معا

م داخلي للتحالف والذي قد يعتمد أحد الشكلين: ما يقتضي الاتفاق على ايجاد نظا وهوالمتحالفة،

الذي يعتمد على تراتبيه هرمية أو محورية تدور حول المركز الذي يقود أولاـً التنظيم المركزي،

وهو نظام وآلية فعالة وسريعة الحركة بالنظر لسرعة اتخاذ القرار مرجعيتها،التحالف ويشكل 

لاا ل مرة يتوجب فيها اتخاذ القرار، إعضاء التحالف في كلى المبادرة دون الرجوع إلى أالقدرة عو

ً ما تكون من مشاركة الحلفاء مما قد يؤدي إلى اختزال الأ أنها تحد طراف بمرجعية محددة غالبا

 أو اإدارة التنفيذية. الرئاسة

                                                           

 .61اسماعيل شويخي ، مصدر سابق ، ص (1(
شارلز هيل و جارديت جونز، الادارة الاستراتيجية ، ترجمة د.محمد سيد احمد و د.اسماعيل علي بسيوني،  (2(

 .211،  ص0225دار المريخ للنشر ، الرياض ، السعودية ،
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ختزل ملية اتخاذ القرار والمتابعة، ويوالذي يكون فيه الاعضاء متساوين في عثانياـً التنظيم الأفقي،

لجماعية فضلاً عن دارة التنفيذية في تسهيل عملية التشاور بين الحلفاء لاتخاذ القرارات ادور اإ

 .(1)فضل للمهامالتنسيق بين الأطراف من أجل التنفيذ الأ

الأطراف د الهيكل التنظيمي عندما يتفق يلي عملية تحديد النظام الداخلي للتحالف تحدي 

ً انتخاب مجلس  (2)يجاد هيكل تنظيميعلى إ يتولى إدارة التحالف وتطوير هيكل اإدارة متضمنا

 لى المستوى الاستراتيجي الطويل أممناء الذي يحرص على تطوير خطط عمل التحالف سواء عالأ

وآلية ولية يد نظام المسؤلى تحدلتخطيط السنوي والتخطيط التنفيذي، إضافةً إكالمتوسط أم القصير،ا

ذ يتم ،إ(3)ن كان قد تم الاتفاق على ذلك خلال مرحلة المفاوضاتاجتذاب أعضاء جدد للتحالف إ

لمدير دارة التحالف متمثلاً بالرئيس أو ايين فريق قيادة أو فريق إداري يتولى إالاتفاق على تع

خرين في ء الأفة أن كان مقبولاً من الاعضاطراف المتحالالتنفيذي الذي قد يكون من أحد الأ

التحالف ، وقد يكون مستقلاً مما يساهم في التغلب على الصراعات المصلحية ، وسواء كان المدير 

أن يكون متمتعاً  من الضروري أن يحرص المصرف علىمستقلاً  من أعضاء التحالف أمالتنفيذي 

العلوم المصرفية في إدارة الأعمال أو  -على الأقل-ببعض المؤهلات، منها: شهادة جامعية أولية 

عمال في الدورات التدريبية في مجالات إدارة الأالمشاركة رة الموارد البشرية أو القانون،داأو إ

ي خبرة فلموارد،أن يمتلك خبرة في مجال إدارة المؤسسات والعلاقات العامة، والمصارف وتنمية ا

ريعات التي تنظم عمل لتشأن يكون على دراية بالقوانين واوضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية،

 يشوبه من نزاعاتقد دارة التحالف وما متلاكه لشخصية قيادية قادرة على إفضلاً عن االمصرف،

طراف الى تحقيقها والقدرة على وصراعات،القدرة على تنظيم الأفكار والأهداف التي تسعى الأ

الحلول المناسبة لها ، وتحليل الخطط وتقدير مدى فعاليتها والتنبؤ بالمتغيرات البيئية وايجاد  رتفسيى

، هذا وقد يتفق لى اجادته لمختلف اللغات مما يساعده  في التواصل مع اعضاء التحالف بالاضافة إ

م طراف على عدم انشاء هذا الهيكل التنظيمي مع اضطلاع كل طرف بإداء جزء من المهاالأ

 ،مقاسمة مهما كانت درجة مساهمة الأطراف، ويكون اتخاذ القرار بإسلوب ال(4)المنوطة بالتحالف

                                                           

ايبرت و مركز جون جيرهارت، دعاء عبد العال ، دليل "ماذا نعرف عن بناء التحالفات؟" ، مؤسسة فريدريش  (1(

، الساعة :  0201/1/51، تاريخ الزيارة :  /https://khair.ws/library/7312دليل منشور على الموقع : 

 صباحاً. 55:51

 .12نصر الدين رزيقة ، مصدر سابق ، ص (2(

 .09دعاء عبد العال ، مصدر سابق ، ص (3(

 .12نصر الدين رزيقة ، مصدر سابق ، ص (4(

https://khair.ws/library/7312/
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الآخر يكون  حد الحلفاء يكون مسؤولاً عن جزء من التحالف والحليفوفي هذه الحالة يلاحظ أن أ

 .(1)دارتهخاذ القرار في الجزء المسؤول عن إيتولى كل منهم اتمسؤولاً عن الجزء الآخر،و

لوك الانتهازي السلف تواجه العديد من المخاطر من أبرزها دارة التحاأن إجدير بالذكر  

الذي يتمثل بقيام كل حليف بالبحث عن مصلحته الخاصة عن طريق الخدعة أو  )الأناني( للحلفاء

يفاء اإالمتفق عليها و وعدم الالتزام بتقديم القدرات،(2)قد يكون بمحاولة استعمال التحكم والسيطرة

فضلاً عن تخصيص المصرف جزءا من ، التحالف المصرفيعقد التي يفرضها  بالالتزامات

طار غلال تلك الموارد والقدرات خارج إموارده لتنفيذ التحالف وبالتالي ضياع فرص بديلة لاست

ومنذ لذا على المصرف أن يحرص ،(3)التحالف في حالة لم ينجح التحالف في تنمية تلك الموارد

تنفيذ التحالف بمتابعة وتقييم التحالف بما يساعد على استمراره والمساهمة في تشكيل عمليات بداية 

ومن المهم التأكيد ركة الموارد والمعلومات والخبرات،التخطيط والتنسيق وتنفيذ الانشطة ، ومشا

دائمة على استمرارية عملية )المتابعة والتقييم( وتحديد المسؤول عنها ، ومن خلال المراجعة ال

للبيانات لمعرفة التأثير في درجة الجودة ومدى استفادة المصرف من التحالف ومن تلك البيانات 

لى تلك العملية على أنها عملية تعليم وتعلم حسين التخطيط ، ومن المهم النظر إوالمعلومات في ت

 .(4)مستمر يستفاد منها المصرف والحلفاء

 الفرع الثاني

 المصرفيطراف التحالف التجاري أ

طراف أن في تحديد ين هنالك اتجاهأتعريف التحالف المصرفي قد رأينا عند دراسة 

ن التحالف المصرفي عبارة عن أ، وهو الاتجاه الضيق الذي يرى لالاتجاه الأوالتحالف المصرفي:

ذ يقتضب هذا الاتجاه التحالف المصرفي في العلاقات فيما بين ،إرعلاقة تعاونية بين مصرفين فأكث

التحالف المصرفي من حيث الأطراف لى توسيع نطاق إخر بينما يذهب الاتجاه الآ ارف فقط،المص

ويرى  عة من المصارف والمؤسسات المالية،ذ يرى بأنه عبارة عن علاقة تعاونية بين مجموإ

الباحث ليس هناك ما يمنع المصرف من إقامة تحالفات مع مؤسسات مالية غير مصرفية ففي 

أصبح من وعليه ،لفات بين المصارف وشركات التأمينالتطبيقي هناك الكثير من التحاالواقع 

                                                           

Maria Gonzalez, Strategic Alliances the Right way to compete in the 21 Century, lvey  )1(

Business Journal , Sep.Oct 2001, P:49-50.  

 .11فاطمة محبوب ، مصدر سابق ،ص (2(
(3) Michael A. Hitt and all , Strategic Management: Competitiveness and 

Globalization,9th Edition , South-western Cengage Learning , Canada, 2011 ,P:272. 

 .01دعاء عبد العال ، مصدر سابق ، ص (4(
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الف لما له من دور في معرفة مشروعية التح المصرفي؛طراف التحالف أتحديد  الضروري

 : طراف التحالف بـأوتتمثل  في تسوية المنازعات، حديد الاختصاص القانونيوت

 يولاً ـ المصرفأ

فلا يمكن إن تقوم هذه التحالفات  الرئيسي في التحالفات المصرفيةيعد المصرف الطرف 

اف الاخرى مؤسسات مالية طرأكانت الأ بوجود مؤسسة مصرفية واحدة على الأقل وسواء لاا إ

غيرها كما رأينا ذلك عند دراسة  مغير مصرفية أمصرفية أم غير مصرفية أم شركات تجارية 

 تعريف التحالف المصرفي. 

 مؤسسة عن عبارة:"منها متعددة بتعريفات المصرف عُرففقد الاصطلاحي  على الصعيد

 والمدفوعات، والتوفير قراضاإ خاصة ، المالية الخدمات من وواسعة متنوعة مجموعة قدمت مالية

 خرآ عرفهُ  بينما، (1)"لها زمةاللا المالية الخدمات من واسعة مجموعة اعمال منشأة يلأ ويوفر كما

 أو الجمهور حاجة عن الفائضة النقود تجميع على الرئيسية عملياتها تنصب منشأة:"  نهأ على

 أوراق في استثمارها أو محددة أسس وفق خرينللآ قراضهاإ لغرض الدولة أو عمالالأ مُنشآت

 .(2)" معينة مالية

مريكية من الدول المعلوم أن الولايات المتحدة الأ فمنأما على الصعيد التشريعي، 

ً  مريكيالأ المصرفي النظام ويتصف،ولاياتالفيدرالية التي تتعدد قوانينها بتعدد ال  بعدم عموما

 يمتاز ولكنه ، مريكيالأ المجتمع في المبدأ لهذا الحاجة لعدم الأعمال في التخصص مبدأل هاعتماد

 وقد المتحدة،هذا ياتللولا الجغرافية الرقعة تساعنظراً إ الفروع وتعدد السيولة نسبة رتفاعبإ

 لىإ وأدى المصرفي القطاع على المتحدة ياتالولا داخل السياسي والنظام داريالأ التقسيم انعكس

 المصارف وتقوم العادية، المصرفية عمالبالأ بالقيام لها يسُمح لا متعددة مركزية مصارف تأسيس

 قيام لىإ أدى مريكيالأ قتصادالأ وضخامة اتساع نأ لاا إ المصرفية عمالالأ بجميع مريكيةالأ

ً ، المصرفية المؤسسات بجانب مالية مؤسسات  المتحدة ياتالولا في المصارف عمل ينظم وعموما

 الذي القابضة المصرفية الشركة بقانون تتمثل والتي الفيدرالية القوانين من مجموعة طريق عن

 أنشطة يحكم الذي الدولية البنوك ،وقانون لها التابعة والشركات القابضة الشركة أنشطة ينظم

 على الواردة المصرفية للعمليات المنظمة المالية وراقالأ مريكية،وقوانينالأ غير المصارف

                                                           

، 0220د.جبر هاشم ، المدخل للعلوم المالية والمصرفية ، منشورات بيت المقدس ، القدس ، فلسطين ،  (1(

 .12ص

 واستراتيجي كمي مدخل البنوك إدارة ، الدوري الله عبد الرحمن عبد مؤيد.د و الحسيني عداي حسن فالح.د (2(

 .11ص ،0222 ،5ط ، ردنالأ ، عمان ، والنشر للطباعة وائل دار ، معاصر
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 والمتطلبات تالمؤهلا يحدد الذي الفيدرالي الودائع قانون لىإ ضافةباإالمختلفة، المالية وراقالأ

( Glass-Steagall 1933)كقانون القوانين من الودائع،وغيرها على والتأمين بالمؤسسات الخاصة

Dodd)- وقانون موالالأ غسيل مكافحة وقانون جنبيةالأ البنوك على شرافالأ تعزيز وقانون

)2010 Frank ،أنها جاءت مخصصة  لاا مصرف بتعدد القوانين الفيدرالية إحيث تعددت تعاريف ال

للتأمين على الودائع والتي عرفة البنك كما في المادة ثانياً من القانون الاتحادي لمقصد كل قانون،

 .(1)"ى أنه :"أي بنك وطني وبنك ولاية،وأي فرع اتحادي وفرع مؤمنعل

 قانون من (19) المادة في التجاري المصرف المصري المشرع فعرا فقد أما في مصر، 

ً  يتعبر:"على نصت التي 5111 لسنة( 561) رقم ئتمانوالا البنوك ً  بنكا  تقوم منشأة كل تجاريا

 غير المصرف ماأ ،"سنة يجاوز لا أجل بعد أو الطلب عند تدفع ودائع بقبول معتادة بصفة

 البنوك التجارية غير بالبنوك يقصد:"بقوله القانون ذات من( 21) المادة في عرفهُ  فقد التجاري

 الودائع قبول يكون لا والتي الصناعي أو الزراعي أو العقاري التمويل الرئيسي عملها يكون التي

 المصري المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون ماأ ،"ساسيةالأ نشاطها أوجه من الطلب تحت

 وفروع الشركات:  البنوك:"نهبإ( 5) المادة في المصرف فعرا  قد 0202 لسنة( 512) رقم

ً  البنوك أعمال بمزاولة لها المرخص جنبيةالأ البنوك  البنوك ماأ ،"القانون هذا حكاملأ طبقا

ً  البنوك أعمال بعض بمزاولة لها المرخص البنوك:"  فهي المتخصصة  ،"القانون هذا حكاملأ طبقا

 المنصات أو القنوات عبر المصرفية الخدمات تقدم بنوك:"بها فالمقصود الرقمية البنوك بينما

 تراخيص لمنح المصري المشرع اشترط وقد ،هذاالحديثة" التكنولوجية التقنيات باستخدام الرقمية

 .(2)اجنبي لبنك فرع أو مصرية مساهمة شركة شكل المنشأة تتخذ نأ البنوك اعمال مزاولة

 البنك قانونولى من المادة الأ قد ورد تعريف المصرف فيفالقانون العراقي في بينما  

 تصريح أو ترخيص علىالحائز  الشخص:" بأنه( 0222) لسنة( 16رقم ) العراقي المركزي

 المصرفية نشطةالأ من غيرها أو مصرفية أعمال في شتراكالأ له يخول المصارف قانون بموجب

 (0222) لسنة( 12) رقم العراقي المصارف قانون في المادة الاولى من فرا عُ  كما وقد ،"خرىالأ

                                                           

(1) Federal Deposit Insurance Act, SEC.3.DEFINITIONS: As used in this Act (a) 

DEFINITIONS OF BANK AND RELATED TERMS (1) BANK.—the term ''bank''—(A) means 

any national bank and State bank, and any federal branch and insured branch (B) 

includes any former savings association. 

:"  على 0202 لسنة 512 رقم المصري المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون من( 62) المادة نصت (2(

 الشروط توافر عند البنوك أعمال بمزاولة الترخيص في ترغب منشأة يلأ مبدئية موافقة منح دارةالا لمجلس

 ...". اجنبي لبنك فرع أو ، مصرية مساهمة شركة شكل تتخذ ان ـ أ: تيةالأ
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ً  مصرف كلمة تعني:" نهأ على ً  يحمل شخصا ً  أو ترخيصا  لمباشرة القانون هذا بمقتضى تصريحا

 00رفية بما في ذلك شركة حكومية منشأة وفق قانون الشركات الحكومية المرقم المص عمالالأ

 نإ تحديد دون مطلقة شخص بكلمة جاء قد خيرالأ التعريف على حظيلا وما، المعدل" 5111لسنة 

ً  الشخص كان ً  أو طبيعيا  البنك لزمتأ قد القانون ذات من( 2) المادة من( 1) الفقرة أن لاا إ معنويا

 ،(1)العراقية القوانين وفق تؤسس التي للشركات فقط المصرفية التراخيص منح العراقي المركزي

 ااستنادً  مساهمة شركة شكل يتخذ نأ المصرف على يشترط كان المشرع نأ لىإ شارةاإ وتجدر

ً / 52) المادة نص لىإ  جاء التي( و5111) لسنة( 05) رقم العراقي الشركات قانون من (ثانيا

ً  يمارس من مساهمة شركة شكل يتخذ نأ يجب:"فيها  ـ0 ، المصارف ـ5: تيةالأ النشاطات من أيا

 بموجب المادة هذه من المصارف فقرة حذفت وقد، "المالي ستثمارالأ ـ1 ، التأمين وإعادة التأمين

ً لمبدأ تدرج حينذاك، المؤقت فتلاالائ سلطة من الصادر( 0222) لسنة( 22رقم ) مرالأ ووفقا

القانونية يتضح عدم مشروعية هذا الأمر بأعتبار أن القواعد القانونية الواردة في قانون القواعد 

الشركات تسمو على الأنظمة واللوائح والأوامر التي تصدرها السلطة التنفيذية لأنها أعلى مرتبة 

ً / 5)المادة نوعليه فأ منها،  التراخيص منح ضوابط/الرقابي العمل دليل مسودة من(رابعا

 حدأ المصرف يتخذ نأ اوجبت قد( 0251) سنة العراقي المركزي البنك من الصادرة للمصارف

 مجموع من %12 عن سميةالأ سهمالأ نسبة تقل لا نأ عراقية،على مساهمة شركة: تيةالأ شكالالأ

ً ،المالية وراقللأ العراق سوق في طرحيُ  نأ يمكن الباقي والقسم المصرف أسهم ً ا شخصا  عتباريا

 ً ً ، أو  المصرفية عمالبالأ القيام غراضهأ بين من يكون عاما  مركزه يتمتع اجنبي لمصرف فرعا

  .المركز ذلك فيها يقع التي الدولة في نقدية سلطة لرقابة ويخضع محددة بجنسية الرئيس

 تعاملت شركة مساهمة عن عبارة المصرف نأ لنا يتضح المتقدمة التعاريف مجمل من 

 المهم المورد ويشكل النقدي السوق مكونات من الرئيسي الجزء ويعد المختلفة المالية وراقباإ

 بين المالية بالوساطة قومت وسيطة مؤسسة كما ويعُدقتصادية،الأ المشاريع من الكثير لتمويل

 بينهما، فيما تصالالا عملية تسهيل أو المقترضين أو المستثمرين وبين المقترضين أو المدخرين

                                                           

 اصدار يجوز:"  على 0222 لسنة 12 رقم العراقي المصارف قانون من( 2) المادة( 1) الفقرة تنص (1(

ً  وسجلت العراقية للقوانين واستناداً  اعتبارية هيئة بشكل تأسست التي للشركات فقط التراخيص  تعود وقد ، لها وفقا

 الفرع حالة وفي ، مصرفية قابضة شركة أو اجنبي مصرف الى الثانوية الفروع هذه مثيل كل أو غالبية ملكية

ً  مالأ المصرف كان اذا فقط ترخيصاصدار  فيتم الثانوي  الرقابية السلطات قبل من وموحدة شاملة لرقابة خاضعا

 ". مالأ للمصرف الرئيسي المركز فيه يقع الذي البلد في
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ً  المصرف ويحقق  المشاريع دعم خلال من الوطني قتصادوالا لمالكه المباشرة المنفعة عموما

 .(1)رباحالأ على والحصول بالقروض

دارة المصرف يتخذون القرار بأقامة التحالفات هما يكن الأمر فأن القائمين على إم

صول وموارد المصرف وحلفاءه ؤبية التي تحدث عندما تكون قيمة أالتجارية بهدف تحقيق التدا

ً أكبر من أصولهم ومواردهم كلا على حدا، في التعلم من المنظمات الحليفة منهم  أو رغبتةسويا

لى تعلم المصرف من حلفاءه في بناء افق التعاون التي تؤدي إ عتبار أن التحالف التجاري يساهمبا

وتدريب كوادره،مما يساهم  ياتهما يحتاج أن يتعلمه ويكتسب الخبرات الضرورية لتطوير امكان

اكتساب مزايا  نافسية وتحقيق قوة سوقية ومن ثمدنى شك في الحصول على مقدرات توبدون أ

سواق دف تطوير نشاط المؤسسة والدخول لأ، أو به(2)تنافسية عالية قد تؤدي الى تحجيم المنافسين

ة للتجار ف بين بنك أبو ظبيخرى كالتحالدمات المصرفية لعملاء المؤسسة الأجديدة وتقديم الخ

حيث يتيح هذا التحالف للبنك تزويد الشركة بمجموعة من وشركة أبو ظبي الوطنية للتأمين،

قساط وانتاج التقارير المالية وإدارة الشيكات الموجلة، الخدمات كدفع قيمة المطالبات وتحصيل الأ

مين المصرفي وتقديم حلول تأمينية لى أنه يتيح للشركة تزيد عملاء البنك بمنتجات التأبالاضافة إ

كما وتستفيد الشركة من الخدمات المصرفية عبر الانترنيت وقنوات البديلة من قبل اقتصادية، 

يلة بالنسبة للمصارف التي تود وتفضل البقاء استراتيجية بدكما ويعُد التحالف التجاري ، (3)البنك

يداً عن الارتباط بعلاقات معقدة المصرفي بعتبحث عن المرونة في العمل والنشاط  مستقلة أو التي

 .(4)التزامات مقيدة لعملهاو

 ً   الحليف ـ ثانيا

 الرغم من وجود اتجاه ضيق يرى بأن التحالف المصرفي يقتصر على العلاقاتعلى  

نطاق التحالف المصرفي  يعتوسلى  أن هناك اتجاه آخر قد ذهب إلاا إ التعاونية فيما بين المصارف

ن المؤسسات المالية قامة التحالفات التجارية فيما بين المصارف وغيرها مروعية إمن خلال مش

سات والشركات التجارية التي كشركات التأمين خاصة بعد ازدياد عدد المؤس (5)غير المصرفية

                                                           

د.عبد الحسين جليل الغالبي و د.كاظم سعد الاعرجي ، اساسيات النقود والبنوك، بلا دار نشر ، النجف  (1(

 .66، ص0256،  5الاشرف ، العراق ،ط

محمد فائز حسن مهدي الزوبعي ، دور الاستراتيجيات المصرفية في بناء المقدرات الجوهرية للمصارف ،  (2(

 .521-522، ص0252الادارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، العراق ،  رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية

 .11د.سميرة مرقاش و د.رابح زبيري ،مصدر سابق ،  (3(

 .12محمد فائز حسن مهدي الزوبعي، مصدر سابق ، ص (4(

J.Kraus and Sascha Haghani,op.cit, P:145.-Michael Blatz and Karl)5) 
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تقدم الخدمات المصرفية كالقروض والرهن العقاري والبطاقات الائتمانية ، فمن الطبيعي أن تكون 

ها لى خبرات المصارف في تقدميمها لهذه الخدمات مما يدفعات والشركات بحاجة إهذه المؤسس

كما أن المصارف تسعى نحو توسيع نشاطها وزيادة عدد ،نحو عقد التحالفات مع المصارف

وغير المصرفية تتعامل في أغلب خدماتها المقدمة لعملائها خاصة وأن هذه المؤسسات المصرفية 

مما أكانوا أشخاص طبيعيين أم معنويين، السوقية من العملاء سواء  حيان مع نفس الشريحةالأ

كالتحالف بين بنك مصر وبنك ،(1)يعني أن هذا النمط من التحالفات يعود بالفائدة على جميع الحلفاء

 الاستثمار وشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

 والقيام متعددة مصادر من المالية الموارد بتجميع قومي شخص معنوي المالية المؤسسة تعد

 سواء موالالأ على والطلب العرض التقاء أماكن ،وهي(2)مختلفة ونقدية مالية اقتصادية بأنشطة

ً  المكان هذا كانأ  ذإ نقود منه وتخرج نقود تدخله مكان نهاأ بمعنى مالي، سوق أم شركة أم مصرفا

 .(3)بالنقود المحور هذا يتمثل نماوإ الخدمات أو السلع ليس فيها التعامل محور نإ

ً  المالية المؤسسة تعُرف ً  كانتأ سواء عمالأ مؤسسة:"بأنها اصطلاحا  أم شركة أم مصرفا

 وتسويق العملاء بإقراض المتمثلة نشطتهالأ بالنظر ككل قتصاديالأ للنمو آلية وتعتبر مالي سوق

 كما,(4).".. التقاعد وخطط كالتأمين خرىالآ والمصرفية المالية لخدماتا وتقديم المالية وراقالأ

 ينفق نبأ يرغب من وبين انفاقهم عن دخولهم تزيد من بين وسيطة مؤسسة:"نهاأ على عرفوتُ 

 النظام نوهكذا يتضح بأ،(5)"خرآ الى مستخدم من النقود تحويلخلال  من دخله من أكثر

 على القائمة المؤسسات هذه بدون العمل على قادر غير الحالي الوقت في والتجاري قتصاديالأ

 ء.سوا حد على والحكومة والمستهلك المنتج من لكل توفرهُ  الذي ئتمانالا

، فقد عرف المشرع الامريكي المؤسسة المالية في القانون أما على الصعيد التشريعي

18U.S.C.20–U.S.Code–Title 18.Crimes and Criminal Procedure 20))  على

كيان وطني أو دولي يتعامل بشكل أساسي في الأعمال المتعلقة بالمعاملات المالية والنقدية إنها:"

                                                           

 .16عي ، مصدر سابق ، صمحمد فائز حسن مهدي الزوب (1(

 ، والمصرفية المالية المؤسسات إدارة ، المشهداني فرحام احمد خالد.د و العبيدي الله عبد الخالق عبد رائد.د (2(

 .02ص ،0251، ردنالأ ، عمان ، والتوزيع للنشر ياماإ دار

،  9022، 2ط ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، البنوك اقتصاد في محاضرات ، القزويني شاكر. د( 3(

 .1ص

 .02ص ، سابق مصدر ، المشهداني فرحان احمد خالد.د و العبيدي الله عبد الخالق عبد رائد.د (4(

 ، المعولم قتصادالأ أزمات ظل في قتصاديالأ النشاط تحفيز في المالية المؤسسات دور ، حمد علوان بشير. د (5(

 .599،الفصل الثاني ،ص51 السابع،العدد المجلد ، بغداد جامعة ، ومالية محاسبية دراسات مجلةبحث منشور في 
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كما ،(1)"أي معاملة آخرى ذات طبيعة مماثلةكالقرض أو الودائع أو الاستثمار أو الصرف أو 

-United States Code,2006 Edition,Supplement5,Title 15وعُرفت في القانون )

COMMERCE AND TRADE ية مؤسسة تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية للعملاء (بأنها:" أ

 .( 2)الذين يحتفظون بإئتمان أو وديعة أو حساب مالي آخر أو علاقة مع المؤسسة "

 لهذه محدد تعريف وضع دون المالية المؤسسات بتعداد المصري المشرع اكتفى بينما

( لسنة 92غسل الأموال رقم ) مكافحة قانون من( 5) المادة من( ج) الفقرة في وذلك المؤسسة

( والقانون 0229( لسنة )595( والقانون رقم )0221( لسنة )19( والمعدل بالقانون رقم )0220)

 (.0200( لسنة )512( والقانون رقم )0202( لسنة )51( والقانون رقم )0252( لسنة )16رقم )

ً  الفقرة في المالية المؤسسة العراقي المشرع عرف وقد  قانون من( 5) المادة من ثامنا

 شخص أي:" بأنها( 0251( لسنة )11) رقم العراقي رهاباإ وتمويل موالالأ غسيل مكافحة

      : عنه نيابة وأ العملاء احد لصالح التالية العمليات من كثرأ أو نشاط يزاول معنوي وأ طبيعي

                                                           

(1) As used in this title, the term “financial institution” means— 
1-an insured depository institution (as defined in section 3(c)(2) of the Federal Deposit 
Insurance Act; 
2-a credit union with accounts insured by the National Credit Union Share 
Insurance Fund; 
3- a Federal home loan bank or a member, as defined in section 2 of the Federal Home 
Loan Bank Act (12 U.S.C. 1422), of the Federal home loan bank system; 
4-a System institution of the Farm Credit System, as defined in section 5.35(3) of 
the Farm Credit Act of 1971; 
5-a small business investment company, as defined in section 103 of the Small 
Business Investment Act of 1958 (15 U.S.C. 662); 
6-a depository institution holding company (as defined in section 3(w)(1) of 
the Federal Deposit Insurance Act; 
7- a Federal Reserve bank or a member bank of the Federal Reserve System; 
8-an organization operating under section 25 or section 25(a) [1] of the Federal 
Reserve Act; 
9-a branch or agency of a foreign bank (as such terms are defined in paragraphs (1) 
and (3) of section 1(b) of the International Banking Act of 1978); or 
10-a mortgage lending business (as defined in section 27 of this title) or any person or 
entity that makes in whole or in part a federally related mortgage loan as defined in 
section 3 of the Real Estate Settlement Procedures Act of 1974. 
(2) (4)FINANCIAL INSTITUTION 
(A)In general 
The term “financial institution” means any institution engaged in the business of 
providing financial services to customers who maintain a credit, deposit, trust, or other 
financial account or relationship with the institution. 
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   ، الخاصة المصرفية كالخدمات الجمهور من للدفع القابلة موالالأ من وغيرها الودائع تلقي ـ أ

 إدارة أواصدار  ـ ه ، القيمة أو موالالأ تحويل خدمات ـ د ، التمويلي التأجير جـ ، قراضاإ ـ ب

 والشيكات السياحية والصكوك توالكمبيلا ئتمانالا وبطاقات الخصم كبطاقات الدفع وسائل

 ما في تجاراإ أو التداول زـ المالية، والضمانات تزاماتالال وـ وغيرها، كترونيةالال موالالأو

ـ المشتقات المالية، 0 ، يداعاإ وشهادات توالكمبيالا كالشيكات النقدي السوق أدوات ـ5 :يأتي

ـ الأوراق 1أسعار الفائدة والمؤشرات المالية،ـ أدوات صرف العملة و2ـالصرف الأجنبي ،1

 وتقديم المالية وراقالأ صدارإ في المشاركة ـ حالمستقبلية ،ـ العقود 6لتداول، المالية القابلة ل

 النقد حفظ ـ ي ، الجماعية أو الفردية المحافظ إدارة ـ ط صدارات،اإ بهذه المتعلقة المالية الخدمات

 أو النقود أو موالالأ ستثمارإ ـ ك ، دارتهاأ أو الغير عن بالنيابة للتسيل القابلة المالية وراقالأ أو

 أنواع من وغيرها الحياة عن التأمين وثائق صدارإ ـ ل الغير، عن بالنيابة تشغيلها أو دارتهاإ

 ـ ت،نالعملا أو النقود تبديل ـ م التأمين، لعقد وسيط أو مؤمن بصفة ستثماربالا المتصلة التأمين

 التعريف هذا من يتضح، ..." الوزراء مجلس من قرار بتحديدها يصدر أخرى عملية أو نشاط أي

 يشمل نماوإ المصرف على فقط يقتصر لا العراقي القانون وفق المالية بالمؤسسة المقصود بأن

 وتقبل لديها موالالأ إيداع تقبل عملها طبيعة يحكم التي المصرفية غير خرىالآ المالية المؤسسات

 . الصيرفة تومحالا كمكاتب ئهالعملا دفعها

ً  المالية المؤسسات تقوم  بالقيم المتعلقة والخصم والسمسرة الوساطة بعمليات عموما

 جل،ومنالآ ومتوسط قصير والتسليف الصرف وعمليات والعامة، التجارية والسندات المنقولة

( 1)الخاص لحسابها وتسلفها الجمهور من الودائع تلقي منها يتطلب الوظائف بتلك القيام جلأ

ً (2)المالي والتمويل كالتأمين خرىالأ العمليات لىإ ضافةباإ  تقسيم يمكن الوظائف لتلك ،وتبعا

 التي المصرفية المالية المؤسسة:لمؤسساتا من نوعين لىإ رئيسية بصورة المالية المؤسسات

 ئها،كذلكلعملا القروض تقديم في ستخدامهاإ ثم ومن يداعاتاإ قبول في الرئيسي دورها يتمثل

 وبطاقة السحب بطاقة فيها بما الدفع خدمات من عدد تقديم خلال من الدفع وكيل بدور تقوم

ً وسيط المصرفية المؤسسة تعُد ذإئتمان،الا ً مالي ا  المقترضين، وبين المال( مودعي)مزودي  بين ا

ً أ وهناك  في المتخصصة ستثمارالا بمصارف تتمثل والتي المصرفية غير المالية المؤسسات يضا

 مالية مبالغ مقابل معينة خسارات ضد الحماية تقدم التي التأمين ستثماري،وشركاتالا النشاط

                                                           

 المتوسط بحر منشورات ، المصرفية العمليات ، الثالث الجزء ، التجاري القانون في الكاملد.الياس نصيف ، (1(

 .60، ص5116،  0ط ، باريس ـ بيروت ، عويدات ومنشورات

د.عبد الغفار حنفي و د.رسمية قرياقص ، الأسواق والمؤسسات المالية بنوك تجارية ، اسواق الأوراق المالية ،  (2(

 .50، ص 0225شركات التأمين ، شركات الأستثمار ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، مصر ، 
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 وشركات المشتركة والصناديقستثمار الا وصناديق التقاعدية المعاشات صناديق عن فضلاً محددة،

 التجاري المصرف من كل نأ التنويه يفوتنا ولا ،هذا(1)وغيرها العقاري والتمويل يجاراإ

 وتوفير ئتمانبالا تلك المتعلقة خاصة انشطتهما أوجه من الكثير في يتشابهان المالية والمؤسسة

 ستخدامبالا يتعلق فيما الحالي الوقت في يذكر فخلا ولافراد،والأ المشاريع تمويل مصادر

 بها تقوم التي والعمليات والتوظيف ستخدامالا بمصادر يتعلق الحقيقي فالخلا نأ لاا إ والتوظيف

ً  ، ففيما هو متعلق بمصادر الاستخداممؤسسة كل على الأموال  فأن المصرف التجاري يعتمد أساسا

ً أ فتعتمد المالية المؤسسة أما ودائع شكل في الغير من عليها يحصلالتي   رؤوس على ساسا

التي تقوم بها كل  العمليات بطبيعة متعلق فهو النوعين بين التفرقة في الثاني العامل ماأأموالها،

 بينما التجاري ئتمانالا أي جلالآ قصير ئتمانالا في عملياتها تتركز التجارية فالمصارفمؤسسة 

 التفرقة هذه انحصار الىوتجدر الاشارة ز عملياتها في النشاط الاستثماري،تترك المالية المؤسسات

 .(2)نوع من هذه المؤسسات كل وظائف اقتراب نتيجة خيرةالأ العقود في

لتحقيق أهداف محددة،فقد  الفات تجارية مع المصارفتقوم المؤسسات المالية بعقد تح

جنبية لتسويق منتجاتها تجارية مع المصارف المحلية أو الألى عقد تحالفات لجأت شركات التأمين إ

مكانيات لتأمين على الحياة كي تستفيد من إالتأمينية من خلال وثائق التأمين على السيارات وا

، في مقابل تحصل المصارف  المصارف التي تتمتع بقاعدة عملاء واسعة ومراكز اتصال عديدة

 .كة عمان للتأمين وبنك رأس الخيمةعلى عمولة التسويق ، كالتحالف بين شر

من خلال ما تقدم يرى الباحث من الضروري التوسع في نطاق التحالف التجاري 

و بين المصارف المصرفي من حيث الأطراف وعدم اختزاله في التحالف فيما بين المصارف أ

ن الضرورة الأقتصادية قد تدفع بالمصارف نحو اقامة التحالفات المالية،حيث إوالمؤسسات 

 المصرف بين كالتحالفالتجارية مع الشركات والمؤسسات غير المالية التجارية أو الصناعية 

 عمولة مقابل المصرفية الخدمات عن نعلاواإ الترويج في تساهم التي كترونيةالال والمنصات

 يكون التي التكنولوجيا تمتلك مؤسسة أو وشركة المصرف بين فيما تحالفال أو ، عليها متفق

 إقامة إمكانية عن فضلاً  ما، خدمة إضافة أو انشطته وتطوير لتوسيع ليهاإ بحاجة المصرف

 .والدراسات  بحاثالأ مراكز مع التحالف

                                                           

 مصر ، الجيزة ، العربية الصحافة وكالة ، التميز الى للوصول المؤسسات ابتكار إعادة ، محمد النبي عبد سيد (1(

 .60-66، ص 0251،

 بدون ، مصر ، سكندريةاإ ، الجامعية المعرفة دار ، والمصرفي النقدي قتصادالأ ، شيحة رشدي مصطفى.د (2(

 .143-142 ص ، نشر سنة بدون ، طبعة
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 المبحث الثاني

 طبيعة التحالف التجاري المصرفي وتمييزه عما يشتبه به

في بيان  بشكل واضحونية للتحالف المصرفي يساهم تحديد الطبيعة القان ن موضوعإ

وتحديد الآثار القانونية المتمثلة بالتزامات وحقوق كل  اف عقد التحالفلقانوني لأطرالمركز ا

وتحديد الجهة القضائية المختصة بين تلك الأطراف من جهة، قدالع طرف وقياس مدى توازن

 هذامة وتوافق ءكما تؤدي الى معرفة مدى ملابصدده من جهة أخرى،عات التي تثار بنظر المناز

 مع قوانين المصارف والبنك المركزي والتعليمات الصادرة لتنفيذ تلك القوانين وعدم مخالفته قدالع

و إقامة التحالف المصرفي أبرام إلى معرفة كيفية إلقواعد المنافسة ومنع الاحتكار،باإضافة 

ن كان يتسم أن التحالف التجاري وإذ إطرافه،أنية التي تضمن حقوق قانوفراغه في الصيغة الإو

ن أهمية المصارف في أ لاا إختيار شكل التحالف وصوره االمرونة من حيث حرية الأطراف في ب

الاقتصاد القومي وخضوعها لرقابة البنك المركزي وسياساته المالية تجعل من التحالف المصرفي 

 .لخصوصيةوايتسم بشيء من الأهمية 

ن أعندما يدرك  التجاري لى إقامة التحالفإمصرف يلجأ ن الأبصورة عامة يمكن القول  

لذا يسعى للتعاون وإقامة  ،موارده وقدراته غير كافيه لتحقيق أهدافه ومنافسة المصارف الأخرى

التحالف لذا فأن ،التي يفتقدهاعلاقات تكاملية مع مؤسسات أخرى تمتلك تلك الموارد والقدرات 

التجاري المصرفي قد يختلط مفهومه مع بعض المفاهيم الاخرى مما يستلزم تمييزه عما قد يشتبه 

 .به

الأول لدراسة  المطلب نخصصلى مطلبين:إلى ما سبق سوف نقسم هذا المبحث إ استناداً  

صدى نتا بينملى بعض الأوضاع القانونية,إعادته إانونية للتحالف المصرفي من خلال الطبيعة الق

 .في المطلب الثاني لتمييزه عما قد يشتبه به من أوضاع قانونية
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 المطلب الاول

 الطبيعة القانونية للتحالف التجاري المصرفي

ً عن القاعدة العامة في البيئة التجارية والمتمثلة إ ً يعد خروجا ن التحالف التجاري عموما

تحديد الطبيعة القانونية للتحالف التجاري  لذا فأنافسة فيما بين المؤسسات التجارية،بحرية المن

د النظام المصرفي يتسم بإهمية بالغة يتوقف عليه تحديد آثار هامة ومتعددة في مقدمتها تحدي

ن ى العلاقة القانونية محل الدراسة،حيث إحكام التي تطبق علالقانوني الذي يخضع له،وتحديد الأ

عطاءه الوصف القانوني الصحيح الذي يتفق مع ني إالقانونية للتحالف المصرفي يعتحديد الطبيعة 

ذي اسبغه ن التقايد بالوصف الوحداثها دته وآثاره القانونية التي اتجهت إرادة الأطراف إماهي

ً لما سبق تعد مسألة تحديد الطبيعة القانونية للتحالف المصرفي المتعاقدين على علاقتهم، ووفقا

ؤولية الناشئة عن اإخلال المسطرافه ود التزامات وحقوق أيبمثابة الخطوة التي يتوقف عليها تحد

 فضلاً عن تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر النزاع .بتلك الالتزامات،

 ولالفرع الأ

 التحالف التجاري المصرفي مشروع مشترك

والداخلي اري الدولي يمثل المشروع المشترك صورة من الصور التي عرفها التعاون التج

مكانيات والتخصصات في العمل لال استراتيجية تضع مجموعة من اإوذلك من خعلى حد سواء،

وفق تنظيم محدد بعد مساهمة أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء المشروع المستقل الذي 

مكانيات وموارد مختلفة في كيان على تحقيق اهداف محددة تحتاج في إنجازها ضم جهود وإيعمل 

 متآلف مستقل يخضع لسيطرة مشتركة.

ً  (1)كيعد المشروع المشتر والتوجه نحو  تنظيم التعاونيساهم في  نظاماً قانونياً حديث نسبيا

ظهر نتيجة التقدم الفني والتكنولوجي السريع والمتلاحق وما رافقه من عدم التركيز الاقتصادي،

                                                           

 في القوانين اإنكلوامريكية ، حيث ردهغلب الفقه متفق على التأصيل التاريخي للمشروع المشترك ظهر أ( 1(

م يمثل اطاراً 4829الصادر  (Limited Partnership – act)البعض منهم الى القانون اإنكليزي باعتبار الـ 

قانونياً للمشروع المشترك ، بينما اغلبية الفقه يرى أن المشروع المشترك انطلق من القضاء الأمريكي عندما كان 

في الولايات المتحدة يحضر على الشركات والأشخاص المعنوية عموماً الدخول في المشاركة أياً كان نوعها وعدم 

من اول  4941بشركات الأشخاص ، ويعد قانون ولاية فلاديليفيا الصادر سنة  السماح بتكوين شركات شبيهة

التشريعات الامريكية التي أنشأت نظام المشروع المشترك ، الاا أن فكرة المشروع المشترك لم تكن واضحة في 

نونياً للمشروع اذهان الفقه الأمريكي آنذاك لذا ذهب البعض منهم الى أن نظام الشركة المحدودة يمثل اطاراً قا

المشترك ، ايمان حمزة حسين ، التنظيم القانوني للمشروع المشترك "دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستير مقدمة الى 

 .1، ص 0249مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق ، 
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المشروع المشترك أحد الأساليب والصيغ  ذ يمثلإ،(1)مسايرة هذا التقدم قدرة الجهود الفردية من

 المرنة التي يمكن من خلالها للشركات التجمع في أطار تعاقدي لتنفيذ مشروع معين دون القيام

 .ج والقدرة على المنافسة والتسويقواإفادة من مزايا اإنتا،(2)بتأسيس شركة بالمعنى الصحيح

أو أكثر لكل منهم استقلاله القانوني  ارتباط بين مشروعينروع المشترك بأنه:"يعُرف المش

مشروع معين،وتنفيذ مهام محددة وفقاً  على تقديم أصول وتسهيلات وخدمات وخبرات إدارية في

بهدف تحقيق نشاط تجاري مشترك عن طريق مساهمة كل منهم في تمويل المشروع لأغراضه،

لتنفيذ غرض محدد بصورة مشتركة اتفاق تعاقدي خر بأنه :"آ فهُ ، وعرا (3)"خلال مدة زمنية محددة

قد في حالة واقتسام الأرباح وتحمل الخسائر والمخاطر بعد تحديد حقوق والتزامات أطراف الع

 .(4)نجاز ذلك المشروع"إ

ً محدداً أ ً فأن أغلب التشريعات التي نظمت المشروع المشترك لم تضع تعريفا ما تشريعيا

الرغم من على نين الفيدرالية المشروع المشترك ف القوالم تعر مريكيةولايات المتحدة الأالففي ،له

فت ن المحكمة الأمريكية الفيدرالية قد عرا أ لاا إ،(5)هذا النظامعرفت ول القوانين التي أنها من أ

كثر لتنفيذ أو أ:"ارتباط بين شخصين بأنه 4821المشترك في الحكم الصادر عام المشروع 

تتمتع شراكة لا :"نهأعلى  خرآفي حكم  فتهُ وعرا " تجاري واحد بقصد تحقيق الربحمشروع 

هذا وقد اعترفت ،(6)"عون باستقلال قانوني واقتصاديكثر يتمتأو أبشخصية قانونية بين شخصين 

و أاتفاق )شفهي محاكم العديد من الولايات كنيويورك بأن عناصر المشروع المشترك تتمثل بـ:

 ة من قبلالمساهمات المتبادل،الشراكة كمساهمين مشتركين مقصدهم( بين الأطراف يوضح مكتوب

                                                           

في مجلة العلوم د.علي فوزي الموسوي و ايمان حمزة حسين ، انواع المشروع المشترك ، بحث منشور  (1(

 .599، ص 0251القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد الخاص الثالث ، الجزء الثاني ، 

 .6ايمان حمزة حسين ، مصدر سابق ، ص (2(

محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها في القانون المصري والمقارن ، اطروحة  (3(

 .62،ص 5191س كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، دكتوراه مقدمة الى مجل

د.محسن شفيق ، المشروع ذو القوميات المتعددة ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق ،  (4(

 ، نقلاً عن د.علي فوزي الموسوي و ايمان حمزة حسين ، مصدر 016، ص 5111جامعة القاهرة ، العدد الاول ، 

 .510سابق ، ص

د.محمد شوقي شاهين ، المشروع المشترك التعاقدي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، بدون طبعة ،  (5(

 .10، ص 0222

 .511د.علي فوزي الموسوي و ايمان حمزة حسين ، مصدر سابق ، ص (6(
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و المشروع أن السيطرة المشتركة على المؤسسة درجة معينة م،طراف المشروع المشتركأ

 .(1)رو حكم تقاسم الأرباح والخسائألية آالواحد،

مشترك في قانون ما موقف المشرع المصري فقد نظم بعض جوانب المشروع الأ

 .هو الآخر لم يضع تعريفاً للمشروع المشترك هنأ لاا إ( الملغي 4891( لسنة )13الاستثمار رقم )

لم ينظم موضوع المشروع المشترك في أي من فأنه المشرع العراقي لى وبالنسبة إ

:" من قانون الشركات والتي نصت على (91/4في المادة ) التشريعات وأن ذكر بعض جوانبه

جل تحسين أوضاع العاملين أن ومطوير اعمال الشركة،غراض توسيع وتيستخدم الاحتياطي لأ

لى نص المادة إ"،باإضافة ،...ومن أجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركةفيها،

:" للشركة حق ( والتي نصت على4889( لسنة )00من قانون الشركات العامة رقم ) (42/3)

علاقة بأهداف عمال ذات أالرصينة لتنفيذ عربية والأجنبية المشاركة مع الشركات العراقية وال

( 81من قانون المصارف العراقي رقم )( 09نص المادة )لى إضافةً إ، "الشركة داخل العراق

لا يمارس أي مصرف يشارك كوكيل أو شريك أو مالك مشترك ":اي جاء فيهت( ال0221لسنة )

عدين زراعة أو مصايد اسماك أو تو أطاعي أو في عمليات تصنيع أو نقل في تجارة بالجملة أو بالق

طة المرخص بها بموجب المادة نشء الأخرى باستثناأعمال أنشطة أأو بناء على ضمان تأمين أو 

مسبق من البنك المركزي العراقي  الرغم مما سلف يجوز للمصرف وبتفويض خطيعلى و (09)

ً أو يشارك في ممارسة هذه الأن يمارس مأ ً لأداء المستحقنشطة بقدر ما يكون ضرورؤقتا ات يا

، ي تاريخ محدد"نشطة فن يطلب من المصرف وقف هذه الأأويجوز للبنك المركزي العراقي 

يكون محظوراً على أي مصرف وبدون  -4"( والتي جاء فيها :1,3,4( الفقرة )33)ونص المادة 

سهم أو أي و سندات مرتبطة بأأسهم ن يستثمر في الأأمسبقة من البنك المركزي العراقي موافقة 

لى المدى الذي إل والاحتياطيات السليمة للمصرف ومن رأس الما %0مشروع وبمبلغ يتجاوز 

طار عملياته المصرفية إسهم الى المصرف في أحويل أية أسهم أو سندات مرتبطة بيسبب فيه ت

المرتبطة تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الأسهم والسندات 

ه مثل هذا النوع من بعد من ذلك والذي قد يحدث فيأيصبح ذلك عملياً وليس بتاريخ  حالما بأسهم

وبناء ،قلل سنتين من الحصول عليها على الأية حال وخلاأدون تحمل خسارة وفي  التصريف

وبقرار من البنك لى سنة واحدة إن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل على طلب المصرف يمك

ن يكتسب أيكون محظوراً على المصرف  -3" :( فقد جاء فيها3ما الفقرة )،أمركزي العراقي"ال

                                                           

Internet:  wex Definitions Team ,joint venture , An article published on the )1(

. https://www.law.cornell.edu/wex/joint_venture    الساعة  51/52/0201تاريخ الزيارة ،

   صباحاً. 52:21

https://www.law.cornell.edu/wex/joint_venture
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من البنك ولاً على موافقة خطية مسبقة أآخر أو مؤسسة مالية دون الحصول  مساهمة في مصرف

،بينما جاء في يفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي"المركزي العراقي دون اإ

سهم في مصارف أخرى أو مؤسسات أن يمتلك أيكون محظوراً على أي مصرف  -1":(1) الفقرة

سهم آلت ذا كانت تلك الأإ لاا إمسبقة من البنك المركزي العراقي مالية دون الحصول على موافقة 

 ."...كسداد لدين  الى المصرف

الذي يعد المشروع المشترك التعاقدي حدى الصيغتين،الأولى:أذ المشروع المشترك يأخ

ً للمرونة التي يمتاز بها،في الواقع العم الصورة الأكثر انتشاراً  )العقد  خضوعه لقاعدةولي نضرا

تي يرغبون فيها حيث بإمكان الأطراف أن يضمنوا عقد المشروع الشروط ال (شريعة المتعاقدين

في البلد الذي دب العامة راداتهم دون أن تتعارض مع فكرة النظام العام والأإوالتي تتناسب مع 

الرغم من على ة المعنوية ن لا يكتسب المشروع الشخصيأفيه على  أو يرُاد تنفيذه يه العقديبرم ف

ما الصيغة أ،(1)جم النشاط الذي يقوم بتنفيذهداري لهذا المشروع بما يتفق وحإوجود تنظيم مالي و

طرافه في رأس أنوع من التعاون يساهم :"ف بأنهرا مشروع المشترك التنظيمي الذي عُ ال:هي الثانية

طار القانوني لذلك المشروع"،ويتم ابة اإمال شركة مشتركة تؤسس للقيام بتنفيذ المشروع وتعد بمث

 ة عن طريق الاندماج أولى شركة قائمإما من خلال انضمام الأطراف أنشاء شركة المشروع إ

العامة  مراعاة توافر الأركان الموضوعيةأو من خلال تأسيس شركة جديدة على أن يتم الاستحواذ،

 .(2)والتسجيل لدى الجهة المختصة لى الأركان الشكلية المتمثلة بالكتابةإللشركة باإضافة 

لى أن التحالف إارب بين النظامين في بعض الجوانب،سيقت مبررات عدة ذهبت للتق نظراً 

 لك المبررات :ومن تالمشتركة، حد أنواع المشروعاتأيمثل  المصرفي التجاري

ً للتحالف بين الشركات والمنشآت أالتعاون والتنسيق، -ولاً أ ذ يمثل المشروع المشترك أسلوبا

لى تحقيق إزيادة حجم الوحدات الاقتصادية،التي تهدف  التجارية للقيام بالعمليات التي من شأنها

 .التكامل بين الشركات في مجال محدد

 ً ائل التركيز الاقتصادي والارتباط بين مجموعة شركات دون يعد المشروع المشترك أحد وس -ثانيا

بما يضمن تحقيق المصالح اذ وما يرافقها من إجراءات معقدة،الحاجة لوسائل الاندماج والاستحو

 وصافها الاقتصادية.أشكالها وأتركة لأطراف المشروع على اختلاف المش

 ً للمشروع من خلال تخصصه في نشاط فقي مشروع المشترك في تحقيق النمو الأيساهم ال -ثالثا

طراف أهداف متفق عليها فيما بين ألتحقيق  محدد والتوسع وزيادة حجم اإنتاج في ذات النشاط

                                                           

 .512د.علي فوزي الموسوي و ايمان حمزة حسين ، مصدر سابق ، ص (1(

 .022المصدر نفسه ، ص (2(
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لى المساهمة في تحجيم المنافسة عن طريق خلق قوة احتكارية بتجميعه إالمشروع،باإضافة 

 .ر اإنتاج وحجمهأثير فعال على سعلأطراف لهم نصيب ضخم من حصة السوق ولأنشطتهم ت

 ً ديد المسؤولية عن نشاط المشروع، يحقق المشروع المشترك ميزة اإدارة اللامركزية وتح -رابعا

طراف المشروع بعضها عن البعض الآخر في الشخصية المعنوية مع ربطها أبالنظر لاستقلال 

 بتنسيق صادر عن إدارة عليا واحدة.

 ً ً  -خامسا ترك العديد من المنازعات الناشئة عن سياسة توزيع ما يتخلف عن المشروع المش غالبا

ء ونقص شفافية الشركاالأصول المقدمة من اطراف المشروع،الأرباح ، وصعوبة تقدير قيمة 

، لمشروع بالمواد الأوليةوالتنازع بشأن الاستمرارية في تزويد اواختلاف نظرتهم لمفهوم التسويق،

ً أخر آبمعنى  وتقاسم الأرباح  يكتنفه صعوبات وعوائق في اإدارةما  ن المشروع المشترك غالبا

 .(1)ليات المقررة لحل تلك المنازعاتفضلا عن غموض الآ

 ً  في بعض الخصائص والسماتالمصرفي يتفق المشروع المشترك مع التحالف التجاري  -سادسا

 ً ً مشتركا المشرع يعد ،ولعل ابرزها:والتي يمكن من خلالها اعتبار التحالف المصرفي مشروعا

فقط  وطنيةراف طأبين و ، أ(2)وطنيجنبي وطرف أستمر بين طرف المشترك صوره للتعاون الم

، رة وسيطرة مشتركة من قبل الأطرافخضوع المشروع المشترك إدا،(3)دون شخص اجنبي

لزيادة القدرات التنافسية المصرفي يهدف كل من المشروع المشترك والتحالف التجاري 

والحصول على مزايا متبادلة من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات والمهارات اإدارية والفنية 

ن والقيام بعملية التسويق المشترك بي،وتنمية الموارد الطبيعية،روالتعاون في مجال البحث والتطوي

 .(4)اطرافه

ف التحالف على أنه مشروع خلالها تكيي الرغم من كل تلك المبررات التي يمكن منعلى   

ً  عدا  هناك مبررات أخرى تذهب الى،مشترك عد نظام قانوني خاص لا يُ  التحالف التجاري عموما

ً مشتركاً نظراً  فهناك من يذهب الى عد المشروع ه الاختلاف العديدة بين النظامين،لأوج مشروعا

مشروع مشترك  التحالف التجاري عدا  نأوعليه ف،(5)و صوره من صور التحالفأنمط المشترك 

                                                           

ياسر شاكر محمود الطائي ، تحالفات شركات النقل الجوي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ،  (1(

 .12-16، ص 0202جامعة الموصل ، 

د.عصام الدين مصطفى بسيم ، الجوانب القانونية للمشروعات الدولية المشتركة ، دار النهضة العربية ،  (2(

 .51، ص 5192صر ، القاهرة ، م

 .510د.علي فوزي الموسوي و ايمان حمزة حسين ، مصدر سابق ، ص (3(

عمر فلاح بخيت العطين، المشروع المشترك وسيلة لنقل التكنولوجيا في الاردن ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى  (4(

 .51، ص 0226كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، 

 .21ر مسعودة ، مصدر سابق ، صعبد الكريم هاج (5(
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ً الأمغالطة تركيبية تحصل عندما يعتقد بأن ما يصدق على يعُد  لى الكل ع جزاء يصدق أيضا

لى نتائج عن خصائص إل بخصائص أجزاء ضمن الكل للوصول فلا يصح الاستدلابوصفه كلاً،

ضمن أن عينة لا يفيها خصائص م (المشروع المشترك) ن الأجزاءأكاملة،فمجرد حقيقة  الفئة

لى عدم صحة إعلى هذه الخصائص،باإضافة  (التحالف التجاري تحتوي المجموعة ككل )صور

ً أما هو صحيح لأجزاء من الكل يجب  الافتراض بأن دون وجود لكل بإلى بالنسبة  ن يكون صحيحا

ا اعتماداً خر المغالطة التركيبية تنشأ عندما يستنتج المرء صحة أمر مآمسوغات منطقية ، بمعنى 

وعليه فأن كان المشروع المشترك يتسم ببعض خصائص التحالف ،(1)على صحة جزء منه

، فالتحالف نه مشروع مشتركأوره فلا يمكن تكييف التحالف على التجاري باعتباره صورةً من ص

ً أيمكن أن يتخذ صوراً و عن نظام المشروع المشترك الذي يتخذ صيغتين  نماطاً أخرى تختلف تماما

 ً ً بين شركتين إ ضافةً إ،(2)كما أوضحنا ذلك سابقا ً تعاونيا لى ما سبق يعد المشروع المشترك نشاطا

تركة خلال أو دولتين أو أكثر على تقديم أصول وتسهيلات وخدمات في مشروع يحقق مصلحة مش

ون لها طابع التأقيت وهو بذلك يختلف عن ن يكأولكن يجب  و تقصرأمدة زمنية محددة تطول 

كما ويكتسب المشروع المشترك النظام ،(3)حية استمرارية النطاق الزمنيالتحالف التجاري من نا

القانوني الخاص به في القوانين الوطنية التي قد تنطوي على السماح بتحرر ذلك المشروع من 

ايا وضمانات خاصة لا تتوافر في العادة وتمتعها بمز،الوطنية الخضوع الكامل لجميع القوانين

للمشروع الوطني المشابه بخلاف التحالف الذي يخضع لنظام قانوني خاص به وبذلك يختلف 

لى اختلاف نظام اإدارة إنه في المشروع المشترك باإضافة التنظيم القانوني للتحالف المصرفي ع

 .(4)فيهما

 الفرع الثاني

 وكالة التجاري المصرفي عقدالتحالف 

هو تحقيق المزيد من  الأطرافمختلف الف التجاري بين من إقامة التح رئيسين الهدف الإ

على ن تحقيق مستوى معين من الأرباح الأرباح أو المحافظة على نصيب من السوق بما يضم

أطراف التحالف نحو تحقيق هذه الأهداف قد يتسبب في أثارة الشكوك وأنعدام سعي  أن لاا إ،الأقل

                                                           

د.عادل مصطفى ، المغالطات المنطقية فصول في المنطق غير الصوري ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ،  (1(

 وما بعدها.  595، ص 0251مصر، 

د.اسامة فتحي عباده يوسف ، النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة "دراسة تحليلة  (2(

 .61، ص 0252،  5نة" ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، مصر ، طمقار

 .11ياسر شاكر محمود الطائي ، مصدر سابق ، ص (3(

 .19المصدر نفسه ، ص (4(
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 لى تفسير التحالف التجاري على أساسإ فقد ذهب اتجاه فقهيلذا بين الأطراف المتحالفة، الثقة

الالتحام ن الوكالة تسهل من مراقبة التعاقدات المتبادلة وتساهم في أنظرية الوكالة باعتبار 

وفي لى ذلك إ،إضافة (1)ن يشكل آلية منع وعرقلة التصرفات الانتهازيةأوالترابط الذي من شأنه 

ومن ضمنه  -و المعنوي (أالطبيعي  )ية المعاصرة لم يعد اتصال التاجرظل الظروف التجار

ً أو يسيراً مع المتعامل-المصرف ما ألمشروعات الصغيرة،إلى ا بالنسبة لاا إين معه مباشرة ممكنا

ً أ المشروعات المتوسطة انونية لقما تستعين بالوسطاء للقيام بالأعمال المادية وا و الكبيرة غالبا

وتتعدد العمليات ،(2)البيع والشراءعلان والترويج،اإ،كتقديم الخدمات للعملاء،البحث عن المتعاقدين

ً ترمي لدعم إفي أهميتها وتختلف في نوعيتها و التي يقوم بها المصرف وتتراوح ن كانت جميعا

بخبرات تعين ن يقوم المصرف بجميع اعماله لذا نجده يسأوفي الواقع من الصعب اريته،تج

لى حد التبعية والارتباط إطة بينه وبين ذلك الغير فقد تصل وتختلف الرابومهارات وقدرات غيره،

لهم  ن يكونأون أوامره ويقومون بتنفيذها دون بعقد العمل ومن ثم يعملون باسمه ولحسابه ويتلق

لى ارتباطه بالأشخاص الذين يباشرون الوساطة إعمال،باإضافة الاستقلال في مباشرة تلك الأ

 .(3)(الارتباط بعقد العمل )الوكلاءعلى وجه الاستقلال دون 

ً عرا تُ  حدهما محل الآخر في أن يحل أ"اتفاق بين شخصين على :بأنها ف الوكالة عموما

عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز :"بأنها و،أ(4)قانوني"جراء عمل إ

خر في انجاز عمل آ"قيام تاجر مقام تاجر :نهاأف على عرا ما الوكالة التجارية فتُ أ،(5)معلوم"و

 .(6)"تجاري مما يستلزم احتراف الوكيل للعمل التجاري وبشكل مستقل

تم تنظيم الوكالة التجارية يمريكية في الولايات المتحدة الأيتبين أما على الصعيد التشريعي،

ً على مستوى كل ولاية ن ما يقارب ثلثي إحيث قانون الفيدرالي الأمريكي،بدلاً من ال تشريعيا

التعريف العام  الولايات الامريكية شرعت قوانين محددة لتنظيم الوكالة التجارية تتناول من خلالها

وفرض واجب ائتماني على الوكيل لصالح الموكل للتصرف نيابة عن الموكل للوكالة التجارية،

                                                           

احمد زغدار ، التحالف الاستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائرية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم  (1(

 .502، ص 0221التسيير ، جامعة الجزائر ، الجزائر ،  الاقتصادية والتجارية وعلوم

 .91،ص 0252، 5د.عبد الفضيل محمد احمد ، العقود التجارية ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، مصر، ط (2(

، 0221منير قزمان ، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، (3(

 .59ص

د.عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، المكتبة القانونية ،  (4(

 .11، ص5111بغداد ، العراق ، 

 المعدل. 5115لسنة  22( من القانون المدني العراقي رقم 101المادة ) (5(

د.محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية والمصرفية "التشريعات التجارية والالكترونية"، المجلد الثاني ، دار  (6(

 .501، ص 0229،  5الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط
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ات المتحدة تقوم على مبدأ ن الوكالة التجارية في الولايأجدير بالذكر و ع لسيطرة الموكل،والخضو

ن قانون ولاية أحيث يلاحظ القانوني لكل ولاية، وهو مبدأ حرية التعاقد بموجب الفقه الاا أساس 

نيويورك لا يفرض شكليات معينة لأنشاء علاقة الوكالة وعليه يمكن اعتبار الأطراف في علاقة 

 .(1)ع اتفاقية تثبت ذلكوكالة من دون توقي

في التشريع المصري فقد عالج المشرع احكام الوكالة التجارية في الفصل الخامس بينما 

نون التجارة من قا (419-484)من الباب الثاني الخاص بالالتزامات والعقود التجارية في المواد 

تجنب تعريف صري ن المشرع المألى إ(،وتجدر اإشارة 4888( لسنة )49المصري رقم )

ف الوكيل التجاري في المادة )نه عا أ لاا إالوكالة التجارية، عمال الوكالة أ( من قانون تنظيم 4را

و أعي كل شخص طبي( بأنه:"4890( لسنة )402اعمال الوساطة التجارية رقم ) التجارية وبعض

ً أدون  -اعتباري يقوم بصفة معتادة  بتقديم  - تأجير خدمات و عقدأبعقد عمل  ن يكون مرتبطا

حد أو تقديم الخدمات باسم ولحساب أو التأجير أو البيع أو بابرام عمليات الشراء أالعطاءات 

 هؤلاء".

( لسنة 32لتجارية في قانون التجارة رقم )عرف الوكالة االمشرع العراقي لم يُ  في حين أن

نه قد أ لاا إ(،/ سادس عشر2عمال التجارية في المادة )( بالرغم من ورودها من ضمن الأ4891)

ً 4رف الوكالة التجارية في المادة )ع ( لسنة 98ن تنظيم الوكالة التجارية رقم )( من قانو/ثالثا

و أو توزيع سلع أو معنوي بيع ألى شخص طبيعي إعقد يعهد بمقتضاه ":على أنها( 0249)

ً أ و تقديم خدمات داخل العراق بصفة وكيلاً أمنتجات  عن الموكل خارج و صاحب امتياز أ و موزعا

عمال الصيانة وتجهيز قطع الغيار أوله ويقوم بخدمات ما بعد البيع وو عمأالعراق لقاء ربح 

وما يؤخذ على هذا التعريف اقتصاره على الوكالة بين ،"نتجات والسلع التي يقوم بتسويقهاللم

ً 4) ف الوكيل التجاري في المادةعرا  حيثوالموكل من خارج العراقي، الوكيل العراقي ( من / رابعا

عمال أي عمل من أو المعنوي الذي يقوم بأ"الشخص العراقي الطبيعي :نهأنفسه على القانون 

 الوكالة التجارية ".

الأولى يلتزم بموجبها الوكيل لوكالة التجارية تكون على صيغتين:ن الى أإلابد من اإشارة 

برام الصفقات لمصلحة الموكل إلى منطقة معينة العمل والتفاوض عبأن يتولى وبشكل مستمر وفي 

ته ن تتم باسم الموكل ومصلحأالصفقات وتنفيذها على  ن تشمل ابرام تلكأويمكن ،اجر مقابل

                                                           

Eric Kuhn ,Commercial Agency Contracts in the USA , An article published on the )1(

,  usa/-contracts-agency-https://www.legalmondo.com/product/commercialwebsite : 

 مساءاً. 0:22، الساعة :  0201/2/52تاريخ الزيارة : 

https://www.legalmondo.com/product/commercial-agency-contracts-usa/
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ما الصيغة الثانية للوكالة التجارية تتمثل بالتزام الوكيل اتجاه الموكل أ،(1)وتسمى بـ )وكالة العقود (

 .(2)الصفقات باسمه ولحساب الموكل وتسمى بـ )الوكالة بالعمولة( بأبرام

 ً  وأخص بموجبه ش أعقد يلج:"نظرية الوكالةب قول أن المقصودعلى ما سبق يمكن ال تأسيسا

الأمر الذي يتطلب من الأصيل تفويض ما، مجموعة اشخاص الى خدمات شخص آخر لينجز عملاً 

طرفين يوكل بموجبها الطرف الأول )الوكيل( من قبل :" كل علاقة تنشأ بين نهاأو ،أالسلطة"

 الطرف الثاني )الموكل( تنفيذ مهام معينه لحسابه ويتحصل بذلك على سلطة اتخاذ القرار في حدود

حيث يمكن تطبيق نظرية الوكالة على كل العلاقات التعاونية عند البحث عن ، ما يمليه العقد"

لى حدها الأدنى ومن ثم تعظيم قيمة إامات وتقليل التكاليف فيذ الالتزتحديد وسائل الرقابة على تن

ن الهدف الرئيسي من الوكالة هو توضيح كيفية تصميم إ، حيث (3)المؤسسة بواسطة هيكل التمويل

وتخفيض حدة تضارب المصالح بين تلك الأطراف د المبرمة بينهم وتقليل التكاليف،الأطراف للعقو

 .(4)بين مصالح الأطرافن وترابط فيما ومحاولة خلق تعاو

ن كانت تعطي تفسيراً مقبولاً للحد من تضارب المصالح أن نظرية الوكالة وأيرى الباحث 

ن هناك أ لاا إم الأرباح ساواحلال التعاون محل المنافسة بين الأطراف المتحالفة والمشاركة في تق

 اختلافات جوهرية بين عقد الوكالة والتحالف المصرفي منها :

و الشراء أبرام عقد البيع إو أالوكيل بالقيام بعملية التفاوض  في عقد الوكالة يتمثل بالتزام المحلـ 4

 ،رلحسابه مقابل الحصول على أجأو تقديم الخدمات بصفة مستمرة بأسم الموكل وو التأجير،أ

 ، بينما المحل في التحالف(5)بعمل قانوني وليس بعمل مادي يوصف التزام الوكيل بأنه التزامو

 المصرفي يختلف باختلاف صورة التحالف ونمطه.

                                                           

والبحري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، د.مصطفى كمال طه ، النظرية العامة للقانون التجاري  (1(

 .501مصر ، بدون طبعة ، بدون سنة نشر ، ص

،  0251د.فاروق ابراهيم جاسم ، الموجز في القانون التجاري العراقي ، دار السيسبان ، بغداد ، العراق ،  (2(

 .091ص

ية الوكالة مشاكل وحلول "دراسة ميدانية"، جورني البشير و تامة الحبيب و حنكة سليم و معيطي محمد ، نظر (3(

رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الشهيد حمه لخضر 

 .501، ص 0202-0205بالوادي ، الجزائر ، 

مة في الشركات المملوكة عباس حميد و يحيى التميمي ن آثر نظرية الوكالة في التطبيقات المحاسبية والحوك (4(

للدولة "دراسة ميدانية في عينة من الشركات العراقية" ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الادارة 

 .01، ص 0229والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 

ة صادق ناجي علي الجائفي ، عقود الوكالات التجارية في العلاقات الدولية الخاصة ، اطروجة دكتوراه مقدم (5(

 .169، ص 0251الى كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس ، مصر ، 
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ن يكون محل نشاط الوكيل القيام بالأعمال التجارية لحساب أعتبار الوكالة تجارية يشترط لا -ـ 0

ن يحترف الوكيل التجاري هذا أويجب م بأسم موكله،أسواء أقام بالعمل باسمه الشخصي  الموكل

ينما في ، (1)تخاذه مهنة للحصول على الدخلباالنشاط بأن يمارسه بصورة منتظمة ومستمرة 

 ً بإجراء المعاملات التجارية لحساب  التحالف المصرفي لا يشترط أن يكون احد الأطراف محترفا

 الغير حيث يقام التحالف المصرفي بين المصرف ومؤسسة تجارية مصرفية أو غير مصرفية.

واتباع تعليمات الموكل فاذا ز حدود الوكالة،ن يتجاوأف به دون يلتزم الوكيل بتنفيذ العمل المكل -3

بينما في التحالف المصرفي يلتزم كل ،(2)خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة

ات المتفق عليها في نطاق التحالف أما في خارجه فلكل طرف أن يمارس طرف بتنفيذ الالتزام

 عماله ونشاطاته.أ

و التعامل أو الذي جرى عليه العرف أللموكل في الميعاد المتفق عليه  ن يقدمأيلتزم الوكيل ـ 1

ً  السابق لتزامه بتأدية لى اإ، باإضافة (3)ية التي اجراها لحساب الموكلعمال التجارعن الأ حسابا

ما في التحالف المصرفي يتم أ،(4)لمال الذي قبضه في حكم الوديعةذ يعد اإالحساب الى موكله 

و عقد أفق عليه بين الأطراف في اتفاقية المتحققة من التحالف وفق ما هو متاقتسام الأرباح 

 التحالف.

 الفرع الثالث

 التحالف التجاري المصرفي عقد أطار

لجوهرية في طار بقيام الأطراف بالاتفاق على المسائل الرئيسية واتتجسد نظرية عقد اإ

ن لا أو تحضيري على أما المسائل التفصيلية فأنها تحدد في اتفاق لاحق أطار العام للعقد ،اإ

جل برام العقود طويلة الأإن إ ذإ، (5)تخرج عن الالتزام الجوهري المتفق عليه في العقد الاطاري

يلجأ ذ إاوناً حقيقياً بين أطراف العقد،بين المشروعات التجارية والصناعية والاقتصادية تتطلب تع

للتغلب على الصعوبات القانونية والعوائق اإجرائية التي تكتنف الروابط المستقبلية بين الطرفان 

عة والمرونة في إتمام معاملاتها تلك المشروعات بما يلبي حاجاتها الى عوامل الاستقرار والسر

                                                           

 .515-510، ص 0222د.عماد الشربيني ، القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  (1(

،  0252،  5د.عبد الفضيل محمد احمد ، العقود التجارية ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، مصر ، ط (2(

 .525-520ص

 .521المصدر نفسه ، ص (3(

،  5111د.زهير عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  (4(

 .121ص

النجار ، عقد الامتياز التجاري )دراسة في نقل المعارف(، دار الجامعة الجديدة للنشر،  د.محمد محسن ابراهيم (5(

 .120، ص 0221الاسكندرية ، مصر ، 
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طار ينظم معاملاتهم المستقبلية من أجل تبسيط إتمامها وتسييرها وتفادي عدم إام عقد برإلى إ

لى إقامة تنظيم نموذجي لعلاقة إف عقد الاطار بأنه:" اتفاقات تهدف عرا يُ  لذا،(1)تنفيذها في المستقبل

د مستمرة تتعدد تطبيقاتها وتتلاحق عبر الزمن ، بحيث يصبح كل تطبيق منها محكوم بالقواع

تفاق يتضمن ف بأنه :" مجموعة عقدية تتألف من اعرا ، كما يُ (2)"طاريالمتفق عليها في التنظيم اإ

ً كيفية  قواعد عامة تحدد مثل في تُ  وتطبيق عقود أخرى لاحقة مستقبلية،برام وتنفيذ إمقدما

المشتركة  مجموعها عقود ملزمة للجانبين مبرمة على سبيل المعاوضة ، تحقق بمقتضاها المصلحة

 .(3)المستهلك"عبر تنظيم بيع المنتجات وتقديم الخدمات إشباع حاجات  للأعوان الاقتصاديين

ولفترة طار يمثل توطئة وترسيخ للنطاق والقواعد العامة التي ستحكم عليه فأن عقد اإ 

ويحدد المبادئ والقواعد المنظمة للعلاقة التجارية المستقبلية بين طويلة العلاقات التعاقدية،

العقد النهائي حيث يتم الاتفاق على مجمل عناصر ،(4)جم فيما بعد في عقود التنفيذالأطراف لتتر

طار إالاطراف ليغدو نتيجة لذلك مجرد  في وقت لاحق عن طريق المفاوضات التي تجري بين

 .(5)نمستقبلية التي وافق عليها الطرفارسي مبادئ التعاون الذي سيتم تنظيمه وعناصر العقود اليُ 

ر طاإنه عقد أعلى  من الناحية النظرية تكييف التحالف المصرفي مكانيةإيری الباحث 

و الأطراف الأخرى يتضمن المبادئ أو الاتفاق بين المصرف والطرف أن العقد أ باعتبار

فيما بين الأطراف من حيث تحديد  والمسائل الجوهرية التي تنظم العلاقة التعاونية المستمرة

ة التحالف طراف التحالف وتعيين محل الاتفاق وبيان التزامات وحقوق كل طرف وكيفية إدارأ

ولوجيا او عقد اإعلان طار في عقود التنفيذ كعقد نقل التكنتتولى اإدارة ترجمة عقد اإن أعلى 

ملية لا يمكن تكييف من الناحية التطبيقية والع هنأ لاا إو عقود العمليات المصرفية،أوالتسويق 

من خلال  لاا إنفذ طار لا يُ ن عقد اإألى إ استناداً طار و اتفاقيات اإأنه من عقود أالتحالف على 

ً  نه مرتبط بها وجوداً أذ إطار بلية التي ينظمها عقد اإعناصر العقود المستق فلا وجود له  وعدما

المسائل ما التحالف المصرفي فيتضمن الاتفاق على جميع أن تلك العقود التطبيقية اللاحقة دو

                                                           

د.جعفر محمد جواد الفضلي ، عقد الاطار"دراسة تحليلة" ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، كلية  (1(

 .5، ص 0226( ، 09لحادية عشرة ، العدد )( ، السنة ا9الحقوق ، جامعة الموصل ، المجلد )

 .09د.مصطفى محمد جمال ، مصدر سابق، ص (2(

د.رمضان قندلي ، عقد الاطار كقالب للعقود المستقبلية اللاحقة "دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني  (3(

احمد بالنعامة ، الجزائر الجزائري" ، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، المركز الجامعي صالحي 

 . 061، ص0200( ، 25( ، العدد )29، المجلد )

فريدة اقجطال ، النظام القانوني لعقد الفرانشيز في ظل القانون الجزائري ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس  (4(

 .26، ص 0256كلية الحقوق ، جامعة أكلي محند اولحاج ، البويرة ، الجزائر ، 

،  5محمد ، المحل في عقد الامتياز التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ط د.احمد انور (5(

 .66، ص 0252
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قود المستقبلية ى تنفيذ العنه اتفاق يمكن تنفيذه لذاته دون الاعتماد علألى إ إضافةً الرئيسية والثانوية،

الف وتنفيذه من برام عقود لاحقة لتنفيذ التحالف المصرفي فقد يتم إقامة التحإأي ليس بالضرورة 

 طار.العام لعقد اإبرام عقود أخرى وهذا ما يتناقض مع المفهوم إقبل الأطراف دون 

 الفرع الرابع

 التحالف التجاري المصرفي اتفاق شراكة

ً وذو أهمية متزايدة ، مرتبط بأبعاد مختلفة ن الشراكة إ مفهوم متعدد الأوجه حديث نسبيا

:" اتفاق  ابأنه الشراكة عرفتُ داري وقانوني ، وإقتصادي وما هو منها ما هو تجاري وتعاوني وا

ً متنافسة  وأجل بين مؤسستين و متوسط الأأتعاون طويل  و غير متنافسة أاكثر مستقلتين قانونا

:"اتفاق بين على أنها آخر  فهُ ، وعرا (1)، تهدف الى تحقيق أرباح مشتركة "ما مستقبلاً يحتمل تنافسه

و متوافقة أهداف مشتركة أنحو تعاوني باتجاه كثر من الشركات تمكنهم من العمل على أو أاثنين 

 ً والمسؤولية والاستثمار المشترك للموارد وتقاسم المخاطر  يكون فيها قدر من السيطرة،معا

 .(2)"والمنافع المتبادلة

من الأسباب التي تدعو المؤسسات التجارية لتبني اتفاق الشراكة الحاجة الى الخبرة في 

عمال لا يمكن لتلك المؤسسة إيع والتصنيع والتسويق ، القيام بمجالات البحث والتطوير والتوز

التنافسي الى مستويات اعلى من و المالية ، رفع الأداء أمكانياتها المادية إلوحدها لنقص القيام بها 

اخلة في ذلك الاتفاق ، باإضافة خلال تجميع القدرات والامكانيات اإدارية والمالية للمؤسسات الد

ً مع ما تم ذكره ، (3)تتطلب مشاركة المستفيدين منهالى تقليل التكاليف في مشروعات إ وتماشيا

لى عد التحالف التجاري شكلاً من إدراسات لمفهومين مما عزا ببعض الأن هناك توافق بين ا يتبين

، القطاع ذاته أو من قطاعات مختلفةأشكال الشراكة التي من الممكن أن تقام بين مؤسسات من 

علاقة شراكة لمدة ":بأنه التحالف ف را عُ فقد  ،(4)وبين مؤسسات متنافسة أو غير متنافسة مباشرة

                                                           

د.صدوقي غريسي و د.حميدة مختار و دايخ فطيمة الزهراء ، اهمية تبني مفهوم الشراكة والتحالف لدعم  (1(

وق والعلوم الانسانية ، جامعة زيان عاشور ، القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ، بحث منشور في مجلة الحق

 .015، ص 0250( ، 0( ، العدد )6الجلفة ، الجزائر ، المجلد )

ايمن جاسم محمد ، محددات اختيار النماذج الاستراتيجية للشركات العامة والخاصة ، رسالة ماجستير مقدمة  (2(

 .02ص،  0250الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، 

د.فلاح حسن الحسيني، الادارة الاستراتيجية  مفاهيمها، مداخلها ، عملياتها المعاصرة، دار وائل للنشر، عمان،  (3(

 .510،  0226الاردن ، 

 .529محمد امين بن عزة ، مصدر سابق ، ص (4(
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وخبراته من أجل تحقيق أهداف المشروع محدودة يساهم من خلالها كل شريك بمهاراته 

 .(1)"التعاوني

ً ما يستعمل  كبديل لبعضهما )التحالف التجاري و الشراكة التجارية( المصطلحان  غالبا

 برزها :أوفقاً لمبررات عديدة لعل من  (2)البعض

نهما علاقة تعاونية مهمة إحيث ريف كما رأينا ذلك سابقاً،التوافق بين المفهومين من حيث التعـ 4

وتوزيع المخاطر والمسؤولية ، الموارد والكفاءات واتخاذ القرار،لتعظيم المنافع والتشارك في 

 .(3)هداف مشتركةأفترة التعاون بغية تحقيق غايات ووالابتعاد عن التنافس خلال 

بين مؤسسات الأنواع، حيث تقسم الشراكة وفق معايير محددة الى شراكة التوافق من حيث ـ 0

متنافسة وتكون وفق صيغة الشراكة المتكاملة والاندماج المتبادل والشراكة شبه التركز، وشراكة 

والاتفاقيات والشراكة العمودية ون وفق صيغة المشاريع المشتركة بين مؤسسات غير متنافسة وتك

 .(5)اريواع الأساسية للتحالف التجنالأ، وهذا ما يتفق تماما مع (4)ما بين القطاعات

لى إي استراتيجيتي الشراكة والتحالف تهدف العلاقة التعاونية فالتوافق من حيث الأهداف،ـ 3

إحلال التعاون محل المنافسة فيما بين الأطراف ومواجهة وتعزيز القدرات التنافسية من خلال نقل 

لمكانتها وقدراتها  التكنولوجيا والمعارف الفنية واإدارية الحديثة ، مما يساهم في تدعيم المؤسسة

زيادة ضمانات بالمالية والمادية عن طريق التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة مما يسمح لها 

لى التغلب على المخاطر المترتبة عن المنافسة أو إفي الأسواق التجارية ، باإضافة البقاء والنمو 

هذه المخاطر على الأقل، وزيادة السيطرة النسبية على الآثار السلبية والتهديدات المرتبطة ب

                                                           

عمال ، الدراسات العليا ، قسم ادارة الا -د.مها عارف ، تسويق الشراكة الاستراتيجية ، كلية الادارة والاقتصاد (1(

الجامعة المستنصرية ، محاضرة منشورة على الموقع الالكتروني: 

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/10/10_2018_07_03!08_47_33_AM.pp

tx : مساءا. 52:51، الساعة : 0201/2/01، تاريخ الزيارة 

ليلى اوشن ، الشراكة الاجنبية والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  (2(

 .51-56، ص 0255، الجزائر ،  الحقوق ، جامعة مولود معمري

مريم ختيم ، اثر الشراكة الاستراتيجية على الاداء الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية ، رسالة ماجستير مقدمة  (3(

الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، الجزائر ، 

 .51، ص0251-0252

 .12-11المصدر نفسه ، ص (4(

 .521د.محمد امين بن عزة ، مصدر سابق ، ص (5(

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/10/10_2018_07_03!08_47_33_AM.pptx
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/10/10_2018_07_03!08_47_33_AM.pptx
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الكفاءات البشرية وتطوير طرق العمل وأجهزة اإنتاج وتوفير رؤوس أموال ضخمة من مصادر 

 .(1)لى أسواق جديدةإددة وتسهيل وتسريع عملية الدخول محلية ودولية متع

دراك إالدخول في الشراكة تتمثل بمرحلة التوافق من حيث مراحل الاتفاق ، حيث أن مراحل ـ 1

 ،ومات والبحث عن الشريك المناسب،مرحلة المفاوضات، مرحلة جمع المعلالحاجة واتخاذ القرار

 ما مراحل الدخول في التحالفأ، (2)مرحلة تنفيذ الشراكة لشراكة ،عداد بروتوكول اتفاقية اإمرحلة 

ليف عن الح مرحلة البحثرحلة ادراك الحاجة واتخاذ القرار،فتتمثل بم المصرفي التجاري

 .(3)، مرحلة تنفيذ التحالفعداد بروتوكول اتفاقية التحالفإ مرحلةالمفاوضات ، مرحلةمناسب ،ال

و بين أم بين مؤسسات تنتمي لذات القطاع ن تقاأ، يمكن للشراكة من حيث الأطراف التوافق -2

ما وهذا ،(5)و غير متنافسةأوبين مؤسسات متنافسة ،(4)تنتمي لقطاعين العام والخاص مؤسسات

و غير متنافسة وتنتمي أن يقام بين مؤسسات متنافسة أق مع التحالف التجاري الذي يمكن يتف

 .(6)ذاته او لقطاعات مختلفة للقطاع

لى الموارد والكفاءات إالحاجة  ،تيةتتمثل دوافع الشراكة بالنقاط الآ التوافق من حيث الدوافع ، -1

ع ، البحث عن بدا، نقل التكنولوجيا ، تشجيع اإ اتوالرغبة في تنميتها ، التعلم وتطوير المهار

توسيع النشاط ، ظاهرة ، مشكلات وتجاوز الصعوباتالحل لى الأسواق،إفرص جديدة والدخول 

، بينما دوافع التحالف تتمثل بظهور وتنامي ظاهرة العولمة ، نقل التكنولوجيا ، السعي (7)العولمة

المشاركة في الموارد المشاكل الاستراتيجية، ى عاملة،المشاركة في المخاطر،حللتوفير قو

 .(8)النشاط والدخول في أسواق جديدةوالتكاليف والمخاطر ، التوسع في 

                                                           

د.عبد النعيم دفرور و د.شاهد الياس ، الشراكة الصناعية كخيار للمؤسسة لرفع ميزتها التنافسية ، بحث منشور  (1(

عاشييور ، الجلفيية ، فيي مجليية دفياتر اقتصييادية ، كليية العلييوم الاقتصييادية والتجاريية وعلييوم التسييير ، جامعيية زييان 

 .09، ص 0259( ، 0( ،  العدد )9الجزائر ، المجلد )

 .10المصدر نفسه ، ص (2(

 .16-11عبد الكريم هاجر مسعودة ، مصدر سابق ، ص (3(

 .52، ص  0221د.رجب محمود طاجن ، عقود الشراكة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  (4(

ة ، دور الشييراكة الصييناعية للمؤسسيية الاقتصييادية فييي الييتعلم وخلييق القيميية د.ياسييين بييوبكر و وسيييلة بوطاعيي (5(

المضافة في المؤسسة الشريكة ، بحث منشور في مجلة اقتصاديات المال والاعمال ، جامعة الشهيد حميه لخضير ، 

 .221، ص 0259الوادي ، الجزائر، العدد السابع ، سبتمبر/

 .11-522، صياسر شاكر محمود الطائي ، مصدر سابق  (6(

رفيدة شرقي ، اثر استراتيجية الشراكة فيي تعزييز القيدرة التنافسيية ، رسيالة ماجسيتير مقدمية اليى مجليس كليية  (7(

 .1-52، ص0251-0202العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد خضير ، سكرة ، الجزائر ، 

 .12-22عبد الكريم هاجر مسعودة ، مصدر سابق ، ص (8(
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حيث تحتفظ الأطراف في كل من التحالف التجاري والشراكة التوافق من حيث الآثار، -9

 .(1)يةثم احتفاظ كل طرف بذمته المالبالشخصية الاعتبارية والاستقلال القانوني ومن 

، الف التجاري والشراكةمام تلك المبررات ظهر هناك اتجاهان مختلفان للتميز بين التحأ 

ا مختلفين على أساس أن التحالف علاقة تعاونية بين مؤسسات متنافسة بينما معدهي الاتجاه الأول

لى اعتبارهما إفي حين ذهب الاتجاه الثاني ، (2)عاونية بين مؤسسات غير متنافسةالشراكة علاقة ت

خر أنهما يمثلان صيغة اتفاق تعاوني ويتم استعمال مصطلح الشراكة آواحدة بمعنى وجهين لعملة 

، (3)صطلحين للتعبير عن المصطلح الآخربالتبادل مع مصطلح التحالف أي يتم استعمال أحد الم

نه بالجمع بين أ لاا إجاهين لا يمكن أنكار أي منهما ، لعدم وجود حجج تثبت أو تنفي أحد الات ونظراً 

الاتجاهين باإمكان استخلاص أن الشراكة أعلى مستوى من التحالف على أساس أن التحالف 

يسعى لتحقيق أهداف مشتركة عن طريق تبادل الأطراف للموارد والمهارات بغية تحقيق تلك 

التشارك في الأهداف فهو لا يركز على التشارك في أنجاز الأنشطة والعمليات بقدر ما يركز على 

التركيز على الأنشطة لى إلى التشارك في النتائج باإضافة النتائج ، بينما الشراكة تركز ع

لى نفس إلتي تنتمي ت اتفاق شراكة في حالة المؤسساا لاا إن التحالف التجاري ما هو إوالعمليات ،و

 .(4)القطاع

بكونه علاقة تعاونية زاء تلك الخلافات في مفهوم التحالف التجاري من حيث شموليته إ 

بين المؤسسات المتنافسة أو المؤسسات غير المتنافسة وبين اقتصاره على المؤسسات المتنافسة 

فقط ، والخلافات في مفهوم الشراكة من حيث أنها علاقة تعاونية بين مؤسسات تنتمي للقطاع نفسه 

ن القطاعين من قبل العقود أو بين مؤسسات تنتمي للقطاعين العام والخاص ، وهل تعُد الشراكة بي

م تعُد من عقود القانون الخاص التي تتساوى فيها المراكز أرية التي تخضع للقضاء اإداري ؟ اإدا

 ؟ العاديقدين وتخضع للقضاء القانونية للمتعا

ً لما سبق  يرى الباحث أن هذه الخلافات حول مفهومي التحالف التجاري استخلاصا

تحالفات بين شركات متنافسة من  يبين أن هناك الواقع العمليفرية نظ  خلافاتوالشراكة ماهي الاا 

                                                           

حمزة قدوح ، اثر الشراكة الاستراتيجية على الاداء الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية ، رسالة ماجستير مقدمة  (1(

-0250الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر ، 

 .12، ص0255

 .12المصدر نفسه ، ص (2(

د.محمد امين بن عزة ، التحالفات الاستراتيجية بين المؤسسات الاقتصادية كآلية لتحقيق الميزة التنافسية في  (3(

 .529ظل العولمة ، مصدر سابق ، ص

 .12-15حمزة قدوح ، مصدر سابق ، ص (4(
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كات متنافسة مملوكة العالمي للطيران الذي يضم شر (1)(تيمكما في تحالف )سكاي القطاع نفسه 

، كما أن هناك تحالفات تضم شركات مملوكة للدولة )القطاع العام( وشركات للقطاع الخاص

شركة طيران من  02العالمي الذي يضم أكثر من  (2))ستار(مملوكة للقطاع الخاص كتحالف 

بلدان وقطاعات مختلفة وعليه فأن التحالف يتضمن شراكة بين شركات مملوكة للدولة أو تلك 

، من أجل تحقيق الكفاءة والقدرة على لاقة التعاقدية التقليديةالمملوكة للقطاع الخاص تتجاوز الع

، ويعد التحالف من الاتفاقيات التعاقدية التي تنشأ بإرادة (3)لالأهداف المشتركة بشكل افض انجاز

قصد أنشاء كيان يتمتع بالشخصية المعنوية ، ويتم تحديد أثاره القانونية من خلال بدون الأطراف 

ما يرد فيه من شروط ، فيكون التجمع مجرد أتفاق تعاقدي للمشاركة التي ينشأ عنها نظام العمل 

الشركات المؤسسة والمنضمة للتحالف بالشخصية المعنوية وبقاء أسمها المشترك ، مع احتفاظ 

بجنسيتها  لى احتفاظهاإة عن ذمة باقي الشركاء باإضافة التجاري وموطنها واستقلال ذمتها المالي

طرافه وعليه أاتفاق التحالف التجاري هو إرادة ن المرجع في تحديد طبيعة إذ إنوني، وممثلها القا

لى النظرية العقدية في الحالة التي يكون للأطراف الأعضاء في إقرب أتحالف يكون اتفاق ال

ما أ، (4)لى مبدأ سلطان اإرادةإ التحالف كامل الحرية في تنظيم حقوق والتزامات كل طرف استناداً 

التحالف او الشراكة بين القطاعين )العام والخاص( فقد دار خلاف فقهي حول تحديد الطبيعة 

فيما  (6)والخاص (5)التي تحكم العقد فكان مدعاة قبول لكل من فقهاء فرعي القانون العامالقانونية 

                                                           

دلتا ( من قبل اربع شركات طيران هي: ايرو مكسيكو ، 0222وهو تحالف طيران عالمي تأسس في عام ) (1(

ايرلاينز ، اير فرانس ، كوريان اير، ويعُد ثاني اكبر تحالف طيران في العالم بعد تحالف )ستار( حيث يضم حالياً 

( شركة طيران عالمية ، ومقره الرئيس في في مطار سخيبول امستردام هارلمرمير في هولندا، 51)

www.skyteam.com صباحاً. 52:51، الساعة : 0201/52/15يخ الزيارة: ، تار 

( من قبل خمس شركات عالمية هي 5111هو اول واكبر تحالف بين شركات الطيران تم تأسيسه في عام ) (2(

طيران كندا ، لوفتهانزا الالمانية ، الخطوط الجوية الاسكندنافية ، الخطوط الجوية الدولية التايلاندية ، يونايتد 

( شركة طيران عالمية ومقره الرئيس في مدينة فرانكفورت في المانيا، 01وحالياً يضم ) ايرلاينز،

www.staralliance.com : صباحاً. 52:10، الساعة : 0201/52/15، تاريخ الزيارة 

 .11-522ياسر شاكر محمود الطائي ، مصدر سابق ، ص (3(

 .522ر نفسه ، صالمصد (4(

في ظل كل من القانون الاردني والكويتي ، رسالة  (B.O.T)مدلول حشاش الظفيري ، الاساس القانوني لعقود  (5(

 .65، ص0221ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ، الجامعة الاردنية ، الاردن ، 

وآليات الدولة العالمية ، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي السادس  (B.O.T)احمد سعيد الزقرد ، عقود  (6(

 .52، ص 0220مارس  06-01لكلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، المنعقد في 

http://www.skyteam.com/
http://www.skyteam.com/
http://www.staralliance.com/
http://www.staralliance.com/
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نه ذات أن هناك من يرى ألا إهذا العقد وليد ذلك الفرع ،يقدمون من حجج وادلة يشرع من خلالها 

 .(1)عة خاصةطبي

يتم وعليه يرى الباحث أن التحالف التجاري المصرفي عبارة عن نظام قانوني مصرفي 

تنظيم قواعده بموجب عقد الشراكة سواء كان هذا التحالف بين المؤسسات المالية المصرفية أم 

 يتضمن اعضاء من المؤسسات المالية غير المصرفية.

 المطلب الثاني

 تمييز التحالف التجاري المصرفي عما يشتبه به

 من وضع للوقوف بشكل دقيق على مفهوم التحالف التجاري المصرفي وبما يسمح لنا

وضاع القانونية التي تصور لمميزاته وأهميته بالنسبة إلى المصرف لا بد من تمييزه عن بعض الأ

 قد تختلط به كالاندماج المصرفي والاستحواذ المصرفي والشركة القابضة المصرفية.

 الفرع الاول

 الاندماح المصرفيبين التحالف المصرفي وتمييز ال

مظاهر ما بعد العولمة وحركة الانفتاح البرز أمن يعدان الاندماج والتحالف المصرفي ن إ 

ن الدافع أحيث يمكن القول تجارة الدولية،العالمي للأسواق وزيادة المنافسة وتسارع وتيرة ال

يق مبدأ اقتصاديات الحجم الاقتصادي وراء فكرة كل من التحالف والاندماج المصرفيين هو تحق

ين على و التحالف يزيد عن قيمة المصرفأقيمة المشروع بعد الاندماج  و الاعتقاد بأنأالكبير 

ن صغر حجم الوحدات إحيث ل عن الجزيئات المكونة له،انفراد وهو ما يعرف بزيادة الك

 جعل منة في ظل سياسات التحرر المالي المصرفية وعدم القدرة على مواجهة المصارف الكبير

، (2)فادة من مزايا الحجم الكبيرمنحنى استراتيجي للإيأخذ المصرفي الاندماج في القطاع 

و أ تجاري ما الدخول في تحالفأمام خيارين ألاقتصادية تجعل المصرف يجد نفسه فالضرورة ا

 .و الحكم على نفسه بالانقضاء نتيجة وجوده في منافسة غير متكافئةأاندماج مصرفي القيام بعملية 

                                                           

محمد وليد حامد العبادي ، طبيعة القانون الذي يحكم العقد المبرم مع المستثمر الاجنبي ، بحث منشور في  (1(

،  0251( ، 2( ، العدد )1المجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية ، جامعة مؤته ، الاردن ، المجلد )

 .025ص

ها على اداء المصارف ، بدون دار نشر ، بدون محمد خالد محمد الشعار ، سياسة الدمج المصرفي وآثر (2(

 .5، ص 0252طبعة، 



 ل:مفهوم التحالف التجاري المصرفيالاو الفصل   69  
 

   

و أو متوسطة أهداف وابعاد طويلة أاتيجيتان تحققان المصرفي استرالتحالف والاندماج 

، بينهمعن طريق اتفاق رضائي دمجة نو المأموافقة الأطراف المتحالفة عد قصيرة الأجل تقومان ب

في بعض الحالات قد يكون الاندماج قسري تقوم به السلطة المالية المتمثلة بالبنك المركزي  هنأ لاا إ

،  (1)لتي على وشك اإفلاس والتصفيةو اأالمصارف المتعثرة لتنقية الصناعة المصرفية من 

بين مصارف كبيرة  انن يقومأالتحالف والاندماج المصرفي يمكن ن كل من ألى إوتجدر اإشارة 

 (2)و بين مصارف متباينة الحجمأرة الحجم ون مصارف صغيرة وميسو بيأ

لى ما سبق يتشابهان من إالف والاندماج المصرفي باإضافة ن التحألا مناص من القول  

لمصرف إلى اكل منهما ابعاد مختلفة بالنسبة  حيث تحقيق الابعاد والدوافع، فمن حيث الابعاد يحقق

تتمثل بخلق المزيد من الثقة والطمأنينة والأمان لدى جمهور العملاء والمتعاملين مع المصرف من 

ية بشكل افضل على جودة ، تسويق الخدمات المصرفأتقديم خدمات مصرفية باقل تكلفة وخلال 

اللازم علان والبيع والتوزيع وتسعير الخدمات ، توفير التمويل علام واإمن حيث الترويج واإ

للاستدامة النشاط المصرفي وتوليد أدوات تمويلية جديدة ، زيادة كفاءة الاستثمار والتوظيف 

لى امتلاك الكيان إوذات الكفاءة والخبرة بما يؤدي  البشرية المتفوقة والربحية ، توظيف الموارد

تنافسي افضل لى خلق وضع إة الكفاءة واإنتاجية، باإضافة المصرفي قدرات بشرية وكوادر عالي

للكيان المصرفي من خلال زيادة القدرات التنافسية وفرص الاستثمار ، وزيادة العائد المالي 

ن المصرف أما من حيث الدوافع فيمكن القول أ،(3)ارد بشكل اكثر فعالية وكفاءةوإدارة تلك المو

الناجمة عن التغيرات مواجهة المخاطر ن بهدف تحقيق مزايا الحجم الكبير،يتبنى احد الاستراتيجيتي

ثورة الاتصالات وتكنولوجيا اق المصرفية في العقود الأخيرة،الهيكلية التي شهدتها الأسو

رات المستمرة في البيئة المعلومات وتطبيقها في مجال العمل المصرفي ومواجهة المتغي

رة لى دخول أسواق جديدة وممارسة بعض الأنشطة التي كانت محصوإالمصرفية،حاجة المصرف 

في مؤسسات غير مصرفية ، اتفاقية تحرير تجارة الخدمات وما فرضته من أوضاع تنافسية جديدة 

ة المصرفية ومعايير في الصناعة المصرفية ، ضرورة النمو والتوسع ، الوفاء بمتطلبات الملاء

 .(4)لجنة بازل

                                                           

 621، ص 0252د.عصام الدين احمد اباضة ، العولمة المصرفية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  (1(

 وما بعدها.

والبرمجيات،  رخلدون الحمداني ، الاثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الدائنين ، دار شتات للنش (2(

 .51، صمصدر سابق، نصر الدين رزيقة ، 31، ص0244مصر ، 

 .625-620د.عصام الدين احمد اباضة ، مصدر سابق ، ص (3(

د.طارق عبد العال ، تقييم اداء البنوك التجارية : تحليل العائد والمخاطرة ، الجزء الثالث : اندماج وخصخصة  (4(

 .52-52، ص 5111لنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، مصر ، البنوك ، الدار الجامعية للطباعة وا
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مصرفين أو أكثر الاتحاد بين :"بأنهفي الاصطلاح القانوني  (1)اج المصرفيعرف الاندميُ 

تحت أدارة واحدة وقد يؤدي الدمج إلى زوال كل المصارف المشاركة في هذه العملية وظهور 

مصرف جديد له شخصيته القانونية المستقلة أو زوال أحد المصارف من الناحية القانونية من 

افة خلال فقدانه الشخصية المعنوية واندماجه مع المصرف الدامج على أن يلتزم الأخير بك

عريفات ، بينما لا يوجد تعريف جامع للتحالف المصرفي ، لذا فقد عرف بت(2)"التزاماته قبل الغير

كثر بهدف استفادة الاطراف المتحالفة من قدرات بعضها البعض اتفاق بين بنكين أو أعدة منها :" 

 .(3)"بغرض تحقيق النجاح الاستراتيجي

بعض الاختلافات الجوهرية بين التحالف  هناك لاا إالرغم من أوجه الشبه تلك على 

 المصرفي منها : والاندماج

كثر على ضم أو أون من خلال اتفاق ما بين مصرفين ن الاندماج يكإ حيثمن حيث الأطراف، ـ4

ً ذات شخصية  كافة مواردهما أو اتحادهما في وحدة واحدة ، بحيث يصبح ناتج الاندماج كيانا

أو أن يفقد أحد المصرفين  شخصيتها الاعتباريةمن ثم  تفقدواندمجت المصارف التي  مستقلة عن

بينما بين المصارف فقط ، الاندماج المصرفي يكونف، (4)شخصيته لصالح المصرف الآخر

 .يمكن أن يقُام بين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفيةالمصرفي  التحالف

التي تتخذها حالات الاندماج المصرفي حيث تتعدد الاشكال والتصنيفات ـ من حيث الأنواع،0

هداف المستقبلية لعملية لى الظروف والأإتعدد البواعث والأسباب باإضافة بالنظر لتنوع و

لى الاندماج الافقي إحيث طبيعة النشاط والذي يقسم  الاندماج ، ومن هذه التصنيفات : الاندماج من

لى إقسم يُ فالاندماج من حيث الرغبة أما ، (5)والمختلط والاندماج المتجانسوالاندماج العمودي 

كما ويمكن ملاحظة حالات اندماج بإشكال ،(6)اج العدائي والاندماج القسريالاندماج الودي والاندم

                                                           

( من ضوابط اندماج واتحاد من المادة أولاً  0الفقرة )عرف البنك المركزي العراقي الاندماج المصرفي في  (1(

و اكثر على الاندماج في مصرف واحد بحيث يتخلى احدهما عن استقلاليته أاتفاق بين مصرفين  بإنه:" المصارف

و اكثر على الانضمام في مصرف واحد أاتفاق بين مصرفين ": فأنه ما الاتحاداوشخصيته المعنوية لصالح الاخر" 

 بحيث تنتهي الشخصية المعنوية لجميع المصارف الداخلة في الاتحاد لصالح المصرف الجديد ...".

د.اسيل باقر جاسم محمد، التنظيم القانوني لاندماج المصارف "دراسة في التشريع العراقي"،مجلة كلية  (2(

 .0200492(،5(،العدد)02الحقوق،جامعة النهرين، بغداد ، العراق ، المجلد)

 .121د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (3(

،  5ي ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، مصر ، طد.محسن احمد الخضيري ، الاندماج المصرف (4(

 .06، ص 0221ص

،  0221،  2حسان خضر ، الدمج المصرفي ، منشورات المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، الكويت ، ط (5(

 .0ص

بيروت ، لبنان  د.مصطفى كمال السيد طايل ، الصناعة المصرفية في ظل العولمة ، اتحاد المصارف العربية ، (6(

 .512، ص 0221، 



 ل:مفهوم التحالف التجاري المصرفيالاو الفصل   12  
 

   

وقد تطرق ،(1)أخرى كالاندماج التدريجي والاندماج بالسيطرة والاندماج بالضم والاندماج بالمزج

وتعليمات تسهيل تنفيذ القانون المذكور لنوعين من  المشرع لعراقي في قانون المصارف النافذ

ن يأخذ أنماط أما التحالف المصرفي فيمكن أالاندماج هما الاندماج بالضم والاندماج بالمزج،

 ً  .مختلفة وفق تصنيفات متعددة كما رأينا ذلك سابقا

ف من حيث تبدأ عملية الاندماج بمرحلة تمهيدية تتمثل بترتيب المصر،ـ من حيث المراحل3

الداخل والاعداد الجيد للاندماج وإيجاد المفاهيم الموحدة والضوابط والمحددات القياسية الموحدة ، 

تليها مرحلة اإعلان عن الاستعداد للاندماج ،(2)موجهة والضابطة للعمل المصرفيوالقواعد ال

 مأخرى المصارف الأومواجهة التأثيرات السلبية والايجابية المترتبة عن اإعلان سواء من جانب 

ثار المتولدة عن عملية الاندماج المصرفي ثم مرحلة تقدير وتحديد الآ، ومن (3)من جانب العملاء

وكيفية الارتقاء بالكيان المصرفي الجديد، ومدى تأثيره على السوق المصرفي وكيفية تحقيق أكبر 

ما أ ،(4)مجلس اإدارة الجديدلى تشكيل والاتفاق عالأداء في الأوضاع الجديدة، عائد ممكن وتحسين

لى الحليف ثم مرحلة البحث عن الحليف إدراك الحاجة إف المصرفي فتتمثل بمرحلة مراحل التحال

مرحلة تنفيذ  عداد بروتوكول اتفاقية التحالف ومن ثمإلمناسب وبعدها مرحلة المفاوضات وا

 .(5)التحالف المصرفي

عداد مشروع الاندماج لابد من موافقة الهيئة إجراء الدراسات وإبعد ـ من حيث اإجراءات،1

ً \42ذ اوجبت المادة )إ ،العامة للمصارف الراغبة بالاندماج على هذا المشروع ( من التعليمات ثانيا

الصادرة من البنك المركزي العراقي الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون المصارف أن يكون قرار الهيئة 

عن موافقة البنك المركزي  ، فضلاً (6)راً بالأغلبية المطلقةاج صادالعامة للمصارف الراغبة بالاندم

العراقي على قرار الاندماج بهدف فرض نوع من الرقابة على المصارف ومراقبة عمليات 

                                                           

د.موفق احمد السيدية و د.فراس محمد فؤاد ، أثر الاندماج المصرفي في الهيكل التمويلي ، بحث منشور في  (1(

 .101، ص 0201،  5، العدد  06مجلة جامعة دهوك ، العراق ، المجلد 

 .61د.محسن احمد الخضيري ، مصدر سابق ، ص (2(

،  0221د.محمود احمد التوني ، الاندماج المصرفي ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  (3(

 .551ص

 .519د.عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مصدر سابق ، ص (4(

 .16-11عبد الكريم هاجر مسعودة ، مصدر سابق ، ص (5(

 0221لسنة  81سهيل تنفيذ قانون المصارف رقم لت  0242لسنة  1يمات رقم /ثانياً( من تعل42)تنص المادة  (6(

المصارف التي و الاتحاد توفر قرار من الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة ، لكل مصرف من أ:" يجب عند الدمج 

 و الاتحاد ".أترغب بعملية الدمج 
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، وبعد (1)ء والسياسة النقدية في البلدالاندماج لما لها من آثار تمس حقوق المساهمين والعملا

موافقة البنك المركزي يجب تسجيل قرار الاندماج من قبل مسجل الشركات ونشره في صحيفتين 

 12ها العامة لاجتماع مشترك خلال ن تقوم المصارف المندمجة بعدها بدعوة هيئاتأ، على يوميتين

لى إه رسالإدماج من اجل تعديل العقد ومن ثم يوم من تاريخ آخر نشر لقرار الموافقة على الان

ديد الناتج مسجل الشركات للتصديق عليه، ويعد هذا التصديق بمثابة إجازة تأسيس للمصرف الج

ا ومثال ذلك ما تحقق من اندماج بين مصرفي )العاصمة والدولي( استنادً ، (2)عن عملية الاندماج

العدد ( بجلسته المرقمة ب0204( لسنة )419لى قرار البنك المركزي العراقي المرقم بالعدد )إ

قل رسمية بصيغة أبينما التحالف المصرفي ارتباط ، 0204/1/09( المنعقدة بتاريخ 4129)

من وتكلفة و قل التزاماً وسيطرةأيكون فلتعاون والتشارك اتفاق تعاوني لا يرتب سوى الشروع با

 .(3)من عملية الاندماج المصرفي قل تعقيداً هو أف ثم

المصرفي تؤدي الى ذوبان المصارف المندمجة في كيان ن عملية الاندماج أـ من حيث الآثار،2

قل الذمة وتنتمحل مجلس إدارة المصرف المدمج، جديد ومن ثم يحل مجلس إدارة المصرف الدامج

 حيث يحل محله في جميع الحقوق شاملاً  لى المصرف الدامج انتقالاً إالمالية للمصرف المدمج 

ديون  تتبعيون المصرف المدمج ويستطيع وفاء بدلزم المصرف الدامج باليُ  حيثوالالتزامات ، 

سقوط جميع عقود ايجار المصرف المدمج لصالح المصرف  ىلإالمصرف المدمج ،باإضافة 

ة المعنوية للمصرفين الدامج لكون الأخير يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصي

جميع العملاء  بعد موافقة،كما وتنتقل حسابات المصرف المدمج الى المصرف الدامج (4)المدمجين

ً إعلى نقل حساباتهم  إما الاندماج بالمزج فيتم حل ،وهذا ما يعُرف بالاندماج بالضمليه طوعا

المصرفين وتأسيس مصرف جديد قائم بذاته وتنتقل إليه الذمم المالية للمصارف المشاركة في 

لمصارف في السوق ن الاندماج المصرفي يؤدي الى تقليص عدد اأف ،وعليه عملية الاندماج

                                                           

:" لا يندمج أي مصرف أو يتحد مع  2220لسنة  12( من قانون المصارف العراقي رقم 01تنص المادة ) (1(

 مصرف آخر ... الاا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي".

 0222لسنة  12لتسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم  0252لسنة  2/ثالثاً/ط( من تعليمات رقم 52تنص المادة ) (2(

 تأسيس للمصرف الجديد".:" يعد تصديق مسجل الشركات على عقد التأسيس الجديد بمثابة اجازة 

(3) Hubert Saint-Onge and Jay Chatzkel, " Beyond The Deal : A Revolutionary 

Framework for Successful Mergers and Acquisitions that Achieve Breakthrough 

Performance Gains", 1st Edition, McGraw - Hill Companies, Inc. New York, USA, 2009, 

P:290.  

،  دار الفكر الجامعي ، اإسكندريةحسام الدين عبد الغني الصغير ، النظام القانوني لاندماج الشركات ، د. (4(

لشركات سعيد أبو زينة ، الاطار القانوني لاندماج اد.احمد عبد الوهاب و د. ،429، ص 4،0242ط مصر،

، 0240 القاهرة ، مصر، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ،الى مجلس ، أطروحة دكتوراه مقدمة  ""دراسة مقارنة

 .82ص



 ل:مفهوم التحالف التجاري المصرفيالاو الفصل   10  
 

   

ذ إ، كس على تحسين الخدمات الماليةن تسود هذا القطاع مما ينعأيل المنافسة التي يجب وبالتالي تقل

لى احتكار بعض المصارف للعمل المصرفي ومن ثم استيلائه على السوق إقد يؤدي الاندماج 

ما التحالف المصرفي أ ،(1)مستوى وجودة الخدمة المصرفية المصرفي والتحكم فيه على حساب

ً و مأعقد يضبط التعاون بين مؤسستين  وأفهو اتفاق  مع بقاء  جموعة مؤسسات مستقلة قانونا

سلطة كاملة تمتع كل عضو من أعضاء التحالف بيالأطراف المشاركة حرة غير خاضعة لبعضها و

 .(2)على العمل الذي يؤدية

 الفرع الثاني

 الاستحواذ المصرفيالتمييز بين التحالف المصرفي و

نية بين  عملية قانولاا إما هو  والقانونية الاستحواذ بمفهومه العام في البيئة التجارية

كان أ حدهما على كل أو بعض رأس مال احدى الشركات سواءأشخصين يترتب عليها حصول 

 مجلس إدارة الشركةلى السيطرة على إ،مما يؤدي بدون اتفاق مبالاتفاق مع اإدارة أ ذلك

نه :" كل اتفاق أو وضع يحقق السيطرة ألى الاستحواذ ع ف جانب من الفقهعرا  حيث، (3)المستهدفة

علن من شركة لشركة معينة ، حيث تطمح الأولى على إدارة الشركة من خلال عرض أو ايجاب مُ 

زيادة حجم مجموعة قائمة  لفرض سيطرتها اإدارية على الأخيرة لغرض تكوين مجموعة أو

إعلان عن شراء ":بأنه أو، (4)"الشركة على المجموعة و للحد من التهديد التنافسي لهذهأبالفعل 

أسهم الشركة عن طريق طرح العروض العامة للشراء أو التبادل بهدف الحصول على عدد 

أصوات كافية في الهيئة العامة للشركة المستهدفة من العرض من خلال عدد أسهم يحقق تلك 

 .(5)"الكفاية

ي الصناعة المصرفية فقد أضحت عملية الاستحواذ من المتطلبات المصرفية ما فأ 

الأساسية التي يقتضيها تطوير أداء المصارف الصغيرة بزيادة قدرتها على النمو والاستمرارية في 

الثورة التكنولوجية والتوجه نحو التكتلات  نطاق الية فيتعن التطورات المت السوق فضلاً 

                                                           

 .515د.عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مصدر سابق ، ص (1(

 .01د.رؤوف عبد الحفيظ هلال ، مصدر سابق ، ص (2(

د.طاهر شوقي مؤمن ، الاستحواذ على الشركة "دراسة نظرية وتطبيقية " ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (3(

 .9، ص0221مصر ، 

د.احمد عبد الرحمن الملحم ، مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لاحكام المنافسة التجارية ، بحث منشور في  (4(

 .52-51،ص 5111ة التاسعة عشر ، العدد الثالث ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، الكويت ، السن

 .51-59د.احمد عبد الرحمن ملحم، مصدر سابق ،ص (5(
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ومثال ذلك عندما استحوذ ،(1)ين وحدات مصرفية كبيرة الحجمإلى تكو ىذي دعالاقتصادية الأمر ال

لماني ليشكل بذلك رابع ى مصرف الاتحاد للرهن العقاري الأمصرف يوني كريديت الايطالي عل

 رد لاا إالف والاندماج والاستحواذ ما هي ن كل من التحإ حيث أكبر مصرف في منطقة اليوريو

عندما يجد المصرف نفسه في منافسة غير متكافئة لا سيما بعد الانفتاح فعل لضرورة اقتصادية 

صبح من أذ ،إارف الأجنبية في الأسواق المحليةالعالمي في الأسواق المصرفية ودخول المص

مام تلك التحديات يسعى أاته الذاتية والعمل بشكل منفرد والمتعذر على المصرف الاعتماد على قدر

و الموافقة على الاستحواذ من أمن خلال إقامة تحالفات تجارية ،ةالتنافسيالمصرف لزيادة قدراته 

لى توفير رؤوس أموال إصارف الأخرى الراغبة بالاستحواذ،حيث يؤدي الاستحواذ قبل الم

ضخمة وتهيئة الظروف الملائمة لتنويع وتحسين الخدمات المصرفية عن طريق خلق كيانات 

صيته المعنوية ، مع احتفظ كل مصرف بشخ(2)لموارد الماليةمصرفية قادرة على حشد المزيد من ا

وعملائه واستقلاله  فضلاً عن احتفاظه باسمه وعنوانه التجاري واصوله وجنسيته وموطنه

ً المحاسبي ن المصرف أحيث باستقلالية الذمة المالية،لذلك يبقى كل مصرف محتفظ  ، وتبعا

 ً  زيدتلى المصرف المستحوذ بل إنتقالها بالوفاء بالتزاماته لدائنيه دون ا المستحوذ عليه يضل ملزما

مع مراعاة احكام الملاءة ز المالي للمصرف المستحوذ عليه،من قوة المرك عملية الاستحواذ

يرد عليها من حقوق الملكية وما   الخاصة نتيجة قبول الشراء والتنازل بكل ما يلتصق بحق

ً يما ، وهذا (3)والتزامات حيث احتفاظ الأطراف  مع خصائص التحالف التجاري من تفق تماما

 .يتها المعنوية وذمتها الماليةالمتحالفة بشخص

قد نظم عملية مريكية في الولايات المتحدة الأفأن المشرع على الصعيد التشريعي، 

تلاك سلطة ام":نهاأطرة على ف السيذ عرا إ،(4)(CIBCAالاستحواذ المصرفي من خلال قانون )

أو  راق المالية التي لها حق التصويت،كثر لأي فئة من فئات الأوأأو  %٥٢التصويت بنسبة 

ر على إدارة أو ممارسة التأثير المسيطأعضاء مجلس اإدارة أو الأمناء ،غلبية أالتحكم في انتخاب 

                                                           

عزمي وصفي عوض ، أهمية الاندماج والاستحواذ كتوجه حديث لتعزيز الأداء المالي والتنافسي للمصارف د. (1(

 5العدد ، 50والعلوم التجارية ، المجلدالمحلية الفلسطينية ، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير 

 .0، ص 0251،

د.عزت عبد الحليم ، اطار وضوابط الاندماج المصرفي لتطبيق نظام البنوك الشاملة ، بحث منشور في مجلة  (2(

 .88، ص 0222،  032، العدد 02اتحاد المصارف العربية ، المجلد

صلاح سري الدين،الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري،دار النهضة  د.هانيلمزيد من التفاصيل: (3(

د.حسين فتحي،الأسس القانونية لعروض الاستحواذ على ادارة ،98،ص0،0220العربية،القاهرة،مصر،ط

، د.نهاد احمد ابراهيم السيد،الاستحواذ على 50الشركات،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،بدون سنة نشر، ص

 .111،ص0259ركات التجارية،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،الش

)4) (CIBCA)  : هو مختصر لعبارةChange in Bank Control Act  وتعني قانون التغيير في مراقبة البنوك

 .5119لعام 
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رة سب السيطن تكتأكة تود هذا ويفرض القانون على أي شخص أو شرأو سياسات المصرف"،

ً للوكالة المصرفية الفيدرالية المناسبة لإعلى المصرف تقديم  ، لمصرف المستهدفشعاراً مسبقا

ن قوانين البنوك الفيدرالية لا تحظر الملكية الأجنبية أو السيطرة على مؤسسات أوتجدر اإشارة 

ت التي والمدخرااإيداع الامريكية كما وتسمح قوانين الولايات بالملكية الأجنبية للمصارف 

ن هناك بعض القيود المعينة على جنسية مديري المصارف الوطنية ، فقد أ لاا إترخصها الدولة ، 

جنبي لمراجعة الأمن القومي من قبل أعلى مصرف امريكي من قبل مستحوذ  يخضع الاستحواذ

لاستحواذ الى ن تؤدي صفقة اأذا كان من الممكن إيات المتحدة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولا

 قد اشترط على (Dodd-Frank)ن قانون أ ن ذلكع جنبية على بنية تحتية حيوية ، فضلاً أسيطرة 

ن تكون قادرة على تقديم المساعدة المالية واإدارية للمصرف أ الشركة المسيطرة على المصرف

 .ي حالة مروره في ضائقة ماليةف

ً ما المشرع المصرأ  الرغم من على للاستحواذ المصرفي ي فهو الآخر لم يضع تعريفا

من قانون البنك المركزي والجهاز  (90-90د )حكامه في المواأ بيانوتنظيمه لعملية الاستحواذ 

، لأحكام السيطرة الفعلية والتملك من خلال تنظيمه 0202لسنة  481صرفي المصري رقم الم

ف السيطرة الفعلية في المادة ) الخاصة بتعريف المصطلحات و( من القانون المذكور 4حيث عرا

أو التحكم رافه المرتبطة على تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، قدرة الشخص واطبأنها:"

على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس ادارتها ، أو التحكم في القرارات التي تصدر عن 

 جمعيتها العامة".

المصرفي في قانون خاص ولا توجد  الاستحواذلم ينظم المشرع العراقي موضوع بينما  

ن المشرع قد أشار بطريقة غير أبيد في قانون المصارف العراقي،شارة صريحة لهذا المصطلح أ

 حيث، القانونحكام هذا أطرة ، الاكتساب ، الحيازة ( ضمن مباشرة لبعض المصطلحات كـ ) السي

تعريف الخاصة ب 0221لسنة  81 ون المصارف العراقي رقمتضمنت المادة الأولى من قان

ً لمفهوم  لتحكم شركة أخرى اذا ن السيطرة موجودة أواعتبرت  (السيطرة)المصطلحات توضيحا

كثر أخص واحد ويمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال ش -أ كان الشخص :

اختيار يتمتع بصلاحية  -ب ، ةكثر من حصص التصويت للشركأو %02أو له قوة تصويت 

كما وقد ، يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي -ج ، غالبية المدراء للشركة

بأنها :" حيازة مباشرة أو غير  (الحيازة المؤهلة )ة نفسها من القانون ذاته مصطلح أوضحت الماد

اص مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد أو مجموعة أو بشكل متضافر مع شخص أو اشخ

كثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو تتيح ممارسة أأو  %42ن في مشروع تمثل آخري
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، فضلاً "بما يقرره البنك المركزي العراقينفوذها على إدارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحس

( من ذات القانون ضمن احكام 00في المادة ) (الاكتساب)عن استخدام المشرع العراقي مصطلح 

ن المشرع العراقي قد استخدم تلك أازة المؤهلة ، ويستفاد مما تقدم ر الملكية واكتساب الحيتغيي

استخدام مصطلح ننا نرى كان من المستحسن أ لاا إصطلحات كمرادف لمصطلح الاستحواذ الم

 .تجنب الغموض في المصطلحات الأخرىنظراً لوضوحه ودقته والاستحواذ المصرفي؛

ن يكون استحواذاً وطنياً عندما يقوم مصرف أما أمصرفي الاستحواذ الأن من جهة اخرى،

ً عندما يستحوذ أو يكون استحواذاً أحواذ على مصرف وطني داخل الدولة وطني بالاست جنبيا

الذي يسمح بمثل هذا جنبي على اسهم واصول مصرف وطني بموجب النظام القانوني أمصرف 

المصارف العراقي والقوانين التجارية الأخرى المنظمة حيث لا يوجد في قانون ،(1)الاستحواذ

ن إذ إف الأجنبية ،لعمل المصارف والشركات ما يمنع الاستحواذ بين المصارف العراقية والمصار

بشأن اكتساب بصيغة مطلقة  ( من قانون المصارف العراقي النافذ قد جاء03نص المادة )

ن يكون أمن البنك المركزي العراقي وسبقة السيطرة على أي مصرف بشرط الموافقة الم

المصرف المستحوذ خاضعاً لرقابة شاملة من قبل السلطة الرقابية التي يقع فيها المركز الرئيسي 

للمصرف المستحوذ ، وكذلك أجاز التشريع المصري للوطنيين والأجانب تملك رؤوس أموال 

القانون والمتعلقة بالحيازة  المصارف دون التقييد بحد اقصى مع مراعاة الشروط الواردة في

ي ( من قانون البنك المركز90-90) المؤهلة وموافقة البنك المركزي استناداً لنصوص المواد

، وهذا ينطبق تماما مع إمكانية قيام التحالف  0202لسنة  481والجهاز المصرفي المصري رقم 

 .سسات وطنية او بين مؤسسات دوليةالمصرفي بين مؤ

دوافع الاستحواذ المصرفي تتمثل بتغير وتطور التكنولوجيا وظروف السوق ن أجدير بالذكر 

الرغبة في تنويع النشاط للمؤسسة المصرفية ستحواذ ضرورة للاستمرار والتوسع،فيصبح الا

عادة الهيكلة في والدخول في أنشطة غير مرتبطة بالنشاط الأصلي ، اعتبارات تنظيمية تخص إ

استراتيجية يهدف المصرف المستحوذ من وراءها تحقيق التوسع هداف أالسوق المصرفي،

، ولا (2)في السوق الجغرافي واهداف مالية من خلال الحصول على التمويل وضخ أموال جديدة

ن من الآثار السلبية لكل من التحالف والاستحواذ المصرفي إقامة كيانات اقتصادية أن ننوه أيفوتنا 

                                                           

من  د.علي فوزي ابراهيم موسى و اندلس حامد عبد العامري ، مفهوم الاستحواذ : انواعه وتمييزه من غيره (1(

النظم المشابهة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد الخاص الخامس 

 .591، ص 0251)بحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات( ، 

د.هاني صلاح سري الدين ، التنظيم التشريعي لعروض الشراء الاجباري بقصد الاستحواذ على الشركات  (2(

 .02-01، ص 0251،  0المقيدة بالبورصة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط
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ثر في الحد آو شبه احتكارية ذات أو قوة احتكارية ألى خلق وضع اعة المصرفية قادرة عفي الصن

مالية ذات جودة اقل وسعر  من المنافسة ومن شأنها الاضرار بالعملاء من خلال تقديم خدمات

قتصادية سواء ضرار بالمصارف الصغيرة التي قد تفقد وحداتها الالى اإإأعلى،باإضافة 

المصرفي وتقليص نتج عنه قلة المؤسسات في القطاع بإفلاسها مما ي مأبخروجها من السوق 

ما هو الاستحواذ المصرفي وعليه فأن ،(1)للدخول في هذه الأسواق مام المصارف الجديدةأالفرص 

خر آمصرف  " العملية المالية التي تؤدي الى الاستحواذ جزئيا أو كلياً على المصرف بواسطة:الاا 

وقد يتخذ المصرف المستحوذ عليه اسماً وخصومه، صولهبأستمرار احتفاظ المستحوذ عليه مع ا

ف را فقد عُ ،بينما التحالف المصرفي (2)لى المصرف المستحوذ"إعة منه جديداً بحسب النسبة المبي

و التوسع أجل زيادة مقدرتها الاقراضية أمن اتحاد مجموعة من المصارف فيما بينها :" نهأعلى 

 .(3)"عمال جديدةأأسواق جديدة والدخول في مجالات  الى

 إختلافات جوهرية بين التحالف كهنان إ لاا إالرغم من كل نقاط التشابه تلك على و

 :برزهاأوالاستحواذ المصرفي ولعل  المصرفي

 لاا إور مختلفة تلتقي عند غاية واحدة حيث يتخذ الاستحواذ المصرفي صـ من حيث الأنواع، 4

ستهدف عن طريق شراء اصوله المصرف الموهي تمكين المصرف المستحوذ من السيطرة على 

، ومن هذه الصور الاستحواذ على أساس له بالسيطرة والتحكم في قراراته و جزئياً بما يسمحأكلياً 

القبول والمتمثل بالاستحواذ الرضائي والاجباري والعدائي ، والاستحواذ على أساس النسبة ويتمثل 

اذ تحواذ على أساس الأطراف ويشمل الاستحووالاس زئي،بالاستحواذ الكلي والاستحواذ الج

ما التحالف فيأخذ أنماط مختلفة وفق أسس متعددة كما بينا ذلك أ، (4)الوطني والاستحواذ الأجنبي

 سابقا.

محكومة بالقواعد وهي سهم وسندات المصرف لأالاستحواذ عملية شراء  يعُدمن حيث الطبيعة، -0

اتفاقية  ، بينما التحالف المصرفي هوسواق الماليةوقواعد الأالعامة الواردة في قانون الشركات 

                                                           

دول النامية ، د.سامي سلامة نعمان ، الشركات دولية النشاط واثرها على المنافسة والعمالة والتصدير في ال (1(

 .511، ص 0229،  5دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط

د.حسين توفيق فيض الله و د.كازاو قادر ابراهيم شيخه ، الاندماج والاستحواذ المصرفي واثرها على حقوق  (2(

( ، حزيران 5، العدد )( 1الدائنين ، بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة جيهان ، السليمانية ، العراق ، المجلد )

 .11، ص 0205، 

(3) Marcia Stigum and Anthony Crescenzi, "Stigums Money Market", 4th Edition, 

McGraw Hill Companies, Inc., New York, 2007,P:255. 

 .11-11د.حسين توفيق فيض الله و د.كازاو قادر ابراهيم شيخه ، مصدر سابق ، ص (4(
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عمالهما أو أكثر من خلال تداخل انشطتهما وجل بين منظمتين مستقلتين أتعاونية طويلة الأ

 .(1)للحصول على مكاسب مشتركة

بإجراءات قانونية محددة وفق شروط معينة وبموافقة  الاستحواذ ـ من حيث الاجراءات ، يتم 3

رسمية من السلطة المالية استناداً القانون المصارف الذي ينظم عملية الاستحواذ والتملك في كل 

و بين مصرف ومؤسسة ، أعلاقة تعاونية بين مصرفين فأكثرما التحالف المصرفي فهو أ، (2)دولة

ً من خلال اقل رسمية من الاستحواذ علاقة مالية وهو م وجود إجراءات اعدان ويظهر ذلك جليا

نها محكومة بقوانين أ،سوى تي تحكم عمل المصارففي القوانين الوشروط منصوص عليها 

ن لا يخل التحالف المصرفي بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار أمنافسة وعدم الاحتكار وعليه يجب ال

 شفهية. متحريرية أ اتاتفاقيذلك عن طريق كان أء في الصناعة المصرفية سوا

و معنوي من أن يكون عن طريق شخص طبيعي أالاستحواذ يمكن قانوني،من حيث الشكل ال -1

يوجد شكل محدد للاستحواذ  حيث لا،(3)المصرف مقابل بدل متفق عليه سهم وسنداتأخلال شراء 

ن يكون أوراق أستحواذ يشترط في محل الاو شركة كما أ ن يكون طالب الاستحواذ فرداً أفيمكن 

ما التحالف المصرفي أ،(4)ول الى اسهم وشهادات اإيداعمالية متمثلة بالأسهم والسندات القابلة للتح

فهو علاقة تعاونية بين مصرفين أو مجموعة مصارف أو بين المصرف ومؤسسة مالية كما رأينا 

 .دراستنا لتعريف التحالف المصرفي ذلك عند

 لاا إوية وذمته المالية يبقى المصرف المستحوذ عليه محتفظاً بشخصيته المعنـ من حيث الآثار، 1

نه يترتب على الاستحواذ تغيير في هيكلية الملكية بحسب نسبة توزيع رأس المال عقب عملية أ

لى إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف عن طريق إستحواذ ووفقاً لصورة الاستحواذ ،باإضافة الا

الجمعية العامة غير العادية التي غالباً ما يسيطر عليها أعضاء المصرف المستحوذ ، وما يستتبعه 

لتداول اسهم المؤسسين والمساهمين وتغير مالكي  من ضرورة تعديل عقد تأسيس المصرف نظراً 

ً لأهداف المالكين الجدد  الأسهم ، الأمر الذي قد يقضي تعديل النظام الأساسي للمصرف وفقا

واء الى ما سبق يتبين سيطرة المصرف المستحوذ على إدارة المصرف المستحوذ عليه س واستناداً 

                                                           

ً للقانون احمد حسين وس (1( مي ، النظام القانوني للاستحواذ على الشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية وفقا

،  0251العراقي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، مصر ، 

 .001ص

وك الاجنبية في القطاع المصرفي محمد محمد المصري ، تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ من قبل البن (2(

 . 1-9، ص 0251المصري ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الاقتصاد ، جامعة القاهرة ،مصر، 

سامي محمد خرابشة ، التنظيم القانوني لاعادة هيكلية الشركات المساهمة العامة دراسة مقارنة ، دار الثقافة  (3(

 .561، ص0229،  5طللنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 

 .1-52د.طاهر شوقي مؤمن ، مصدر سابق ، ص (4(
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مع استمرار تحمل المصرف المستحوذ عليه في شكله الجديد جميع ،(1)كلية مكانت سيطرة جزئية اأ

ً إفي ذمته قبل عملية الاستحواذ ،  الالتزامات التي كانت بالوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه  ذ يبقى ملزما

ولا تنتقل تلك الالتزامات الى المصرف المستحوذ بل تزيد من قوة المركز المالي للمصرف 

للمصرف المستحوذ التنصل عن تنفيذ تلك الالتزامات عند  المستحوذ عليه ، ومع ذلك لا يحق

 ً حكام أللالتزامات مع مراعاة  عد العامةلأحكام القوا مطالبة دائني المصرف المستحوذ عليه وفقا

يرد عليه من حقوق  الخلافة الخاصة لقبول الشراء والتنازل بكل ما يلتصق بحق الملكية وما

إتمام إجراءات عملية  ولكل من دائني المصرف المستحوذ عليه نشأ حقه قبل،(2)والتزامات

اذا و المالك أسيطر ات له في مواجهة المصرف المن يطلب من المحكمة تقرير ضمانأالاستحواذ 

، ية تبرر هذا الطلبلى اعتبارات جدإ ن يكون طلبه مستنداً أكان يخشى من ضياع حقوقه على 

الخيار بين تقديم  ن للمصرف المستحوذأ لاا إطلب الدائنين  نية في اإجابة عوللمحكمة سلطة تقدير

المستحوذ تقديم الضمانات المصرف و تعجيل الوفاء بديون الدائنين، فاذا لم يقرر أتلك الضمانات 

لدين وما يترتب عليه و التعجيل بالوفاء كانت أصول المصرف المستحوذ ضامنة لقيمة الوفاء باأ

ليف بشخصيته القانونية وهيكله ، أما في التحالف التجاري المصرفي يحتفظ كل ح(3)من فوائد

 .(4)في ذمته من الالتزامات أو ديون في مواجهة الغير يبقى مسؤولاً عما اإداري ومن ثم

 الفرع الثالث

 التمييز بين التحالف المصرفي والشركة القابضة المصرفية

مريكية في أواخر القرن الماضي ظاهرة التركيز بعد أن شهدت الولايات المتحدة الأ

محاولة السيطرة على الذي تجلى بإقامة وحدات اقتصادية واجتماعية ضخمة (5)الاقتصادي

لى الاحتكار والسيطرة على السوق عن طريق اتفاقات إعات تجارية واسعة من خلال السعي قطا

عن وضع سياسة  بين عدد من الشركات بهدف احتكار انتاج السلع المحددة او تسويقها فضلاً 

تي تضمن صدار التشريعات الإلى إذلك فقد عمدت الولايات المتحدة  موحدة للأسعار ، وإزاء

الحرية التجارية وحماية المستهلك مما دفع بالشركات الكبرى الى توحيد سياساتها وتأسيس شركة 

                                                           

 .11-65المصدر نفسه ، ص (1(

 .116نهاد احمد ابراهيم السيد ، مصدر سابق ، ص (2(

،  0د.مراد منير فهيم ، تحول الشركات : تغيير شكل الشركة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر ، ط (3(

 .515-511، ص 5196

 .02فاطمة محبوب ، مصدر سابق ، ص (4(

يعُرف التركيز الاقتصادي على أنه:"جميع التصرفات القانونية التي ينتج عنها أن يكون مشروع ما تحت  (5(

سيطرة أو تأثير مشروع آخر أو أكثر أو جزء منه"،د.اكرم محمد حسين،أحكام التركيز الاقتصادي للمشاريع،بحث 

 .01،ص0251(، العدد الثاني ،10ية،كلية القانون ، جامعة بغداد ،المجلد )منشور في مجلة العلوم القانون
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شركة لى الإو وليدة أتلك الشركات الداخلة فيها تابعة واحدة تدخل فيها عدة شركات بحيث تصبح 

المالية اإدارية وو عن طريق السيطرة أو حصص في تلك الشركات أسهم م من خلال تملكها لأالأ

 .(1)على الشركات التابعة

هم وسائل تركز أحد أوهم صور التطور الاقتصادي الحديث أحدى إالشركة القابضة تعد 

تمارس الشركة القابضة السيطرة على مجموعة من الشركات المستقلة عنها  حيثالمشروعات 

ً من   خلال احتفاظها بكافة القراراتمن  تصادية التي تضعهاجل تنفيذ الاستراتيجية الاقأقانونا

 شركاتها عن طريق، بحيث تمارس الشركة القابضة أنشطتهايةب، وبمهمة التخطيط والرقالأساسيةا

 .(2)التابعة لها

و متعدد بين شركات تستقل فيه كل شركة بوجودها أي ئانالشركة القابضة تنظيم جماعي ث

ح للشركة القابضة فيما بينها برابطة معينة تسمالقانوني وشخصيتها المعنوية الخاصة بها، وتتحد 

تبعيتها الاقتصادية وممارسة الرقابة عليها للتوصل إلى لو الشركات الأخرى أبإخضاع الشركة 

حدة ركات التابعة داخل إقليم دولة واوقد توجد الشركة القابضة والش،(3)وحدة القرار الصادر عنها

ن أخرى وهذا البعد اإقليمي آها التابعة في دولة او دول ركاتأو توجد الشركة القابضة في دولة وش

جدت السيطرة على لما وطا الوجود والآثارالشركة القابضة من حيث  علىليس له تأثير وجد 

ل أسمتها المالية المستقلة ، وتُ ذا القانونية وشخصيتهبفاظ الشركة التابعة تحامع ،(4)شركاتها التابعة

 .(5)كتسب جنسية الدول التي توجد فيهاوت،عمال التي تقوم بهاعن الأ

لقابضة من حيث التنظيم ن الشركة التابعة منفصلة قانوناً عن الشركة األى إتجدر اإشارة 

مة لنوع الشركة ونشاطها ولا يكون مقرها الرئيسي ءلقواعد الشركات الملاتخضع  حيثنشاء واإ

تي يتفق مع نوعها وشكلها خاص بها الهو ذات مركز الشركة القابضة، كما ويكون لها اسمها ال

                                                           

حسن علوان لفته ، الضوابط القانونية للشركة القابضة "دراسة مقارنة" ، بحث منشور في مجلة ميسان  (1(

 .61، ص 0202( ، 5( ، العدد )5للدراسات القانونية المقارنة ، كلية القانون ، جامعة ميسان ، المجلد )

د.سامي محمد فرج السقا ، الشركات عابرة القوميات واقتصاديات السوق بالتطبيق على الدول النامية ومنها  (2(

مصر ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ، 

 .165، ص 0229( ، ابريل 212القاهرة ، مصر ، العدد )

لحكم محمد عثمان ، الشركات التجارية والتجمعات الاقتصادية المجردة من الشخصية المعنوية ، دار د.عبد ا (3(

 .52، ص 5111النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

د.عبد الله محمد الدوسري ، مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  (4(

 .15ص ، 0256، مصر ، 

د.فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية :الاحكام العامة والخاصة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  (5(

 .161،ص 5111،  5الاردن ، ط
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مصرفي والشركة القليضة المصرفية الرغم من نقاط التشابه تلك بين التحالف العلى ، و(1)ونشاطها

 ن هناك اختلافات جذرية بينهما تتمثل في النقاط الآتية :أ لاا إ

وفق نظم عمل الشركة المصرفية القابضة في الولايات المتحدة الأمريكية يُ فـ من حيث التعريف، 4

شركة المصرفية القابضة والذي عرف ال ،وتعديلاته4821لسنة  شركة البنك القابضة حكام قانونأ

كة تتمتع الشر -ب  ،ي أي شركة لها سيطرة على أي بنكالشركة المصرفية القابضة ه-بأنها:" أ

أو أكثر من  %02تتمتع بصلاحية التصويت بنسبة  وأتتحكم  ـ 4: ذاإحد البنوك أبالسيطرة على 

ي شكل من أتتحكم الشركة بـ 0، لتصويت الخاصة بالبنكأي فئة من الأوراق المالية التي لها حق ا

مسيطر على إدارة أو  لها تأثير -3، أو أمناء البنك شكال في انتخاب أعضاء مجلس اإدارةالأ

ون البنك قانشركة الأم في المادة الأولى من ي الالمصرف المشرع بينما عرا ، (2)سياسة البنك"

الشركة التي يكون أي من البنوك :" نهاأعلى  0202لسنة  481 المركزي والجهاز المصرفي رقم

 الشركات التي يمتلك البنك بطريق": الشركة التابعة هيو، ابة شركة تابعة أو شقيقة لها "بمث

ون للبنك حصة ملكية أو يكفي سياستها المالية والتشغيلية، معلى التحكو غير مباشر القدرة أمباشر 

الشركات التي ":"، أما الشركة الشقيقة فهي ( من أسهمها أو من حقوق التصويت%22تزيد على )

لى حد السيطرة ، أو يكون إاشر تأثيراً قوياً عليها لا يصل يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مب

وعرف ، "( من أسهمها أو من حقوق التصويت%22الى ) ( %02للبنك حصة ملكية من )

 81( من قانون المصارف العراقي رقم 4المشرع العراقي الشركة القابضة المصرفية في المادة )

ً أو  0221لسنة  والتي تنص على :"تعني عبارة شركة قابضة مصرفية شركة تملك مصرفا

ً قد ف المصرفي فكما رأينا ساما التحالأتسيطر على مصرف"، رف من قبل البنك المركزي عُ بقا

                                                           

، 0251لسنة  51د.اخلاص حميد حمزة جوراني ، الشركات القابضة وفق تعديل قانون الشركات العراقي رقم  (1(

 . 501، ص 0202( ، 5( ، الجزء )2( ، المجلد )2كريت للحقوق ، السنة )بحث منشور في مجلة جامعة ت

(2) (1) Except as provided in paragraph (5) of this subsection, "bank holding company" 

means any company which has control over any bank or over any company that is or 

becomes a bank holding by virtue of this chapter. 

(2) Any company has control over a bank or over any company if: 

A) the company directly or indirectly or acting through one or more other persons 

owns, controls, or has power to vote 25 per centum or more of any class of voting 

securities of the bank or company 

B) the company controls in any manner the election of a majority of the directors or 

trustees of the bank or company; or 

C) the Board determines, after notice and opportunity for hearing, that the company 

directly or indirectly exercises a controlling influence over the management or policies 

of the bank or company.  
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قبل  من ضوابط شهادات اإيداع وشهادات الاستثمار المصرفي الصادرة من( 3/المادة )اولاً  في

صدار شهادات الاستثمار بهدف إتعاون مصرفين فأكثر على :" نهأالبنك المركزي العراقي على 

تبار خصوصية مع الاخذ بنظر الاع تمويل مشروع محدد وتقديم الضمانات المناسبة لقاء إصدارها

ف التحالف المصرفي وعليه فقد عرف من عرا ما التشريعات المقارنة فلم تُ أالمصارف اإسلامية "، 

ن المصارف والمؤسسات اتحاد مجموعة مجامعة منها:"ه بتعريفات مختلفة ومتعددة غير قبل الفق

 .جل"يلة الأو الطوأزيادة إمكانيات التمويل الكبيرة جل أالمالية من 

تصادية الشركة القابضة تقوم بفرض سيطرتها على الوحدات الاقـ من حيث السيطرة والادارة،0

لكية أكثر من نصف رأس مال المصرف، م حدى الصور الثلاث:إمن خلال ضمنها الداخلة 

سيطرة الشركة القابضة على المصرف عن طريق شركة السيطرة على مجلس إدارة المصرف،

ولما كانت الشركة القابضة تمارس نشاطها عن طريق شركاتها التابعة لذا فأن العلاقة ،(1)ةوسيط

بينهما هي علاقة مالية إدارية ونتيجة لهذه السيطرة تحدد الشركة القابضة استراتيجية إدارية 

 وتتجسد العلاقة اإدارية التي يمكن وصفهالى الشركات التابعة الالتزام بها،ومالية يجب ع

على  ية بتدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة والرقابة اإدارية التي تمارسهابالمركز

ن أاستقلاله القانوني واإداري على ما في التحالف المصرفي فيحتفظ كل طرف بأ،(2)هذه الشركات

 .يتم تشكيل هيئة مهمتها إدارة التحالف

ح من خلال السيطرة على الأسواق الأرباالشركة القابضة شركة تبحث عن التوسع وتحقيق ـ 3

شركات التابعة لذا فأن استراتيجية وخطط ال لها، لتنفيذ ذلك عن طريق الشركات التابعة قنطلتو

 ن هدف الشركة القابضة يعدأستراتيجيات الشركة القابضة بحيث اهداف وأتضمحل وتحل محلها 

 ً رف باستقلاليته في وضع الأهداف والخطط ، بينما في التحالف المصرفي يحتفظ كل ط(3)هدفاً كليا

 في خارج التحالف والسوق.

سهم ورأس مال المصرف ويترتب أمهم من  تملك الشركة القابضة نصيبقابة،ـ من حيث الر1

عضاء مجلس و عزل اغلبية أأتكون قادرة على تعيين  من ثمو حق التصويت على تلك الملكية

وما ،(4)العامة العادية وغير العادية القرار في كل من الجمعيةوسلطة اتخاذ إدارة المصرف التابع،

                                                           

 .01د.عبد الله محمد الدوسري ، مصدر سابق ، ص (1(

د.علي كاظم الرفيعي و د.علي ضاري ، طبيعة علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة ، بحث منشور في  (2(

،  0221يونيو، حزيران  12( ، 5( ، العدد)00انونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد )مجلة العلوم الق

 .0ص

،  5112د.حسام عيسى ، الشركات المتعددة القوميات ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ،  (3(

 .592ص

 .1د.علي كاظم الرفيعي و د.علي ضاري ، مصدر سابق ، ص (4(
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يستتبع ذلك من فرض الشركة القابضة رقابتها المستمرة والمنتظمة على المصرف التابع للتحقق 

، ومساعدته في التغلب على الصعوبات الطارئة التي أداء مهامه على الوجه المرسوم لهمن قيامه ب

لى أخرى فبعض الشركات إضة تلف أساليب الرقابة من شركة قابقد تعيق تنفيذ خططه ، وتخ

تتولى الشركة القابضة مهمة  وقدمة الرقابة على الشركات التابعة مراكزها اإقليمية مه تتولى

 .(1)بنفسها على تلك الشركات الرقابة

ذا كانت إعمال الشركات التابعة لها أتحقق مسؤولية الشركة القابضة عن تـ من حيث المسؤولية،2

و أالمشاركة في عضوية مجلس اإدارة هناك مساهمة فعلية في إدارة تلك الشركات من خلال 

ارتكبت الشركة القابضة  اذا ماف غلبية أصوات الجمعية العامة،لها بما تملكه من ا باعتبارها مديراً 

ً تعسفمارست و أخطأ  التابعة قامت بالشركة لحق راً عنه ضر نتجهة في إدارة الشركة التابع ا

عن مساهمتها في إدارة الشركة التابعة مما يترتب على ذلك الزامها  القابضة مسؤولية الشركة

ن ألى إ،باإضافة (2)تابعة نتيجة الخطأ أو التعسفبالتعويض عن الأضرار التي سببتها للشركة ال

ة عن ديون شركاتها و التعسف في إدارة الشركة التابعة يرتب مسؤولية الشركة القابضأهذا الخطأ 

ن كل شركة عضو في المجموعة لها أن كان الأصل أ، و(3)لى اإفلاسإلى نحو يؤدي بها ع التابعة

ذمة مالية مستقلة عن الشركات الاخرى لكن قد يحدث تداخل وترابط بين حقوق وديون تلك 

إجراءات الشركات بحيث يصبح من المتعذر الفصل بين ميزانية كل شركة مما يرتب تمديد 

بينما في التحالف ،(4)ركة التابعة للتوقف عن الدفعاإفلاس الى الشركة القابضة عند تعرض الش

ً استقلال المصرف والأطراف الأخرى من حيث الشخصية المعنوية  المصرفي كما رأينا سابقا

ه من رتكبوالذمة المالية والمهام اإدارية مما يرتب بقاء كل طرف مسؤولاً عنه ديونه وعما ي

 .أخطاء ومخالفات قانونية

  

                                                           

سمير مرواني ، الشركات القابضة في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق  (1(

 .10، ص0252-0251والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، الجزائر ، 

ي ، بحث شذى عبد الجبار خندان ، الاساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة في ظل احكام الشريع العراق (2(

منشور في مجلة آفاق للإبحاث السياسية والقانونية ، جامعة عمار ثليجي ، الاغواط ، الجزائر ، المجلد الثالث ، 

 .012، ص 0202العدد الخامس ، جوان 

 .111د.عبد الله محمد الدوسري ، مصدر سابق ، ص (3(

حليمة كوسة ، مسؤولية الشركة القابضة عن افلاس الشركة التابعة لها ، بحث منشور في مجلة الباحث  (4(

 .011-019، ص 0202( ، 5( ، العدد )1للدراسات الاكاديمية ، جامعة باتنة ، الجزائر ، المجلد )
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أن غياب التنظيم القانوني للتحالف التجاري والاختلاف الفقهي حول لى مما تقدم نخلص إ

مفهومه قد انعكس وبشكل واضح على تعريف التحالف التجاري المصرفي ، فقد عُرف بتعريفات 

القدرات من أجل تعزيز منافسة والمشاركة في عدة تنصب في مجملها على احلال التعاون محل ال

طراف التحالف المصرفي فقد تلاف حول ألاا أن هناك اخالمراكزالتنافسية للأطراف المتحالفة،إ

لى أنه علاقة أنه علاقة فيما بين مصرفين فأكثر، بينما ذهب اتجاه آخر إذهب جانب من الفقه الى 

مستحسن أن يشمل رى من اللاا أننا نين المصارف والمؤسسات المالية الأخرى إتعاونية فيما ب

ما طراف مختلفة تنتمي لقطاعات متعددة كأن تكون صناعية أو تكنولوجية بالتحالف المصرفي أ

همها أنه لتحالف المصرفي بخصائص عديدة من أهذا ويتميز ايساهم وتنمية تلك المشروعات،

جه تعاوني مع احتفاظ عبارة عن علاقة اتفاقية أو عقدية رضائية ثنائية أو متعددة الاطراف ذات تو

في اكتساب ميزات تنافسية في الأجل الطويل،  طرافستقلالية القانونية بما يساعد الأالاطراف بالا

 نواع متعددة وفقاً لمعايير مختلفة.ويتخذ التحالف أ

جدير بالذكر أن هناك دوافع عدة لاقامة التحالف التجاري المصرفي منها تحرير تجارة  

يا، الرغبة في الحصول على المعرفة الفنية والتكنولوجحو الصيرفة الشاملة،، الاتجاه نالخدمات

يفاء بمتطلبات المعايير الدولية اء التحالف والمشاركة في المخاطر،اإعضجمع المزايا التنافسية لأ

، جديدة وزيادة وتوسيع خطوط الخدمةسواق لى المؤسسات المصرفية،الدخول لأالمفروضة ع

 مهارات والخبرات والتغلب على العراقيل والقيود القانونية.فضلاً عن تطوير ال

عد رده الى مجموعة كما وتسنى لنا توضيح وبيان الطبيعة القانونية للتحالف المصرفي ب 

ن كاأوضاع القانونية وترجيح الرأي القائل بإن التحالف ما هو الاا عقد شراكة سواء من العقود والأ

تنتمي لقطاعات مختلفة ، كما ورأينا أن التحالف المصرفي يمر  أمبين أطراف تنتمي لذات القطاع 

مصرف إدارة هذه المراحل بمراحل خمس تمتاز كل مرحلة منها بإهمية بالغة مما يستوجب على ال

 شخاص يمتلكون الكفاءات والخبرات في نطاق التحالفات التجارية. عن طريق أ
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 الفصل الثاني

 للتحالف التجاري المصرفي الأحكام القانونية

التحالف التجاري قواعد تحكم تجاري المبادئ العامة المقررة في القانون المدني والن إ 

تتمثل بحقوق والتزامات كل طرف ثار قانونية آوما يترتب عليه من  ن حيث تكوينهم المصرفي

طرافه أما يحدث من منازعات بين الفصل فيو،لاخلال بهذه الالتزاماتالناشئة عن اوالمسؤولية 

فأن الطابع المعقد والغامض للتحالف المصرفي يظهر ى هذا من جهة ، ومن جهة أخر اثناء تنفيذه

طار التعرض لدراسة اإمما يحتم عند ف ن يتخذها التحالأنوع اإشكال والأنماط التي يمكن في ت

الكيفية القانونية وجهتين مختلفتين هما: عن فيه يتم أمعان النظرن المصرفي أ لتحالفالقانوني ل

 والعلاقات طراف التحالف في ميدان خاص بالعقودأختارها المصرف لتنظيم علاقته مع التي ي

ا طار الشرعي القانوني والتنظيمي فيما بين التحالف والبيئة التي ينشط فيه، واإوالنشاط المصرفي

ف المصرفي يساهم في طار القانوني للتحاليتعلق بقانون المنافسة، حيث إن دراسة اإوخاصة فيما 

تسمى بعملية "العدالة  لى أعلى معايير الممارسة القانونية للتحالف والتيوصول المصرف إ

التي تشكل صمام الأمان القانوني للتحالف والمصرف على حد سواء من خلال فحص الوقائية"

العملية القانونية وتقييم الأنضباط القانوني ورسم السياسات والأجراءات ووسائل تفعيل التحالف بما 

حقق الحماية القانونية لهذه العملية ويحافظ على المركز القانوني للمصرف والمحافظة على ي

 من المخاطر التي قد تحيط بالتحالف المصرفي .أصوله وممتلكاته 

القانونية ول الآثار نتناول في المبحث الأ،ى مبحثينلعليه ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إ 

متمثلة بحقوق والتزامات دراسة الالتزامات الناشئة عنه وال التجاري المصرفي من خلالللتحالف 

الوسائل القانونية لنجاح التحالف المصرفي الثاني فسيخُصص لدراسة أما المبحث كل طرف،

تفاق على آجل يست ابدية فمن المألوف أن يتم الاعتباره علاقة قانونية لباودراسة طرق انقضاءه 

 اءه.محدد للتحالف ينقضي التحالف بإنقض
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 ولالمبحث الأ

  لتحالف التجاري المصرفيالقانونية ل ثارالآ

ذ لا يوجد لمصرفي تباين الاراء حول ماهيته إرأينا عند دراسة تعريف التحالف التجاري ا

طرف من  كل عاتق على تقع قانونية التزامات يرتب فأنه ، ومع ذلكاجماع حول مفهومه الدقيق

 وفي الوثيقة في المدرجة البنود وحسب نية وبحسن به تزمال بما طرف كل وفاء من دطرافه، ولابأ

 يتم تزاماتالال هذه معظم نأ لىإ شارةاإ المصرفي،وتجدر التحالف بها يمر التي المراحل جميع

ً  دوراً  تلعب التي المفاوضات مرحلة في طرافالأ قبل من دقيق بشكل تحديدها  على وبارزاً  هاما

 .الخصوص وجه علىالتجارية  التحالفاتو عام بشكل التجاريةوالاتفاقات  العقود صعيد

لاا أنها قد تساهم في بناء كيانات ية التحالفات التجارية المصرفية إالرغم من أهمعلى 

عتبارها ممارسة ع السلطات المختصة لمكافحتها بااحتكارية في الاسواق المصرفية مما يدف

محظورة قانوناً ، لذا فقد تلجأ بعض المؤسسات لعقد تحالفات احتكارية بشكل سري ، ومن ناحية 

أخرى قد تثُار المسؤولية في نطاق التحالف المصرفي عند أخلال أحد الأطراف بتنفيذ الالتزامات 

رى بحيث لا التي يفرضها التحالف على نحو يؤدي الى الأضرار بالطرف أو الأطراف الأخ

، كما وقد تثُار مسؤولية الأطراف تتحقق معه المصلحة أو الهدف الذي يسعى إليه كل طرف 

ً عند الأخلال بقواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها في  جميعا

  القوانين الوطنية.

 ولالأ المطلب في ،نتناولمطلبين لىإ المبحث هذا تقسيم ارتأيناللإحاطة بهذه الأمور  

 لدراسة الثاني المطلب نخصص ،بينمااشئة عن التحالف التجاري المصرفيدراسة الالتزامات الن

 الحماية القانونية للتحالف التجاري المصرفي
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 ولالمطلب الأ

 الالتزامات الناشئة عن التحالف التجاري المصرفي

تجاري المصرفي عامة والتحالف المن خلال استقراء تعاريف التحالف التجاري بصورة 

طرافه ن الالتزامات التي تقع على عاتق أيتضح لنا أن هناك العديد معلى وجه التخصيص،

وأن هذه الالتزامات أما أن تكون مشتركة وتنُفذ من ارها من مقتضيات التحالف المصرفي،باعتب

لى طرف معين استنادا لنمط قبل جميع الأطراف كالالتزام بالتعاون وعدم المنافسة أو أن تفرض ع

 أو صورة التحالف التي يتخذها كالالتزام بنقل التكنولوجيا .

ول لدراسة الالتزامات وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين،نتصدى في الفرع الأ

نتناول في الفرع الثاني الالتزامات غير بينما ي تترتب في ذمة جميع أطرافه،المشتركة الت

 أو نوع التحالف . المشتركة وفقاً لنمط

 ولالفرع الأ

 الالتزامات المشتركة

احلال التعاون محل المنافسة فيما  التجاري المصرفي ما هو الاا عقد يساهم فين التحالف إ

ات التعاقدية التي تعُد من بين أطرافه ، وبالتالي فأنه يتميز بطبيعة خاصة تفرض بعض الالتزام

من دون هذه الالتزامات ، ومن ثم  المصرفي التحالفيمكن تصور وجود مقتضيات العقد، فلا 

كما تصال والتنسيق،، كالالتزام بالتعاون وعدم المنافسة والاالتحالف  نها تترتب في ذمة اطراففا

ً لنمط أو نوع التحالف كالالتزام بالتس ويق المشترك في أن هناك التزامات مشتركة تترتب وفقا

  طار التحالف التسويقي.إ

 الالتزام بالتعاون  ـولاً أ

 صبحأ والتجارية المالية المؤسسات من الكثير تهدد أصبحت التي المنافسة حدة تزايد بعد 

 فيما قةالعلا انقلبت التجاري التحالف لخلا فمن ، حتمي شبه أمر والتحالف التعاون لخيار اللجوء

 يجابي،اإ والتنافس التعاون من مزيج الى العدائي السلبي التنافس من المتحالفة المؤسسات بين

 تعاون هناك يكون أن وجوب على التأكيد المصرفي التحالف من الرئيسية الفكرة تتمثل حيث

 من خرىآ تجارية مؤسسات أم مؤسسات مصرفية كانواأ سواء وحلفاءه المصرف بين فيما طوعي

 من وغيرها التكنولوجيا أو الجديدة الخدمات أو المنتجات ابتكار في المشترك العمل خلال
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 وحلفاءه المصرف يستطيع التعاونية قةالعلا خلال فمن، التحالف نطاق ضمن تدخل التي تالمجالا

 وتبادل الموارد على والحصول الجديدة بالفرص طرافالأ وتزويد المشتركة هدافالأ تحقيق

بين المؤسسات أو  تعاونيةاتفاقيات  لاا إ هو ما التجاريالتحالف  نإ ذإ ،(1)والمهارات المعارف

الشركات المتنافسة أو غير المتنافسة التي تبحث عن فرص أستثمار أو تملك ، يقوم على الدخول 

 وتحسين يساهم وبما في ملكية أحدى المشاريع أو مجرد اتفاقية قصيرة الأجل لحل مشكلة ما

 .(2)التنافسية مراكزها

 ينطوي لما التجاري التحالف نطاق في التعاون لمصطلح محدد تعريف وضع الصعب نم

 هذه فأن ذلك ومع المؤسسات بين تنشأ التي التعاونية قاتالعلا من كبيرة مجموعة من المفهوم عليه

 مد،الأ طويلة اتفاقات عن عبارة التعاونية قةالعلا هذه أن:منها الخصائصبعض ب تتميز قةالعلا

 منها الحد أو المنافسة لغاءإالتعاون، نشاط مجال في قلالأ على الحلفاء هدافأ بين التوافق وجود

 المؤسسات تحول عملية وهي ،(3)طرافالأ لهذه القانونية يةالأستقلال ، المتحالفة طرافالأ بين فيما

 العجز يسد أن يحاول طرف كل بحيث ومتكاملة مترابطة مؤسسات لىإ المتنافسة وغير المتنافسة

ً  قةالعلا تصبح أن لىإ خرالآ الطرف لدى ً متكاملاً  واحداً  نظاما  .ومتماسكا

 حيث المصرفية ستراتيجيةالأ مكونات برزأ من يعد ءالعملا أسواق خدمة على التركيز نإ

 والمنتجات الخدمات من بمجموعة سواقالأ استهداف التعاونية قاتالعلا خلال من المصرف يسعى

 صبحأ قد المصرفية،كما الربحية تنمية بهدف الحاجة بتجدد والمتجددة الشاملة المتكاملة عصريةال

ً أ عاملاً  المصرفية المؤسسة حجم معيار  قليميةوالأ المحلية سواقالأ في التقدم تحقيق في ساسيا

 بين فيما التحالفات وخلق التعاون عمليات تصاعدت بحيث المنافسة وجهة في والوقوف والدولية

ً لذلك نوأ،(4)التجارية المؤسسات من غيرها وبين وبينها المصارف ، التساؤل الذي يطُرح تبعا

 يفاء بهذا الالتزام؟كيف يتم اإ

 عاتق على يقع ، التجاري للتحالف الخاصة الطبيعة مقتضيات من يعُد بالتعاون تزامالال نإ

ً  زادت التعاون زاد وكلما وحلفاءه المصرف  الشكوك على التغلب في الحلفاء مرونة لذلك تبعا

                                                           

(1) Zainab Zamir, Arooj Sahar and Fareeha Zafar ,"Strategic alliances; a comparative 

analysis of successful alliances in large and medium scale enterprises around the 

world",Educational Research International, Vol. 3, No. 1, 2014,P:25. 

 .510، ص 0221،  5د.علي عباس ، إدارة الأعمال الدولية ، دار الحامد ، عمان ، الاردن ، ط (2(

 الجامعية الدار ، تطبيقية ونماذج مفاهيم:  ستراتيجيةالأ دارةاإ ، ادريس ثابت. د و مرسي الدين جمال. د (3(

 .0220، مصر ، سكندريةالأ،

 .12د.احمد سفر ، مصدر سابق ، ص (4(
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 تنفيذ عند لاً مستقب تحدث أن يمكن التي النزاعات حل في يساهم مما اليقين عدم أوجه وتجنب

 ، فيتضح من الواقع العملي التعاونية قةالعلا هذه من المرجوة النتائج وتحقيق المصرفي التحالف

 التعاون هذا يبدأ نأ على ككل طرافهأ قبل من الجاد التعاون الى يحتاج المصرفي التحالف تنفيذ نأ

 في والمساهمة المعلومات تقديم لخلا من التفاوض مرحلة في أي للتعاقد السابقة المرحلة في

 ومرحلة البروتوكول عدادأ مرحلة لخلا ستمرت أن على التفاوضية والصعوبات العقبات تجاوز

 مع تتفق والتي خرىالآ طرافوالأ المصرف ليهاإ يسعى التي هدافالأ تحقيق جلأ فمن ، التنفيذ

ً  طرافالأ على يجب التحالف من الغاية ً  التعاون جميعا  تقديم لخلا من هدافالأ هذه لتحقيق معا

 تبصيرال جلأ من المستمر والتواصل القدرات في والمشاركة والخبرات والمهارات المعلومات

 سواقالأ بمتطلبات المتعلقة والتجارية قتصاديةالأ المعلومات جميع عن بدقة المصرف باحتياجات

 المرجوة للنتائج وتحقيقه المصرفي التحالف نجاح فأن وعليه ، والمستقبلية الحاضرة المصرفية

 في بفاعلية الدخول خرىالأ طرافوالأ المصرف على يوجب قلالأ على منها قترابالأ أو منه

 .(1)التحالف مدة طوال والمستمر المتبادل التعاون خلال منالتحالف  هذا تنفيذ

شكلاً من أشكال التعاون ونوعاً من التقارب التي تحدث يعُد التحالف التجاري المصرفي 

يحول ن تنفيذ الالتزام بالتعاون المالية المصرفية وغير المصرفية،حيث إ بين المؤسسات

رف سد العجز المؤسسات المتنافسة الى مؤسسات متكاملة ومترابطة بما يساهم ومحاولة كل ط

ء مع بعضهم البعض بغرض تحقيق أهداف خر عن  طريق تعامل الحلفاالحاصل لدى الطرف الأ

مشتركة طوعية ، ويأخذ التعاون بين هذه المؤسسات عدة صور منها :التعاون بين فروع المؤسسة 

الواحدة ، التعاون مع مؤسسات أخرى لا تعمل في نفس المجال ، التعاون مع مؤسسات تعمل في 

 .(2)المجال نفسه ، التعاون مع مؤسسات كبيرة أو صغيرة

عليه فإن التعاون يكون من خلال تبادل المعلومات بين المصرف وحلفاءه وفي مختلف 

فضلاً  عن تبادل المهارات أكانت متعلقة بالأطراف أم السوق،الجوانب التي يتضمنها العقد وسواء 

عضاء التحالف والتغلب على الصعوبات بهدف تعزيز المزايا التنافسية لأ والخبرات والقدرات

 ثناء تنفيذه.لتي من الممكن أن تعترض التحالف أاوالعقبات 

  

                                                           

 .510د.علي عباس ، مصدر سابق، ص (1(

احمد مفيد الهسي ، واقع التحالفات الاستراتيجية وأثرها على الكفاءات الجوهرية ، رسالة ماجستير مقدمة الى  (2(

 .51-02، ص 0251مجلس كلية التجارة ، الجامعة الاسلامية ، غزة ، فلسطين ، 
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 ً  ـ الالتزام بعدم المنافسة ثانيا

  التجاري لتحالفل الخاصة طبيعةال تقتضيها التي تزاماتالال من المنافسة بعدم تزامالال يعد 

ً  متنافسة،فالتحالف اطراف بين يكون عندما  المدة المتفق عليها طوال التعاون بإحلال يتجسد عموما

 المنافسة بعدم تزامويعُد الال ،( 1)السوق من طرافالأ حدأ خروج لىإ تؤدي قد التي المنافسة محل

 .خرىالأ طرافوالأ المصرف من كل عاتق على تقع التي المشتركة تزاماتالال من

 أو منتجاتهم من قدر أكبر ترويج على الصناع أو التجار تزاحم:" نهابأ المنافسة فعرا تُ  

 حرية الى استنادا الغاية هذه التجار يحقق أن على ءالعملا من عدد أكبر جذب خلال من خدماتهم

 وفق المنافسة هذه تحققت ما واذا المستهلك الجمهور لدى ختيارالا وحرية بينهم فيما المنافسة

 اقتصادية مزايا تحقيق الى يؤدي ذلك فأن الخاصة تفاقاتوالا التجارية والعادات القانون احكام

على  قتصادينالأ حدأ وعرفها ،كما(2)"للجمهور واضحة ورفاهية التجارة ازدهار ومن ثم عديدة

 منهم والبائعين،كل المشترين من كبير عدد تحته ينطوي قتصاديةالأ قاتالعلا من نظام:"أنها

  .(3)"قصىالأ للحد بربحه للبلوغ خرينالآ عن لاً مستق يتصرف

المتحدة الأمريكية  القوانين المنظمة للمنافسة في الولاياتحكام يعياً ، فقد تأثرت أما تشرأ 

 سياسية بعوامل تأثرت بدورها والتي مختلفة مراحل في سادت التي قتصاديةبالنظريات الا

 إجراءات باتخاذ مريكيةالأ المتحدة ياتالولا بدأت عامة متعددة،وبصورة واقتصادية واجتماعية

 ندماجاتوالا حتكاراتالا ظاهرة زادت نأ بعد حتكاريةالا الممارسات ومنع المنافسة حماية

 وحماية لتحجيمها قانوني طارإ بوضع الظواهر هذه من حازم موقف اتخذت ذإ قتصاديةالا

 ولأ يعد الذي ياتالولا بين التجارة قانون:منها القوانين من للعديد إصدارها طريق عن المنافسة

 وقانون ،5991 عام في بالمنافسة الضارة الممارسات لمحاربة يصدر المتحدة ياتالولا في قانون

 بإحكام تخل أن يمكن عقود أو إجراءات يلأ التام الحظر جلأ من 5912 عام صدر الذي شيرمان

 وقوانين يتونكلا قانونفضلاً عن احتكارية، أوضاع خلق الى تهدف أو التجارة وتقيد المنافسة

 ، 5152 عام في شيرمان قانون احكام على تتعديلا تضمن التي حتكارللا المناهضة التجارة لجنة

 .5112 لسنة سيلر وقانون 5116 لسنة روبنسون وقانون 5159 سنة ويب قانون من كل كذلك

                                                           

 .52د.فريد النجار ، مصدر سابق ، ص (1(

مقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية د.معين فندي الشناق ، الاحتكار والممارسات ال (2(

 .01، ص 0252،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 

 .211، ص 5110،  2د.حسين عمر ، الموسوعة الاقتصادية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، ط (3(
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 الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون حكامأ خلال من المنافسة تنظيم يتم مصر وفي 

ً  يضع لم نهأ لاإ،0221 لسنة 1 رقم المصري حتكاريةالا  التحالف كان نوإللمنافسة، تعريفا

 تفاقالا هذا يؤدي لا أن يجب نهأ لاا إ المتحالفة طرافالأ بين المنافسة بعدم التزاما يرتب المصرفي

 .(1)بها ضرارالأ أو تقييدها أو المنافسة حرية منع الى

 المنافسة قانون من( 5) المادة من أولاً  الفقرة في المنافسة العراقي المشرع عرف بينما 

 ،كما"االقتصادي التفوق سبيل في المبذولة الجهود:"بأنها 0252لسنة  52 رقم حتكارالا ومنع

 والخدمات والتجارة نتاجالأ أنشطة على حكامهأ سريان نطاق ذاته القانون من( 1) المادة وحددت

 التجارية عمالالأ تمارس التي المؤسسات من باعتبارها المصارف على حكامهأ سريان يعني مما

 أو شركتين بين اندماج أي( 1) المادة وحظرت ،كماللعملاء المصرفية الخدمات تقديم خلال من

 كثرأ أو %12 على الشركات مجموعة أو الشركة سيطرة لىإ تؤدي تجارية ممارسة يةأ أو كثرأ

 مجموع من كثرأ وأ  %12 على تسيطر كانت ذاإ أو معينة خدمة أو سلعة نتاجأ مجموع من

 أو تحريرية اتفاقات أو ممارسات يةأ حظرت فقد ( 52) المادة ماأمعينة، خدمة أو سلعة مبيعات

 التحالف فأن وعليه ، منعها أو منها الحد أو حتكارالا ومنع بالمنافسة خلالاً إ تشكل شفهية

 للقيود يخضع فيه ثارهآ تترتب أن رادويُ  العراق خارج في أو العراق في يعقد الذي المصرفي

 لىإ المصرفي التحالف يؤدي أن حوالالأ من حال بأي يمكن فلا،القانون هذا في الواردة القانونية

 إقامة ويحظر معينة،كما خدمة أو سلعة بيع أو انتاج مجموع من أكثر أو %12 على السيطرة

ً  المصرفي التحالف ً  أو تحريريا  ما ذاإ حتكارخاصةالا ومنع بالمنافسةخلالا إ يشكل عندما شفهيا

 الخدمات،تقاسم أداء أو السلع كمية معينة،تحديد خدمة أسعار تحديد منه الهدف أو موضوعه كان

 أي على وأ العملاء أو المشتريات أو المبيعات كمية أو الجغرافية المناطق أساس على سواقالأ

ً  يؤثر خرآ أساس  دخول عرقلة لىإ يؤدي سلوك أو تصرف حتكار،أيالا ومنع المنافسة على سلبا

 العملاء بين جسيمة،التمييز لخسائر تعريضها أو عنه اقصائها أو سواقالأ لىإ خرىالا المؤسسات

 حتكارلا ،السعيخدمة أو شروط بيعها وشرائها أو سلعة سعارأإلى  بالنسبة المتشابهة العقود في

 لىإيؤدي  الذي بالقدر معينة خدمات أو سلع شراء أو لنشاطها جهة لممارسة ضرورية معينة مواد
                                                           

النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي الى منع حرية  ( من القانون على :" تكون ممارسة5تنص المادة ) (1(

 المنافسة أو تقييدها أو الاضرار بها ..." 

( على :" يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة في اية سوق معينة اذا كان من شأنه 6وتنص المادة )

 احداث أي مما يأتي ...." 

و التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه ، اذا كان من شأنه ( على :" يحظر الاتفاق أ1وتنص المادة ) 

 الحد من المنافسة "

 ( على :" يحظر على من تكون السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي ..."9وتنص المادة )
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 بشراء أو أخرى سلع بشراء خدمة تقديم أو بيع انخفاضه،تعليق منع أو السوق في سعرها رفع

ً  حصول أو طرف أو جهة ارغام ، منها محددة كمية  شراء أو بيع شروط أو أسعار على منهما أيا

 .(1)به الضرر الحاق لىإ أو المنافسة في ميزة إعطائه لىإ يؤدي بشكل خاصة

 إتيان عن يمتنع نأ به المدين من يستلزم التزام:"نهابإ البعض عرفها فقد المنافسة عدم ماأ 

 من النوع هذا في المدين ويعد ، عاتقه على تزامالال هذا وجود لولا به القيام له جائزاً  كان عمل

ً  تنفيذاً  تزامهلال منفذاً  تزاماتالال ً  مادام عينيا  ،( 2)"عنه عامتنلااوجب  الذي بالعمل القيام عن ممتنعا

 تنافسية ميزات اكتساب في راغبةال خرىالأ طرافوالأ المصرف من كل يكون نأ يفترض وعليه

أن  قتصاديالأ نموها تأمين جلأ من التحالف طرافأ بين فيماطريق العلاقة التعاونية   عن جديدة

 خلال مدة أو آجل التحالف. المنافسة تمتنع عن

 المصرف بين فيما تعاونية قةعلا بإنشاء يسمح المصرفي التحالف أن الباحث يرى 

 هدافأ لتحقيق وتكاملها المتوافرة طرافالأ قدرات استغلال في يساهم مما خرىالأ طرافوالأ

 المصرف من لكل يكون نأ ويفترض ، العدائية السلبية المنافسة أسلوب اعتماد من بدلاً  مشتركة

 في نفسه يجد عندما المصرفي التحالف خلال من لتحقيقها يسعى اهداف خرىالأ طرافوالأ

 ما بعدم المنافسة تزامالال ن، كما ونرى أالتحالفات هذه بمثل الدخول عليه تحتم اقتصادية ظروف

فلا يمكن أن يتصور أن يكون هناك  بالتعاون تزامالال تنفيذ مقتضيات من أو مكمل التزام الاا  هو

ُ وتناف ً في الوقت نفسهتعاونا  طرافأ عاتق على المنافسة بعدم تزامالال تقرير افتراض نوأ،سا

 المنافسة بعدم تزامفالال المصرفية المؤسسة وشموله امتداده عدم يعني لا المصرف لصالح التحالف

ً  التزاما يعد  .وحلفاءه المصرف من كل عاتق على يقع مشتركا

المتبعة من  ئلباحة طالما كانت الوساواز واإذا كان الأصل في التحالف المصرفي الجإ 

 خطي هذه الوسائل للحدود المشروعة يحول التحالف الى اتفاقياتفأن تقبل المصرف مشروعة،

ول معيار شكلي يعتمد على النصوص التشريعية الأوهو يكون كذلك وفق معيارين ،غير مشروعة 

تلك  عمال والاتفاقيات بأنها مشروعة ماعدابأنه غير مشرع عندما تصنف كل الأ التي تصف الفعل

كالنصوص الواردة في قانون المنافسة ومنع الممارسات محددة بنص تشريعي يمنعها صراحة،ال

                                                           

 .0252لسنة  52( من قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم 1-52المادتان ) (1(

الدين قاسم محمد ، التنظيم القانوني للالتزام بالامتناع عن العمل وتطبيقاته في القانون الأردني ، بحث د.شمس  (2(

 .91، ص 0256منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، العراق ، 
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ال المنافسة على انتهاك عمعيار واقعي يستند في تمييزه بين أأما المعيار الثاني فهو مالاحتكارية ،

 .(1)عراف والعادات السائدة في البيئة التجارية والمصرفيةقواعد الأ

الالتزامين يظهر بأن المنافسة خلال التحالف التجاري المصرفي تأخذ  من خلال هذين 

فالمؤسسات افس ويسمى بـ )التعاون التنافسي(، شكلاً جديداً وهو مزيج ما بين التعاون والتن

ً من الاندماج نمية مواردها على النمو الخارجي إالمصرفية بعد أن كانت تعتمد في ت نطلاقا

صبحت الآن تبحث عن اساليب تنمية هذه الموارد من لاستحواذ أمصرفي وعملية الشراء واال

م يعد ن المصرف لسات أخرى منافسة أو غير منافسة،ويعود ذلك إلى إخلال التعاون مع مؤس

لى يرى الصناعة المصرفية فقط من منظور مكسب طرف يقابله خسارة طرف آخر بل تحول إ

في نطاق قد تغيرت طبيعة المنافسة  ثم يقابله مكسب الطرف الآخر ومنمنظور مكسب الطرف 

لى شكلها الجديد )المنافسة التعاونية( التقليدي )التنافسية العدائية( إ التحالفات المصرفية من شكلها

قامة مشاريع محددة من أجل مواجهة ن مع مع مؤسسة واحدة أو أكثر في إالتي تقوم على التعاو

سواق المالية من خلال الاستفادة من ية والأين في نطاق الصناعة المصرفالمنافسين الآخر

  .(2)الخبرات والمهرات الجديدة في مختلف المجالات

، نستخلص مما سبق أن التحالف التجاري المصرفي له فوائد مشتركة على جميع أطرافه 

بينما التنافس يساهم في تقسيمه  بين ذا ما نظرنا الى التعاون نجده يكمن في زيادة حجم السوق فإ

منه لمؤسسات التي تمارس نشاطها فيه من خلال رغبة كل مؤسسة في الاستيلاء على حصه ا

نطاق  فالتعاون يسمح للمؤسسات المتحالفة بأن توسع من منوسعيها نحو نيل الحصة الأكبر،

الأرباح، فكل  مما يسمح بتقاسمسواق جديدة أو تقديم خدمات أخرى نشاطها من خلال الدخول في أ

خرى كي يعود النفع عليه وفي المقابل لا داعي لأن يفشل هو فمن فشل الأطراف الأحليف يستبعد 

 شأن ذلك أن يؤذي الحلفاء.

                                                           

اية القانونية من المنافسة غير لمزيد من التفاصيل : احمد عبد الحسين كاظم و حسن ضعيف حمود ، الحم (1(

المشروعة : دراسة في القانون العراقي ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 

، د.جوزيف نخله ، المزاحمة غير المشروعة : دراسة قانونية مقارنة ، 005، ص 0202،  50الثالث ، السنة 

 .10-12، ص 5115،  5نان ، طمؤسسة عز الدين ، بيروت ، لب

مباركة سواكري النمو المشترك للمؤسسات الجزائرية ضرورة أم اختيار ، الملتقى الدولي الثاني حول الاداء  (2(

، صباح 11، ص 0255نوفمبر  01و  00المتميز للمنظمات والحكومات ، جامعة ورقلة ، الجزائر ، يومي 

ستراتيجي للمؤسسات الاقتصادية ، بلقيدوم ، آثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة على التسيير الا

، 0250-0251اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة قسنطينة ، 

 .516ص
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لى التعاون وعدم التنافس من خلال لكن التساؤل الذي يطُرح،لماذا تسعى المصارف إ

 التحالفات التجارية ؟

كعدم تجانس الموارد  هناك العديد من العوامل التي تدفع المصارف نحو التعاون التنافسي

عتبار رد اللازمة بينما يمكنها الوصول إلى موارد الأخرين باعندما لا تمتلك المصارف كل الموا

فضلاً عن التغيرات ول الى موارد المؤسسات الحليفة،أن التحالف يسمح لكل مصرف بالوص

قدراتها وضمان المتسارعة في البيئة التجارية التي تفرض على المصارف التعاون بهدف تعزيز 

لفات التجارية ومن جهة آخرى أن التحاهذا من جهة،(1)البقاء بحصولها على الدعم والحماية

هور لى غياب المنافسة وتدكز تجارية مصرفية احتكارية تؤدي إلى خلق مراالمصرفية قد تؤدي إ

حالف ، مما يستوجب أن تكون هناك ضمانات تنأى بالت(2)خرىالمركز التنافسي للمؤسسات الأ

المصرفي عن تكوين هذه المراكز والتي تتمثل بتطبيق قانون المنافسة ومنع الممارسات 

الاحتكارية الذي يحظر جميع الاتفاقات التي تخل بحرية المنافسة أو التي تؤدي الى خلق كيانات 

 احتكارية .

 ً  والتنسيقتصال لتزام بالاالا -ثالثا

هداف المرسومه له مرهون من تحقيق الأ جاري المصرفي وتمكنهن نجاح التحالف التإ 

طراف المتحالفة من خلال الاتصال والتنسيق قبل عملية لالتزام بتبادل المعلومات بين الأاتنفيذ ب

مما يساهم في أن يتحكم كل طرف بنشاطه ودوره ،اتخاذ القرارات المختلفة التي تهم المتحالفين

 .(3)ت وحسن الاداءالأمر الذي ينعكس في خفض التكاليف وتقليص الوق

نتقال المعلومات من حليف الى آخر بشكل يضمن اشتراك الحلفاء يقصد بالأتصال ا 

وبمعنى آخر هو عملية انتقال الفهم المشترك للمعلومات ومعناها،بمضمون المشروع من خلال 

بناء  وتبادل المعلومات الضرورية بين الحلفاء من خلال التعامل والتفاعل المشترك مما يساهم في

                                                           

معن وعد الله المعاضيدي و ايمان عبد محمد البدراني ، مستويات استراتيجية التعاون التنافسي ودورها في  (1(

نظمات ، بحث منشور في مركز الدراسات المستقبلية ، بحوث مستقبلية، كلية الحدباء القدرات الدينامية للم

 .6، ص 0252( ، 22الجامعة، العدد )

 .10-11د.فريد النجار ، مصدر سابق ، ص (2(

احمد زغدار ، الاستثمار الاجنبي المباشر كشكل من اشكال دعم التحالفات الاستراتيجية لمواجهة المنافسة ،  (3(

، 0221(، 21منشور في مجلة الباحث ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، جامعة ورقلة ، الجزائر ، العدد )بحث 

 .561ص
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التي قد تنشأ فيما بينهم الثقة وتزويد الأطراف المتحالفة بآليات لتسوية وحل الخلافات والنزاعات 

  .(1)تصال في التوفيق بين خطط الخلفاء المستقبليةء تنفيذ التحالف،كما ويساعد الااثنا

للأزدواجية طراف المتحالفة بهدف تتبعها وتكاملها ومنعاً جهود الأأما التنسيق فهو تنظيم  

والتضارب والتكرار بطرق تبدد الوقت، فهو وسيلة لتوفير الوقت والجهد وتفعيل المشاركة الفعالة 

ويساهم التنسيق في تظافر جهود التنظيمات ،بين الحلفاء في القيام بعمل واحد لتحقيق هدف معين

من عملية  ل تكلفة بدءاً قلاهداف بأعلى درجة من الكفاءة وبأالادارية للمؤسسات المتحالفة لتحقيق ا

ات ومنع الازدواج لى عملية التنفيذ من خلال تنظيم وتوحيد جهود هذه المؤسسالتخطيط وصولاً إ

فضلاً عن خلق نوع من التوفيق بين احتياجات المصرف وحلفاءه والتكرار في الأنشطة اإدارية،

رد المخصصة ل الموااستغلا وتحقيق استدامة التحالف وحسنولويات الحصول عليها،وتحديد أ

دارية دون يشُترط أن تقتصر على القيادات اإخرى فأن عملية التنسيق لا للمشروع ، ومن ناحية أ

وتتركز توظفيها داخل المؤسسات المتحالفة،غيرهم وأنما قد تتم من خلال كوادر البشرية التي يتم 

المباشرة بين القيادات اإدارية، أو من خلال تشكيل  وسائل التنسيق داخل التحالف باللقاءات

طراف المتحالفة تتمثل مهمتها مجالس أو لجان إدارية تضم أعضاء أو ممثلين من مختلف الأ

بين المصرف  كما ويمكن أن يتم من خلال الاجتماعات الدورية لرئيسية القيام بالتنسيق المشترك،ا

 .(2)ختلفةوحلفاءه أو عن طريق وسائل الاتصال الم

يتضح مما سبق أن هناك اختلافا بين مفهومي الالتزام بالتعاون والالتزام بالاتصال  

ة مع بعضها ول يعني تعامل وتفاعل الأطراف المتحالفتنسيق في نطاق التحالف المصرفي،فالأوال

ظيم بينما الثاني يعُد وظيفة يتم من خلالها تنالبعض بهدف الوصول للأهداف المرسومة للتحالف،

   هداف المحددة.لتحالف بموجب سلطة لغرض تحقيق الأوتوجية العاملين في ا

 ً   المشاركة وتبادل المواردبالالتزام ـ رابعا

 تعظيم أجل من مختلفة أطراف مع تبادلية تكاملية قةعلا تكوين نحو المصرف يسعى

 تحدث قد أو حدثت التي المتغيرات ستيعابلأ المصرفية الصناعة في المشتركة الموارد من فادةالأ

 يساهم حيث،(3)المصرفي بالعمل المحيطة والتحديات الفرص في تتمثل والتي الصناعة هذه في

 تيحيُ  مما تكاملي تعاوني نظام في بعضها مع وتكاملها طرافالأ قدرات تقديم في التحالف

                                                           

د.داود شقبوعة ، أنظمة إعداد المشرفين ، المركز العربي للتدريب المهني وأعداد المدربين ، دمشق ، سوريا  (1(

 .502، ص0225،

 .59-51احمد مفيد الهسي ، مصدر سابق ، ص (2(

 .51د.فريد النجار ، مصدر سابق ، ص (3(
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 القدرات ذات المنظمات اختيار يحاول أن المصرف فعلى ، ونشاطه اعماله تطوير للمصرف

 تضافر طريق عن التحالف لمصلحة شبكة يخلق مما وموارده لقدراته والمعززة المكملة والموارد

 قلأ استخدام خلال من وذلك (1)التنافسي وقدراته المصرف قيمة لزيادة والموارد التخصيصات

 لدى الضعف نقاط على التعرف لىإ ضافةباإشريك، كل بها يمتاز التي والتنافسية النسبية المزايا

 وموارد قدرات بين التكامل ضوء في خرىالأ طرافالأ بمساعدة القصور جوعلا المصرف

 نفس في للعمل منظمتين بين اتفاق لاا إ هو ما التحالف بأن يرى من هناك ذإالتحالف، طرافأ

 اطرافه قبل من المستهدف المشروع نجازإ هدفب الموارد مشاركة طريق عن السوق مستوى

ً  عليهم بالنفع تعود والتي  من أساسي نوع لاا إ هو ما التحالف أن لىإ خرآ أشار ،بينما(2)جميعا

 ميزة لخلق ومقدراتها مواردها بعض بدمج طرافالأ بموجبها تقوم التعاونية ستراتيجياتالأ

 أو المشترك للتطوير والقابليات الموارد في والمشاركة التبادل تتضمن قةعلا تبادلية،فهو تنافسية

 .(3)طرافالأ جميع من تعاوني سلوك يتطلب مما والخدمات السلع توزيع لغرض

 أن منها المناسب الحليف ختيارلا المعايير بعض يضع أن المصرف على أن نرى عليه 

 قبل تالتساؤلا بعض المصرف يطرح أن المصرف،على تنقص التي والقدرات الموارد يمتلك

 الموارد هذه تتكامل وهل الحليف؟ يمتلكها التي والقدرات الموارد هي ما:منها الحليف، هذا اختيار

 المصرف مع والقدرات الموارد هذه مشاركة الحليف يستطيع هل المصرف؟ قدرات مع والقدرات

 الحليف؟ لدى تتوافر التي داريةواإ المالية الموارد ماهي بالتزاماته؟ الوفاء على قادر هو وهل

 مجال في وموارد بقدرات منهم طرف كل يتمتع أكثر أو طرفين بين انعقد ما ذإ فالتحالف 

ً  سيؤدي معين  أو منفصلين كانوا لو مما أكبر بشكل المتحالفة طرافالأ تعزيز قدرات لىإ حتما

 وطرف العالية الكفاءة ذات داريةاإ البشرية بالموارد متفوق طرف بين ،كالتحالف(4)متحالفين غير

 تنافسية ميزة اكتساب من شك دنىأ وبدون لهما يسمح التكنولوجيا التقنيات مجال في متفوق

 ذات عاملة يد وامتالكهما المتقدمة والتكنولوجيا التحالف دارةإ في جلية بصورة تظهر تراكمية

 منها يعاني التي النقائص لتجاوز لاا إ حيانالأ غلبأ في يقوملا  التحالفعالية ، ف تومؤهلا كفاءة

 عندما خاصة المتحالفين لدى المتاحة والقدرات للموارد الجيد ستغلالالا طريق عن المصرف

ً  سيساهم ذلك فأن عالية سواقالأ في وقيمتها بدائل لها ليس فريدة الموارد هذه تكون  كسب في حتما

                                                           

د.نبيل محمد مرسي ، ميزة التحالفات في تكوين القيمة من خلال الشراكة ، معهد الأدارة العامة ، الرياض ،  (1(

 .02، ص 0221السعودية ، 

t , P:25.) Zainab Zamir , Arooj Sahar and Fareeha Zafar ,Op.ci2)  

 .19د.عبد الكريم هاجر مسعودة ، مصدر سابق ، ص (3(

 .21ايمان وديع عبد الحليم ، مصدر سابق ، ص (4(



 التجاري المصرفي:الاحكام القـانونية للتحالف  الفصل الثاني 11
 

 

 مثال ، التحالف موضوع المشروع فعالية زيادة لىإ كبيرة وبدرجة تؤدي التي التنافسية القدرات

على حصة من بنك عمان بالاستحواذ  0222 سنة في القطري التجاري البنك قام عندما ذلك على

جاري مع البنك العربي بإقامة تحالف ت 0229ليقوم بعدها في عام  %32لى نسبة الوطني تصل إ

 التوسع نحو القطري البنك لسعيمارات العربية المتحدة تجسيداً المتحد في إمارة الشارقة بدولة اإ

 وتكاليف أطول وقت منذلك  يستغرقه لما مختلفة دول في فروع إقامة من بدلاً  التحالفاتخلال  من

 يجنب مما رىخالأ المتحالفة للمصارف ئتمانيةالا البطاقات مجال في القطرية التجربة أكثر،ولنقل

 البنك وموارد قدرات من ستفادةالا خلال من المجال هذا في ضخمة أموال استثمار البنكين

 في القطري البنك يستفيد أن المجال،على هذا في رائداً  باعتباره صلاً أ الموجودة القطري التجاري

 .( 1)فضلاً عن الدخول لاسواق جديدة تنافسية مزايا فيها له ليست أخرى تمجالا

  ً  للسلع جماليةالا نتاجالأ عملية في النشطة القاعدة:"نهابأ المؤسسة موارد تعرف عموما

 صولالأ كل:" نهاأ ،أو( 2)" التنافسية للميزة مصدراً  تعد فهي لذا ، المؤسسة تقدمها التي والخدمات

 المؤسسة قبل من عليها عتمادالا يمكن التي الفكرية الملكية أو توالآلا والمباني النقدية موالكالأ

 موارد ،وتصنف(3)"ملموسة غير وموارد ملموسة موارد ستراتيجية،وهيالا وتنفيذ صياغة عند

 الموارد تشمل والتي المادي الكيان ذات الملموسة الموارد:رئيستين مجموعتين الى المؤسسة

 وليةالأ المؤسسة،التكنولوجيا،التجهيزات،المواد كهيكل المؤسسة لدى تتوفر التي والمادية المالية

 المعنوية بالموارد تسمى والتي الملموسة غير وغيرها،والموارد حتياطاتوالا والمخازن والمالية

 التجارية، والسمعة قات،الشهرةالعلاوالرقابة، للمؤسسة،التخطيط الرسمي الهيكل تضم والتي

 .(4)التنظيمية التقنية،القدرات الجودة،المعرفة

 التحالف هو والموارد القدرات تبادل فيها يظهر التي التحالف صور برزأ من لعل 

 من تومؤهلا بأصول التحالف محل المشروع في تساهم مؤسسات بين يجمع الذي المتكامل

 أخرى لىإ مرحلة من المرور لتسهيل طرافالأ بين تتم التي تالتبادلا من ستفادةللا مختلفة طبيعة

 حليف كل يساهم عندما التركز شبة التحالف لىإ ضافة،باإ لى سوق العملاءإ الخدمة تصل حتى

                                                           

 .62نصر الدين رزيقة ، مصدر سابق ، ص (1(

(2) Anne Dietrich and Patrick Gilbert and Frederique Pigeyre , Management des 

competences , 3th edition, McGraw-Hill Education, New York , 2010 ,P:80.  

Hill Education -edition,McGraw nd) Frank T.Rothaermel, STRATEGIC MANAGEMENT , 23(

, New York,2015, P:10. 

. د.اياد فاضل محمد التميمي و د.شاكر جار الله ، آثر مقومات 91-99عادل لعجالي ، مصدر سابق ، ص (4(

ستراتيجي في تحقيق النجاح الاستراتيجي دراسة تطبيقية في البنوك التجارية العاملة في الأردن ، بحث التحالف الا

 .621، ص 1، العدد  55منشور في المجلة الأردنية في ادارة الأعمال ، الجامعة الاردنية ، الاردن ، المجلد
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 المشترك المشروع نأ لاا إ،( 1)مشتركة خدمة تقديم جلأ من والموارد القدرات من صولالأ بنفس

ً  كثرالأ الكيان يعد  تقرر عندما المتحالفة طرافالأ بين فيما الموارد في التكامل لتحقيق وضوحا

 المستثمرة الفكرية والحقوق والمالية البشرية الموارد كافة يمتلك مستقل كيان نشاءإ مؤسسات عدة

 الناتجة رباحالأ وتوزيع اقتسام جلأ من مختلفة وموارد مال برأس حليف كل مساهمة خلال من

ً  عنه  .(2)تالمدخلا أو التشغيلية أو ساسيةالأ ستثماراتهملأ وفقا

 ً  نقل الخبرات والمهاراتب الالتزام ـخامسا

 الخبرات ونقل تصالالا فرص زيادة من أساسا تنبع للمصرف بالنسبة التحالف أهمية نإ 

 المنظمات قدرات تعزيز عنفضلاً  جديدة مهارات تعلم دافع وزيادة المتحالفة طرافالأ بين

 تسعى المنظمات أن الدراسات أظهرت حيث ،(3)للمعرفة العملي التطبيق في المتحالفة والمؤسسات

 المنظمات تمتلكها التي والخبرات المهارات على الحصول التجارية التحالفات خلق وراء من

 المفتاح ويعد الحلفاء لمصلحة وبكفاءة يعمل التجاري التحالف بناء أن يرى من هناكن إ ذإليفة،الح

، التنافسية المزايا على للحصول زمةاللا والمهارات الخبرات على للحصول ساسيالأ المصدر أو

 لدى الموجودة الموارد عنفضلاً  المهارات تلك متلاكلا والمرونة بالسرعة يتسم أسلوب نهوأ كما

 المزايا من يعزز ومن ثم ةالمتحالف طرافللأ التنظيمي التكامل يحقق بما خرىالأ المنظمات

 منو المردودية تحسين بقصد التعاون خلال من،(4)سواء حد على وحلفاءه المصرف لدى التنافسية

 المهارات مستوى على المستمر والتنسيق حليف لكل الفعالية من علىأ مستوى ضمان جلأ

 كل ستفادةوالا التعاون والمؤسسات المنظمات هذه تفضل التنافس من فبدلاً  ، والمعارف والخبرات

 والتسويقية داريةاإ تالمجالا مختلف وفي خرىالأ طرافالأ وخبرات مهارات من منها

 .(5)وغيرها

 المناسب الحليف اختيار قبل تالتساؤلا بعض تطرح أن المصرف دارةإ على يجب ليهع 

 هذه نقل يمكن كيف ؟ المصرف واقع مع المحتمل الحليف وخبرات مهارات متتلاء هل:منها

 الخبرة المحتمل الحليف يمتلك هل ؟ منها الفائدة تعظم بطريقة المصرف لىإ والمهارات الخبرات

                                                           

rance , 2007 , P:127.Ulrike Myrhofer , Management Strategique , Breal edition , F) 1) 

Manuel Cartier et all , MAXI FICHS de Strategie, Dunod , Paris , 2010 , P:70.) 2) 

Wlodzimierz Sroka, problem of organizational learning in strategic alliances, journal  )3(

of information, control & managementsys,2011,no:1,P:57. 

Pinar kale and Harbir Singh, managing strategic Alliance , Academy of management  )4(

prospective,USA, 2009,P:58. 
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 المصرفي التحالف تجعل تالتساؤلا تلك عن جابةالأ نإ حيث التجاري؟ التحالف مجال في زمةاللا

 تلك وخاصة المصرفية المؤسسة الى والخبرات المهارات وإدخال التعلم لىإ يؤدي سبيلاً  أو وسيلة

ً  المؤسسة تحتاجها التي الجوهرية فالكفاءة أخرى بوسائل إدخالها يصعب التي  تكون ما غالبا

 وادخلها ما حليف من والخبرات المهارات تلك تعلم الى المؤسسة تلجئ عندها للبيع غيرمعروضة

 الخبرات نوع وتعيين تحديد يجب وعليه،(1)التحالف طريق عن المؤسسة داخل هاواستغلال

 هذا فيها يتم التي الكيفية أو والطريقة المتحالفة طرافالأ بين وتبادلها نقلها المراد والمهارات

 قد بل المتحالفين الشركاء من الجديدة والمهارات الخبرات ونقبل بتعلم التحالف يكتفي لا وقد النقل،

 والتعاون العمل خلال من خرىالأ طرافوالأ للمصرف الحالية المهارات تعزيز في يساهم

 في زيادة ـ التنظيمي التعلم فرص بتوفير طرف كل يلتزم نأ يجب ذلك عنفضلاً المشترك،

 بين الكفاءات ونقل ـ فضلالأ لتجارب تقليدها أو تجاربها نتيجة المؤسسة وخبرات معارف

 غير وتكون طرافالأ حدأ يمتلكها بكفاءات مرالأ يتعلق عندما خاصة ، المتحالفة المؤسسات

ً  ، سواقالأ في متوفرة  مدرجة غير نهالأ نقلها يمكن لا الكفاءات بعض أن حظةملا يجب نهأ علما

 والتقليد للنقل قابليتها عدم نتيجة أو التحالف في شريك كل قبل من بها المساهم صولالأ ضمن

 تراكمات نتيجة المالكة المؤسسة بهوية وارتباطها بالغموض تمتاز نهالأ أو نادرة بموارد رتباطهاإ

 .(2)عملية تجارية

 طرافالأ بين والمهارات الخبرات نقل يتم كيف الذي يثُارهو التساؤل يبقى ذلك مع

 التأهيلية الدورات كإقامة  والمهارات الخبرات هذه نقلعدة طرق ل الباحثيقترح  المتحالفة؟

 صاحبة المؤسسة من ونقلها يساهم بما المتحالفة المؤسسات في داريينواإ لعاملينة والتطويري

 بما والمعلومات النصائح وتقديم المشورات تبادل خلال من أو التحالف أعضاء باقي الى الكفاءة

ذا ما كان أنه إ الباحث ويرى المتحالفة،كما المؤسسات مختلف في العاملين ومهارات خبرات يعزز

فمن الضروري  عليها المتفق والمهارات الخبرات بنقلالالتزام  يفرض على كل طرف  التحالف

 منقول هو ما من والتعلم فادةالأ لتعظيم المناسبة ستراتيجيةوالا الخطة حليف أن يضع كل على

 .التنفيذ موضع ووضعها المؤسسة اقسام على وتعميمها ومتبادل

 ً  التسويق المشتركالالتزام بـ سادسا

 الذي التسويقي التحالف وهو الاا  التحالف صور حدأ تفرضها التي تزاماتالال بين من هو 

 جديدةومعارف  مهارات لىإ والوصول واحد هدف لتحقيق مؤسستين بين اتفاق:"  أنه على يعُرف

                                                           

 .02-05نبيل محمد مرسي ،مصدر سابق ، ص (1(

, Op.cit , P:480.Ortega, Leroy,Garrette, Dussauge and Durand-) Lehmann2) 
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 يجري المنظمات بين قةعلا:"بأنه ،أو(1)" التسويقية العملية نجاح في وفعال كبير وبشكل تساهم

 وتوزيع انتاج في تبادلةم  فعمنا تحقيق بهدف الجوهرية والقدرات والقابليات الموارد توحيد فيها

 أسواق لدخول المصرف أمام الطريق بفتح المشترك التسويق أهمية وتتحدد،(2)"والخدمات السلع

 المهارات تعزيز على ويعمل كما الموارد وتعزيز المتاحة التسويقية الفرص غتناموا جديدة

 التسويق مجال في الحليفة المؤسسات وخبرات مهارات مع المشاركة خلال من للمصرف

 التسويقي التحالف جوهر نإ حيث،(3)السوق في المصرف تموضع تحسين في يساهم مما والترويج

 ينعكس مما مشتركة، توزيعية قنوات كوامتلا، الجديدة سواقالأ لىإ الحلفاء دخول بتسريع يتمثل

المؤسسات المتحالفة فيما يتعلق بخبراتها الترويجية والتسويقية وتطوير المنتجات  بين التكامل على

 وبشكل ويساهم كما،ع حاجات ورغبات العملاء المتجددةوالخدمات والعروض التي تتلاءم م

 ومتطلبات والقدرات الموارد بين الفجوة ردم خلال من التسويقي النمو تحقيق في واضح

 المنتجات كاختيار والعملاء للمصرف المفيدة التسويقية المعلوماتعن طريق جمع ،(4)ءالعملا

 هذه لتسويق المناسبة التسويقية ستراتيجيةالا الى والوصول ءالعملا لمجموعة مةءالملا والخدمات

 .(5)والخدمات المنتجات

 خرىالا طرافوالأ المصرف بين والتنسيق التعاون خلال من تزامالال بهذا الوفاء يتم عليه

 تنافس هناك يكون أن بدون والخدمات المنتجات لبيع والترويج التسويق شبكة لتفعيل المتحالفة

 كالخبرة مكانياتوالأ والموارد المعلومات جمع خلال منو المتحالفة طرافالأ بين فيما مباشر

ً  ذإقات،والعلا التجارية والسمعة التوزيع وقنوات التحتية والبنية ً  ربط يتم ما غالبا  يقدم شريكا

 الجديد القادم ويساعد يساهم بحيث فيه حضور خرالآ للشريك يكون سوق في خدماته أو منتجاته

، منها طرق بعدة المشترك التسويق ويتم خدماته، أو منتجاته عن والتوزيع نعلاواإ بالترويج

 منتج بتصنيع خرالأ للطرف ترخيص بمنح طرافالأ حدأ يقوم عندما والخدمات السلع في التحالف

 مجال في التحالفو،للطرفين التكميلية والخدمات للمنتجات المشترك التسويق أو خدمة تقديم أو

                                                           

(1) Mark B. Houston and Shane A. Johnson, ''Buyer-Supplier Contracts Versus Joint 

Ventures: Determinants and Consequences of Transaction Structure'',Journal of 

Marketing Research , 2002, 37(February),P:40. 

(2) Tarun Khanna , The Dynamics of Learning Alliances: Competition,Cooperation and 

Relative Scope , Strategic Management Journal ,2004,19(3),P:195. 

(3) Janell D.Townsend , Understanding Alliance Areview of International Aspect in 

Strategic Marketing , Marketing Intelligence & Planning , 2003, 21(3),P:147. 

(4) Shantanu Dutta, Success in High-Technology Markets : Is Marketing Capability 

Critical ?,Marketing Science ,1999,18(4),P:100.  
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، خرىالأ المنظمة لصالح منظمة قبل من أو المشتركة الترويجية تالحملا تنفيذ لخلا من الترويج

 في تعاقدية قةبعلا المتحالفة المنظمات بين رتباطبالا ويتمثل التسعير في التحالفلى باإضافة إ

 الخدمات أسعار في متبادل خصم لتقديم التأمين وشركة المصرف بين كالتحالف التسعير مجال

 تحالفات إقامة لىإ خيرةالأ العقود في لجأت التأمين شركات أنيلاحظ  ،حيث(1)ئهمالعملا تقدم التي

 التأمين وثائق من التأمينية منتجاتها لتسويق المبتكرة الحلول من نوع لخلق المصارف مع تجارية

 مكانيةإ من ستفادةوالا المصارف مع التعاون طريق عن وغيرها والحياة السيارات على

 التجارب تلك ومن تصال،الا مراكز عنفضلاً  واسعة ءعملا بقاعدة تتمتع التي المصارف

 الترويج بهدف للتأمينالأردنية  عمان وشركة الأماراتي الخيمة رأس مصرف بين التحالف

 وعلى السيارات على التأمين وثائق من التأمين شركة مبيعات من رفع مما التأمينية للخدمات

 القروض على التأمين كوثائق أخرى خدمات ليشمل التحالف نطاق لتوسيع حافزاً  شكل مما الحياة

 المصرفي القطاعين لضعف ،وبالنظر(2)المخاط مختلف تغطي التي ئتمانالا وبطاقات الشخصية

 وإقامة الحدث بصناعة التأمين وشركات المصارف من كل الباحث يوصي العراق في والتأميني

 .والتأمينية المصرفية للخدمات والترويج يساهم بما تجارية تحالفات

 تتم،حيث  بالعمولة تسويقية قاتعلا تتضمن تجارية تحالفات هناك أن لىإ شارةاإ وتجدر

 معينة تعمولا مقابل أخرى منظمة قبل من منظمة خدمات أو لمنتجات والترويج التسويق عملية

 المصرف بين كالتحالف ، نترنيتالا خلال واضح بشكل العملية البيع،وتظهرهذه عملية إتمام نظير

 .(3)عليه متفق عمولة مقابل المصرفية الخدمات لترويج كترونيةالال والمنصات

ً سابع  تقاسم الأرباح والخسائر الالتزام بـ ا

 والتهديدات المخاطر على للسيطرة سبيلاً  عامة بصورة التجاري التحالف ومازال كان 

 التحالف نحيث إ،(4)والخسائر والمكاسب والمنافع رباحالأ في المتحالفة المؤسسات ومشاركة

                                                           

(1) Somnath Das, Pradyot k.Sen, and Sanjit Sengupta,''Impact of Strategic Alliances on 

Firm Valuation'',Academy of Management Journal ,1998,41(1),P:35. 

د.مرقاش سميرة و د.زهرة خلوف ، أقامة تحالف استراتيجي بين شركات التأمين والبنوك رؤية مستقبلية  (2(

ية ، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف ، لتسويق الخدمة التأمينية ، الملتقى الدولي السابع حول : الصناعة التأمين

 .51-56، ص 0250ديسمبر  1-2كلية العلوم الأقتصادية ، الشلف ، الجزائر ، 

(3) Isoraite Margarita , Important of Strategic Alliances Companies activity, MBA 

Journal, 2009,No,1 ,vol (5) ,P:43. AND Jassen D. and Heck. H, How will on line affiliate 

marketing simpact search engine ranking , Erasmus Research institute of mangment 

Erasmus Uni ,2007,P:3. 
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 المعرفة، ومصادر والقدرات،مهارات الموارد جمع عن ناتجة ـ كلية فائدة طرافالأ يمنح التجاري

 يتحصلون التي تلك تفوق ـ ملموسة وغير ملموسة وتكنولوجيا،أصول قاتعلاتجارية، ماتعلا

 توزيع عملية تعد ذإوالخسائر، رباحالأ هذه تقاسم كيفية على تفاقالا يستوجب مما انفراداً  عليها

 مرحلة خلال تفصيلية بصورة تفاقالأ يتم لا عندما تظهر التي تالمشكلا من والخسائر رباحالأ

 كل عليها يحصل التي الحصة على مباشر تأثير ذات محاسبية إجراءات على المفاوضات

ً  التحالف سعي يؤوللا  وقد، (1)حليف  هذا يؤول نأ الممكن فمن رباحالأ وتحقيق النجاح الى دائما

 المفاوضات مرحلة وخلال طرافالأ على لذا ، الخسائر بتكبد تتمثل سلبية نتائج تحقيق لىإ السعي

 رباحالأ بتحقيق تتمثل إيجابية كانت سواء التحالف بنتائج المشاركة وكيفية المشاركة على تفاقالأ

 كيفية على تفاقالا على يحرص أن المصرف على أن نرى لذا ، خسائرال بتحقيق تتمثل سلبية أو

 %22 ثابتة بنسبة المشاركة أو طرف كل مساهمة نسبة أساس على ماأ والخسائر رباحتوزيع الأ

 لا عندما الحليف شفافية نقص بخطر يصطدم قد الكلية للفائدة الدقيق التحديد أن ونرى ،كمامثلاً 

 على سلبي وبشكل يؤثر مما التحالف من المتحققة الحقيقية رباحوالأ العوائد عن طرف كل يفصح

 على يحرص أن المصرف على العقبة هذه ولتجاوز رباحالأ هذه في والمشاركة النهائي التقييم

 التحالف فعالية مدى تقدير عن فضلاً التنفيذيين، المدراء طريق عن التحالف على رقابته فرض

 المؤشرات من جملة على تعتمد التي التقييم عملية خلال من المتوقعة رباحالأ تحقيق في المصرفي

 الخاصة الربحية ومؤشرات الكلية الربحية كمؤشرات التحالف نجاح درجة على بالحكم تسمح التي

 طرافللأ المالي المركز مؤشرات ، حليف كلإلى  بالنسبة تالمدخلا كفاءة ومؤشراتف،طر بكل

 مقارنة جراءبإ المصرف بقيام تلك التقييم عملية تقترن أن فضلالأ من ونرى المتحالفة،هذا

 استغلال تم لو تتحقق أن الممكن من التيتلك و التحالف من المتحققة رباحالأ بين فيما محاسبية

 .أخرى خدمات أو نشاطات في كمساهمات للتحالف المصرف من المخصصة الموارد

  

                                                           

 .66د.سعد ياسين غالب ، مصدر ، ص (1(
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 الثاني الفرع

 الالتزامات غير المشتركة

لتي زامات المشتركة التي تعُد من مقتضيات التحالف المصرفي أو تلك الى الالتباإضافة إ 

هناك التزامات غير مشتركة حيث تترتب في ذمة كل طرف يفرضها نمط أو نوع التحالف،

 لنوع التحالف ودوافعهالتزامات تختلف عن تلك التي في ذمة الطرف الآخر وذلك وفقاً 

 التحالف التكنولوجيالتزامات ـ ولاً أ

منذ تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين تأثرت جميع  

 ً بالتطور المتلاحق والمتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن ضمنها  القطاعات تقريبا

عمال والأنشطة التقليدية بعد ظهور شبكة ا أدى الى احداث تغيير في نمط الأمم،القطاع المصرفي

الاتصالات التي تربط بين المصارف العالمية لأغراض خدماتية كتحويل الأموال والمعلومات 

الالكتروني والصيرفة ك عدد المصارف المراسلة مع استخدام الانترنيت والبريد فتزايدت تبعاً لذل

دوات والآلات الضرورية لتقديم ول على التكنولوجيا المطلوبة والألاا أن الحص،إالالكترونية

قامة التحالفات التجارية مع كلفة عالية مما دفع المصارف نحو إالخدمات المصرفية الحديثة ذات ت

ن هذا التحالف يفرض ليها ،حيث إبتلك المتطلبات بهدف خفض تكاليف الحصول ع مؤسسات تفي

 التزامات مختلفة على أطرافه:

 ـ التزامات مورد التكنولوجيا4

مؤسسة أو شركة تمتلك  -المورد عاتق على يقع أساسي التزام التكنولوجي لتحالفا يترتب 

ً  التكنولوجيا عناصر بنقل يتمثل -التكنولوجيا المطلوبة  التكنولوجيا عرفوتُ  عليه، متفق هو لما طبقا

 ً  ،(1)"خدمة تقديم أو منتج لخلق المستخدمة والمعرفة دواتوالأ جراءاتواإ ساليبالأ:"بأنها عموما

 الصناعة ومظاهر طبيعة من غير خيرةالأ السنوات في المتسارع التقني والتحول فالتطور

ً  والمالية المصرفية  المستدام رتقاءالا عبء المصرفي القطاع عاتق على يحتم الذي مرالأ،عموما

 اعتماد خلال من المعاصر المصرفي العمل لمتطلبات التام ستيعابالا مستوى لىإ الصناعة بهذه

 حدثأ وتطبيق والمنتجات الخدمات قاعدة وتنويع كترونيةالال والصيرفة الشاملة الصيرفة

                                                           

strategie D'entreprise, Editio Pierre Dusauge, Bernard Ramanantsoa, Technologie et )1) 

international , Paris ,1994, P:13. 
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 تمتلك التي المؤسسات مع التجارية التحالفات إقامة خلال من التمويل أساليب في بتكاراتالا

 .(1)المتطلبات بتلك للوفاء الضرورية التكنولوجيا

 هااستغلال حق بمنح وتقوم أصولها من صلأ بمثابة المؤسسة تمتلكها التي التكنولوجيا تعُد

 نإ ذإالمرخصة، للمؤسسة تبقى ملكيتها نبمعنى أ عنها التنازل دون الحليفة المصرفية للمؤسسة

 بحيث والخبرات التكنولوجيا تحويل خلال من المعارف بنقل تزامالال يرتب تكنولوجيال التحالف

 طريق عن تالمجالا مختلف وفي المصرفية للمؤسسة حديثة وتقنيات جديدة معارف جلب يتم

 .(2)روالتطوي البحث أو متيازاإ أو التراخيص اتفاقية

 تشمل مادية عناصر تكون قد والتي التكنولوجيا عناصر بنقل المورد التزام نصرفي

 تتمثل معنوية عناصر تكون وقد ، طرافالأ بين تفاقالأ حسب وتركيبها المعدات وتسليم الخدمات

 حق بمجملها تشكل التي الفنية والوسائط المعلومات كافة بنقل المورد يلُزم ذإالتقنية، المعارف بنقل

 التي والكتيبات والمستندات الملحقة المادية المواد كافة وتسليمه( المصرف)المتلقي الى المعرفة

 والرسومات وصيانتها المعدات أجزاء ووصف التكنولوجيا هذه واستخدم استعمال كيفية توضح

 صورة في ذلك يتم وقد يضاحاتوالأ والتعليمات والشروحات توالالا جهزةوالأوالبيانات،

 يلتزم التكنولوجيا عناصر نقل عنفضلاً ،(3)العاملين وتدريب شروحات خلال من أو كراسات

 والمهندسين بالعاملين المتمثل المصرفي كادرال تدريب خلال من الفنية لمساعدة بقديم المورد كذلك

 قادر فني طاقم تكوين في يساهم مما المصرفي التحالف محل التكنولوجيا واستخدام استعمال على

 هناك ذلك النقل،مع عملية من المتوقعة هدافالأ وتحقيق المنقولة التكنولوجيا ستثماروا دارةإ على

 أو العقد في صراحةً  عليه النص حالة في لاا إ المورد بذمة يترتب لا تزامالال هذا أن يرى من

 ضرورة من نية بحسن  ينص لم نوإ حتى تزامالال هذا وجود لىإ خرآ جانب يذهب بينما،تفاقالأ

 من تزامالال هذا صبحأ ذإ، المنقولة التكنولوجيا واستخدام استثمار في المصرف لمساعدة ترتيبه

 المورد ويلتزم كما،(4)عناصر التكنولوجيا بنقل المتمثل الرئيسي تزامللال المكملة تزاماتالال

 انتفاع التحالف محل الفكرية الملكية بحقوق نتفاعالا من المصرف وتمكين التعرض عدم بضمان

من  المورد منع يستوجب الغير،مما من أم نفسه المورد من صادراً  التعرض هذا كانأ سواء هادئ
                                                           

 .1د.احمد سفر ، مصدر سابق ، ص (1(

د.عبد الله قلش ، آثر الشراكة الاوروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري ، بحث منشور في مجلة علوم  (2(

 .21، ص 0226،  01انسانية ، الجزائر ، العدد 

،  0226حسين منصور ، العقود الدولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، مصر ،  د.محمد (3(

 .001-006ص

د.جلال وفاء محمدين ، الأطار القانوني لنقل التكنولوجيا ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، مصر ،  (4(

 .21-21، ص 0225



 التجاري المصرفي:الاحكام القـانونية للتحالف  الفصل الثاني 521
 

 

ً  يحول أن شأنه من عمل بأي القيام ً  أو كليا  عن فضلاً  ، الحقوق لهذه المصرف استعمال دون جزئيا

 كرفع المنقولة الحقوق هذه على الغير اعتداء لرد القانونية جراءاتواإ التدابير باتخاذ التزامه

 جهزةوالأ تللآلا الغيار قطع بتقديم المورد يلتزم أن على تفاقالأ يتم وقد كما،(1)دالتقلي دعوى

 على القائمة الخدمات تقديم استمرارية لضمان المصرف قبل من والمستخدمة التحالف محل التقنية

 الضرورية المعلومات تقديم فعليه القطع هذه ينتج لا المورد كان حالة المنقولة،وفي التكنولوجيا

  .(2)عليها الحصول مصادر عن

ً  يكون أن المصرف على أن الباحث يرى هعلي  التكنولوجي التحالفعقد  صياغة عند دقيقا

 تقديمها الواجب الفنية المساعدة وبيان بنقلها المورد يلتزم التي التكنولوجيا عناصر تحديد حيث من

 كانت نإ جهزةوالأ تللآلا الغيار قطع بتقديم لزامهإ مع بها ستقدم التي والكيفية المورد قبل من

 .التعرض وعدم الضمان شرط بيان لىإ ضافةباإ المورد، عند متوفرة

 ـ التزامات المصرف0

أو  وثيقة في يتم تحديدها التي القانونية التزامات من العديد المصرف عاتق على تقع 

 التحالف وفي ، سابقا ذلك ذكرنا كما التحالف طبيعة تقتضيها التي أو التجاري تحالفال بروتوكول

 يحصل التي التكنولوجيا ثمن يمثل الذي المقابل بدفع كذلك المصرف يلتزم التكنولوجي المصرفي

 مرحلتي في المهمة المسائل من المقصود التحالف في المقابل تحديد مسألة أن ذإالمصرف، عليها

من  التكنولوجيا مقابل تحديد على تفاقالأ التحالف طرافأ على يجب لذلك والتصياغة التفاوض

 .( 3)دراج ما يتم الاتفاق عليه في بنود هذه الوثيقةوإ به الوفاء ومكان هوميعاد مقدارهحيث 

ً  المقابل يكون ،فقدالصور بعض التكنولوجيا نقل مقابل يتخذ أن يمكن   مبلغ بأداء يتمثل نقديا

 فضليُ  حيث ، قبله من المنقولة التكنولوجيا لعناصر كعوض المورد الى المصرف يدفعه النقود من

 تحديد يمكن حيث النزاعات نشوب احتمالية من تقلل باعتبارها الصورة هذه التحالف طرافأ

 دفعة يؤدى جماليإ مبلغ يكون فقد صيغ ثثلا النقدي المقابل ويتخذ به يؤدى الذي والنقد مقداره

 بمقدار دفعه على تفاقالأ يتم دوري مبلغ أي مستمر مبلغ يكون وقد متعددة، دفعات علىأو  واحدة

عن ذلك قد يكون  ، فضلاً  جماليوإ دوري مبلغ بمعنى مختلط مبلغ يكون وقد كما ومنتظم، معين

                                                           

الفكرية ونقل التكنولوجيا ، ملتقى ندوة الويبو الوطنية للملكية الفكرية  د.حسام الدين الصغير ، ترخيص الملكية (1(

 .9-1، ص 0222، مسقط ، عُمان ، مارس 

 .012-011، ص 0221د.مصطفى كمال طه ، العقود التجارية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، مصر ،  (2(

د.احمد بركات مصطفى ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ، جامعة  (3(

 .19، ص 0226،  5اسيوط ، مصر ، ط
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نتاج أو الخدمات أو مما يتوفر في دولة المصرف من مواد المقابل عيني يتمثل في حصة من اإ

 .(1)اولية ، كما ويمكن أن يكون المقابل مقايضة

 وخبراء فنيين عاملين باستخدام المصرف الزام تفاقالأ يتضمن أن الممكن من ونرى هذا 

 بخبراء ستعانةوالا التحالف محل التكنولوجيا لتشغيل زمةاللا الفنية الكفاءة من قدر على

 عن النزول بعدم المصرف ويلتزم ذلك،كما مرالا تطلب كلما المجال هذا في متخصصين

ً  ليس باعتباره المورد بموافقة الاا  للغير التكنولوجيا  يعطي لا التكنولوجي التحالف أن اذ لها مالكا

 على القائمة العقود أوالاتفاق من باعتباره للغير عنها النزول أو التكنولوجيا بيع حق المصرف

 .التكنولوجيا بهذه الخاصة السرية على المحافظة المصرف على يحتم مما الشخصي عتبارالا

 ً  تحالف البحث والتطويرالتزامات  -ثانيا

ن تحالف البحث والتطوير عبارة عن علاقة تعاونية تتجسد بالمشاركة بعمل بحث معين إ 

محددة ،حيث يشترك أحد أطراف التحالف بجهده لتطوير منتج أوخدمة معينة أو تطوير تكنولوجيا 

لاتمام البحث والتطوير،لذا فقد يسعى ومهاراته الفنية وخبراته العلمية والآخر يقدم الأموال اللازمة 

قامة تحالف تجاري مع احد المراكز البحثية من أجل العمل على تطوير العمليات المصرف إ

، ويلتزم بتقديم الاموال اللازمة  والمعلومات، المصرفية واستكشاف الفرص في اسواق جديدة 

من عملية لومات باتجاه الاستفادة بينما يلتزم الحليف بتوظيف الموارد البشرية والمادية والمع

 البحث والتطوير في زيادة عدد ونوع وتشكيل وجودة الخدمات المصرفية وزيادة الكفاءة الفاعلة 

لتحقيق المردود الذي يساهم في اكتساب المصرف ميزات تنافسية ، والعمل على نمو الحصة 

م ، بعد أن يتم تحويل النتائج التي تم السوقية وزيادة الربحية ، والاحتفاظ بالعملاء وزيادة قاعدته

  .(2)أو تطويرهاليها الى خدمات مصرفية ل إالتوص

 

  

                                                           

د.نداء كاظم محمد المولى ، الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن  (1(

 .505-515، ص 0221،  5، ط

د.سعيد نظمي و د.محمد حسن ، أثر تحالف البحوث والتطوير على الاداء السوقي ، بحث منشور في مجلة  (2(

 .521، ص  0201( ، 2( ، العدد )1سوهاج لشباب الباحثين ، جامعة سوهاج ، مصر ، المجلد )
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 المطلب الثاني

 المصرفيالتجاري الحماية القانونية للتحالف 

لاا أن امتدادها لفترات زمنية مية الكبيرة للتحالفات المصرفية إالرغم من الأهعلى  

لى الظروف التي تحُيط بإطرافها،مما قد يدفع بعضهم إتغير متوسطة أو طويلة يجعلها عرضة ل

ل بالتزاماتهم القانونية ومن ثم الحاق الضرر بالأطراف الأخرى هذا من ناحية، خلاأو اإالتنصل 

بحرية خرى قد تساهم التحالفات التجارية في خلق كيانات احتكارية ومن ثم الاضرار ومن ناحية أ

إبعادها ولا ومن ثم اتفاقات سرية،الأمر الذي يتطلب إثباتها أ عندما تتم من خلال المنافسة خاصة

ثبات التحالف عن الاحتكار،وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين،نتناول في الفرع الأول إ

 طاره.لدراسة المسؤولية التي تنعقد في إالتجاري المصرفي ، بينما نتصدى في الفرع الثاني 

 ولالفرع الأ 

 التجاري المصرفيثبات التحالف إ

حدى الصيغ القانونية غالب تنعقد بشكل علني،وتتخذ إلا شك أن التحالفات المصرفية في ال

ومن الواضح أن هذه التحالفات لا تثُير اضح ويسُجل لدى الجهات المختصة،فيعُلن الاتفاق بشكل و

ات التصرفات القانونية يكون من خلال وسائل أثبثبات ما يتعلق بإثباتها بإعتبار أن اإأية مشكلة في

يشُير الى أن الشكل القانوني الذي لاا أن الواقع العملي ،إ(1)المنصوص عليها في قوانين الاثبات

نطاق الحظر القانوني ومخالفته  مكانية خروجه عنذه التحالف غير ذي أهمية من حيث إيتخ

برام عقد تحالف مصرفي ام قواعد المنافسة ومنع الاحتكار،فقد تتفق مجموعة مصارف على إحكلأ

ت التسويق المشترك في ظاهر يتولى تنظيم عملية تبادل الخبرات والمهارات ، والقيام بعمليا

ً يهدف الى خلق كيانات احتكارية أو ممالأمر، ً ضمنيا ارسات أما في الواقع فأن العقد يمثل اتفاقا

تفاق غير مشروع ولا يؤثر وهكذا يتبين أن التحالف المصرفي العلني قد يختلط مع ا،(2)محضوره

 .مها أن يتم من خلال صيغة قانونيةفي مشروعيته من عد

التي  (Affaaire Quinine)مثلة على ذلك الدعوى المعروفة بدعوى الكينين من الأ 

طلب على المادة وقيام تتمثل في قيام مجموعة من الشركات المنتجة للكينين بعد انخفاض ال

ية تسويق مخزنها مما ادى الى انخفاض سعرها بإبرام تحالف لتنظيم عملمريكية ببيع الحكومة الأ

                                                           

 .111-615د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (1(

 .522-521لشناق ، مصدر سابق ، صد.معين فندي ا (2(
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لى منع حدوث لواقع فأن التحالف كان كان يهدف إأما في االكينين في السوق في الأمر الظاهر،

  . (1)انخفاض سعر المنتج

لال ة المصرفية بين مؤسسات معينة من خمن ناحية أخرى قد تنعقد التحالفات التجاري

عندما يلجأ الأضواء بحيث لا يعلم بها إلاا أطرافها،غير مُعلنة أي بشكل سري بعيداً عن  اتفاقات

واتخاذ شكل لا يثُير الشك في حقيقة اتفاقهم وعدم الاعلان عنها،خفاء أطراف التحالف إلى إ

بقاء الاتفاق بشكل شفهي ، حيث تتم هذه تنابهم كل شكل مكتوب والحرص على إمشروعيته مع اج

المتحالفة على موقف معين طراف رد تفاهمات بين الأقات من خلال تواطؤات ضمنية أو مجالاتفا

قلة دخول مؤسسات جديدة سعار الخدمات أو تقييدها أوتقسيم الاسواق فيما بينهم أو عركتحديد أ

 بمعنى أن تتخذ المؤسسات المتحالفة سلوك موحد يربط فيما بينها بهدف تقييد المنافسةللأسواق،

 .(2)جراءات القانونية وفريغه بشكل مكتوب وتسجيله لدى الجهات المختصةعن اتباع اإ بعيداً 

؟ ثبات التحالفات المصرفية السريةإلكن السؤال الذي يطُرح في هذه الحالة كيف يتم  

 ثباتها؟وماهي وسائل إ

ن أكتشاف التحالف المصرفي السري يعد أمراً عسيراً يتطلب البحث عن أدلة كافية إ

ذا ما اسلمنا بأنه اتفاق إثباته بالبينة م يعترف الأطراف بوجوده أو لم يتم إإثباته خاصة في حالة ل

ثباته من خلال الأدلة المادية اته،وعموماً يمكن إثبل هو عبء يقع على عاتق من يرُيد إلا يفترض ب

 لا يكفي لأثبات التحالفن دليلاً واحداً تحقيقات وتصريحات الاطراف ، حيث إالمتمثلة بالوثائق وال

ً للاذا ما تعددت الأدلة وأتسمت بالتطابق والتكامل السري، فإ ً قويا عتقاد فيما بينها كانت دافعا

 .(3)د التحالف بعد التأكد من كفايتهابوجو

شكال توافق المؤسسات بإتباعها سلوكاً لف المصرفي السري يعُد شكلاً من أن التحابما إ 

ً دون الارتباط م العنصر المادي إثباته يحتاج لاثبات عنصرين هما،لذا فأن بشكل قانوني،شتركا

طراف التحالف عن تمثل بالتنسيق العملي بين أطرافه،والعنصر المعنوي المتمثل بتخلي أالذي ي

اتباع سلوك مستقل عن قصد ويتجلى ذلك بوضوح من خلال اتباع مجموعة من المؤسسات ذات 

                                                           

 .525-520المصدر نفسه ، ص (1(

، د.مغاوري شلبي علي ، حماية 15-11لمزيد من التفاصيل : د.حسين محمد فتحي ، مصدر سابق ، ص (2(

المنافسة ومنع الاحتكار بين النظرية والتطبيق تحليل لأهم التجارب الدولية والعربية ، دار النهضة العربية ، 

 .522، د.معين فني الشناق ، مصدر سابق ، ص01-10، ص 0221ة ، مصر ، القاهر

فزة زهيرة ، الرقابة القضائية على الممارسات المقيدة للمنافسة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  (3(

 .15-15، ص 0251الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة د.الطاهر مولاي ، سعيدة ، الجزائر ، 
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تباع المؤسسات لسلوك مر السهل خاصة وأن اأن ذلك ليس بالا لاا ،إ(1)السلوك في السوق نفسه

موحد لا يكون مصحوباً بدلائل قوية ، كما أن تحديد مفهوم التنسيق بين المشروعات ليست مشكلة 

، ففي قاصرة على قانون معين بل هي مرتبطة بكل القوانين التي تنظم المنافسة وتمنع الاحتكار 

أخذ الشكل القانوني العقدي، كان القضاء لا يجرم سوى الاتفاقات التي تمريكية الولايات المتحدة الأ

ً ليتحيث إ ً اوليا ساس أدلة مادية مكن القضاء من تكوين قناعته على أن وجود العقد يعد شرطا

لى عدم استلزام وجود عقد باتجاهه إمريكي في موقف القضاء الأ هام ث تطوردلى أن حمكتوبة،إ

 .Interstate circuit)(2)(مكتوب وذلك في دعوى تعُرف باسم 

 سلوبين هما:ات التحالفات والاتفاقات السرية أثبالمحاكم في إتتبع 

 ية من خلال فكرة السكوت الملابس ثبات التحالفات السرإ -ولاً أ

مريكي للكشف عن المخالفات لقوانين الأنتيترست الى إثبات وجود إتفاق اتجه القضاء الأ 

عتبار أن هذه الاتفاقات ومن ضمنها التحالفات الحال باصريح أو ضمني من الملابسات وظروف 

ذ هناك أحكام صادرة من المحكمة العليا تعد تقترب من فكرة السكوت الملابس،إ التجارية السرية

، وجود مثل هذه الاتفاقاتتوضح أهم تلك الملابسات والظروف الكاشفة عن بمثابة العلامات التي 

جميع شركات أتضح للمحكمة العليا أن  (.American Tobaco – Co. v. U.S)ففي قضية 

سعار منتجاتها لحد معين في الوقت نفسه خلال فترة الكساد التبغ الرئيسية في الأسواق قد رفعت أ

يمكن الاستدلال من هذا الموقف على وجود  تكلفة اإنتاج ومن ثمي اتسمت بإنخفاض الطلب والت

الاا تواطؤ ضمني بين الشركات بصورة تحالف سري غير مُعلن يستند الى فكرة السكوت الملابس،

جود أن مجرد اتخاذ موقف جماعي من قبل المؤسسات في وقت معين يجب أن لا يستدل منه الى و

 Theatreهب القضاء الامريكي في قضية )حيث ذتحالف سري في جميع الأحوال،

Enterprises ا الشخصية أن موقف المؤسسات قد يكون بشكل طبيعي لتحقيق مصالحه لى( إ

 .(3)المتمثلة بتحقيق الربح

يتضح من القضايا المنظورة من قبل القضاء أنه من الممكن استنتاج وجود تحالف تجاري  

تباع سلوك موحد من خلال عرض مقدم من على اا أقدمت مجموعة من المؤسسات سري متى م

                                                           

 .09نفسه ، صالمصدر  (1(

لينا حسن ذكي ، الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللازمة لمواجهتها ، اطروحة دكتوراه مقدمة  (2(

 .91، ص 0252الى مجلس كلية القانون ، جامعة حلوان ، القاهرة ، مصر ، 

 .11-90د.حسين محمد فتحي ، مصدر سابق ، ص (3(
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ا موافقتهم على هذا العرض متى ما كان سوكتهم ن لم يعُلنو،وإقبل أحد الأطراف والعمل  بمضمونه 

  .(1)مُقترن بظروف يمكن من خلالها استنتاج وجود هذا التحالف

المصري رقم  ( من القانون المدني89طار القانون المصري فقد أشارت المادة )في إ 

ذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف إ -4بقولها:"لى فكرة السكوت الملابس ( إ4819لسنة ) (434)

التجاري أو غير ذلك من الظروف تل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول فإن العقد 

ذا كان ولاً إويعتبر السكوت عن الرد قب -0في وقت مناسب.  يجابيعتبر قد تم اذا لم يرفض اإ

، يجاب بهذا التعامل أو تمخض لمنفعة من وجه إليه."مل سابق بين المتعاقدين واتصل اإهناك تعا

ويمكن ، (2)(4824( لسنة )12( من القانون المدني العراقي رقم )94وهذا ما يقابل المادة )

ثبات إ تطبيقاً للسكوت الملابس ومن ثم الاستناد على هذين النصين لاعتبار فكرة التواطؤ الضمني

 .وجود التحالف التجاري السري

من خلال ما تقدم يمكن أجمال شروط إثبات التحالف التجاري المصرفي السري من خلال  

 فكرة السكوت الملابس بـ:

 وجود عرض أو موقف من أحد المصارف يمثل سلوك أحتكاري. -4

 اً يوافق العرض أوالموقف الأول.موقف لمؤسساتى من المصارف أو اتخاذ مجموعة أخرـ ا0

 التعاصر الزمني بين الموقفين بحيث يؤدي الى خلق سلوك موحد. -3

عدم وجود ظروف أو ملابسات تبرر موقف مجموعة المصارف والمؤسسات وتدحض فكرة  -1

 .(3)السلوك الموحد

 ً  إثبات التحالف التجاري المصرفي السري من خلال القرائن: -ثانيا

تعتبر هذه الوسيلة في اإثبات من أكثر الوسائل استعمالاً عندما يتعلق الأمر بالتحالفات  

ائن وجود ويشترط لاثبات التحالف السري من خلال القرر المعنوي،السرية ولا سيما إثبات العنص

ون من خلال الأخذ بعين ولى تكمؤشرات حازمة،دقيقة ،ومتطابقة وهي على صورتين:الصورة الأ

                                                           

 .162د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (1(

لا ينسب الى ساكت قول  -5( على :"5115( لسنة )22( من القانون المدني العراقي رقم )95تنص المادة ) (2(

اذا كان هناك  بوجه خاص قبولاً  ويعتبر السكوت -0ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولاً. 

 ...".لمنفعة من وجه إليه الايجاب تمخضاذا بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل أو  تعامل سابق

 .161د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (3(
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، أما ت أو من خلال التجمعات المشتركةتصال المؤسسات فيما بينها عن طريق المراسلاعتبار االا

 .(1)اد المؤشرات على تماثل السلوكياتالصورة الثانية فتتمثل في ايج

 وعموماً يمكن اجمال هذه القرائن بما يأتي:

ذ إ،وأسعار خدماتهم وق من خلال تثبيت مبيعاتهمثبات حصص المؤسسات المتحالفة في الس -4

تفاق سابق بين هذه جود ايمكن عن طريق الالمامات التي يتم استباطها في هذه الحالة و

حوال اً مماثلاً لن يكون بصورة عادية إذا ما كانت أتباعهم تصرفاً أو سلوكاعتبار أن اب،المؤسسات

سواق التجارية الأ كما أن المعروف في، (2)السوق تنُبئ بصحة النتيجة التي تم التوصل إليها

عموماً والمصرفية أو المالية خصوصاً أن كل مؤسسة تحاول رفع حصتها في السوق وهذا الأمر 

فسية في السوق تفرض عدم استقرار لن يحدث عن وجود التحالف وفي المقابل أن الصفة التنا

ر وتجانس سعالوحظ ثبات الأير العرض والطلب ، فاذا ما سعار المبيعات والخدمات نتيجة تغأ

حصص المؤسسات في  اراستقرالخدمات بين عدد من المؤسسات خلال فترة معينة في السوق، و

،ودليلاً (3)دون تذبذب فأن ذلك يشكل قرينة على وجود تحالف تجاري مصرفي سري وق فيهالس

ت ار وتوقيت القراراسعاول بالفحص هيكل السوق وفوارق الأجراء التحقيقات التي تتنقضائياً بعد إ

 .(4)سعارضح تماثل السلوك وثبات الحصص والأمور التي تووغيرها من الأ

مؤسسات في السوق،قد تتخذ بعض المؤسسات قبل الجراءات الجماعية المتزامنة من اإ -0

ويشترط أن نباط وجود تحالف تجاري مصرفي سري،جراءات أو سلوك يمكن من خلاله استإ

اتخاذ السلوك أو في فترة يحدث بالفعل هذا السلوك الجماعي وأن يكون هناك تزامن أو تقارب 

 .(5)جراءاتاتمام اإ

 مريكية علىلفيدرالي في الولايات المتحدة الأاتفقت المحكمة العليا مع مجلس التجارة ا 

سلوبين يكشفان وبشكل مرجح وجود التحالف المصرفي السري بين المؤسسات في السوق وهما ، أ

ن تجانس الخدمات المقدمة من الخدمات وتوحيد الشروط التعاقدية، إذ إتجانس معايير المنتجات أو 

قبل المؤسسات المصرفية وشروط تسويقة قد يدفع للإرتياب وترجيح وجود توحيد وتحالف سري 

                                                           

آمال سعد الله و زينب مشاني ، الحظر النسبي للاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة ، رسالة ماجستير مقدمة  (1(

 .12، ص 0259لية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أكلي محند اولحاج ، البويرة ، الجزائر ، الى مجلس ك

د.عمر محمد حماد ، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة دراسة تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  (2(

 .511، ص 0221،  5، مصر ، ط

 .19د.حسين محمد فتحي ، مصدر سابق ، ص (3(

 .511د.عمر محمد حماد ، مصدر سابق ، ص (4(

 .166د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (5(
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تحالف،أما الأسلوب الآخر فهو بشرط وضوح دلالة هذا التجانس والتوحيد على وجود ال بينها

توحيد أسعار الخدمات والرسوم،إذ إن اختلاف الأسعار بين المؤسسات يعني انهيار التحالف القائم 

سعار المرتفعة ستخسر جزء من حصتها السوقية لصالح بينها باعتبار أن المؤسسة ذات الأ

لا مفر من توحيد سعر  ومن ثمخرى التي تقدم ذات الخدمات وبسعر منخفض المؤسسات الأ

 .(1)الخدمات من خلال التحالف المصرفي

لى بعض القرائن من خلال الأساليب أو السلوك الجماعي كقيام بعض يمكن التوصل إ 

 بمعنى آخر أن سواقام المؤسسات الأخرى الراغبة في دخول الأالمؤسسات بوضع حواجز أم

تتنوع موانع الدخول هذه كاستخدام حق براءة الاختراع أو احتكار تكنولوجيا معينة أو اتفاقيات 

لأي مؤسسة أن أو تخفيض سعر خدمة ما بدرجة كبيرة بحيث لا يمكن ،(2)التوزيع لسوق معين

 .(3)تنافس عند هذا السعر

أو العروض في إثبات التحالفات السرية من خلال قرينة التواطؤ في العطاءات  كما ويمكن 

عتباره يحمل معنى الاتفاق غير العلني أو الضمني بين المصارف، وتتخذ مناقصة أو مزايدة با

العطاءات التواطئية اشكال مختلفة كالاتفاقيات على تقديم عطاءات متطابقة ، الاتفاقيات حول 

قدم العطاء الادنى ، الاتفاقيات على أن لا ينُافس مصرف عطاء مصرف آخر ، المصرف الذي سيُ 

والاتفاقات التحديد المسبق العطاءات وقواعد احتساب الأسعار، الاتفاقيات على تحديد شروط

 .(4)ساس التناوب أو الموقع الجغرافيللفائزين بالعطاءات على أ

منعدمة الفعالية بسبب زيادة حجم المعاملات ن هذه الوسائل التقليدية اصبحت قليلة أو إ 

أمريكية -مما دفع بالتشريعات الانجلوا الناتج اساسا عن تطور وسائل الاتصال،التجارية واتساعه

(، 4899ك في عام )وذل (5)الى ايجاد وسائل أخرى للإثبات والتي تعُرف ببرامج الرحمة أو العفو

طريق أحد أطرافها حيث يتم تخفيض العقوبة للمؤسسة  ثبات الاتفاقيات السرية عنوبمقتضاها يتم إ

، قبل بدأية التحقيقات للمؤسسات على السلوك الجماعيدلة المتعاونة التي تقدم الأ أو الشركة

وحققت هذه البرامج نتائج معتبرة بعد أن استغل مسؤولو حماية المنافسة في الولايات المتحدة 

المشكلات التي يواجهها أطراف الاتفاقات السرية ومن ضمنها التحالفات والناجمة عن مشكلات 

                                                           

 .91د.حسين محمد فتحي ، مصدر سابق ، ص (1(

 .555-550د.عمر محمد حامد ، مصدر سابق ، ص (2(

 .11المصدر نفسه ، ص (3(

 .560د.معين فندي الشناق ، مصدر سابق ، ص (4(

تواتي محند الشريف ، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون  (5(

 .22، ص0221والعلوم التجارية ، جامعة أمحمد بوقرة ، الجزائر ، 
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( تم مراجعة برامج هذه السياسة لتكون بشكل أسهل وأكثر 4883، وفي عام ) توافق الحوافز

وتمثلت هذه المراجعات بأن يكون اإعفاء من بية للشركات للتعاون مع قسم حماية الاحتكار ، جاذ

ً إ ً حتو ولو بدأ التعاون بعد حقيقات،ذا لم تكن هناك تالعقوبة تلقائيا وربما لا يزال العفو ممكنا

ن مع لى حماية المسؤولين والمديرين والموظفين الذين يتعاونومباشرة التحقيقات،بالاضافة إ

فبعد أن زيادة ملحوظة في عدد طلبات العفو،مما أدى الى ات المختصة من المقاضاة الجنائية،الجه

 .(1)لى أكثر من طلب في الشهرتلقى طلباً واحداً في السنة زاد إكانت الجهات المختصة ت

بعد التأكد من نجاح الوسائل الحديثة في كشف وإثبات الاتفاقيات السرية بين المؤسسات  

ثبتت ،وقد أ(2)من ضمنها التحالفات تم تكريسها في الكثير من التشريعات كالتشريع الجزائريو

جراءات التي تساهم في تبط بمجموعة من العوامل كوضوح اإالتجربة أن نجاح هذه الوسائل ير

دة مثلاً في الولايات تشجيع المؤسسات للتعاون مع الجهات المختصة بوضع قواعد واضحة ومحد

مؤسسة تقوم بالكشف عن انتمائها إلى اتفاق  عفاء من العقوبة آلياً لكلالمتحدة الأمريكية يكون اإ

كما ويجب أن يتم توسيع تطبيق هذه البرامج على جميع الاتفاقيات بدون استثناء وتمييز محظور،

لى أمكانية تخصيص مكافأة كتشجيع فعلي اإضافة إبلا،أكانت موضوع تحقيق أم وسواء 

   .(3)مؤسساتلل

 الفرع الثاني 

 المسؤولية الناشئة عن التحالف التجاري المصرفي

 المصرفي التحالف نطاق فيو ، فاعله مؤاخذة يوجبفعلاً  ثم أن توحي مسؤولية كلمة نإ

ً  التحالف طرافأ أحد يصيب عندما المدنية المسؤولية تنعقد  تزاماتالال تنفيذ عدم نتيجةضررا

ً  يكون المضرور نإحيث تنفيذها، في التأخير عند أو بعضها أو كلها عنه الناشئة  بعينه شخصا

 ً  ، تزاماتالال بتلك خلالالا عند العقدية المدنية المسؤولية قيام يستوجب مما التحالف في وطرفا

ً  الضرر يصيب وقد كما  جبر يستوجب مما طرافهأ خطأ نتيجة التحالفطرفاً في  ليسآخر  شخصا

 الضرر ثرآ يتعدى قد حيانالأ بعض ،وفي التقصيرية المدنية المسؤولية قيام طريق الضررعن هذا

 خاص بوجه فيه نشاطها تمارس التي والمؤسسات التجارية والأسواق عام بوجه مجتمعال لىإ

                                                           

 .15-10، آمال سعد الله و زينب مشاني ، مصدر سابق ص 501د.عمر محمد حامد ، مصدر سابق ، ص (1(

المتعلق بالمنافسة على :"يمكن مجلس  0221جويلية  51المؤرخ في  21-21( من الامر 62ادة )تنص الم (2(

المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها 

 أثناء التحقيق فيها ..."

 .10آمال سعد الله و زينب مشاني ، مصدر سابق ، ص (3(
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 المسؤولية قيام يرتب مما حتكارالا ومنع المنافسة قواعد حكامبإ خلالاً إ التحالف يشكل عندما

ثناء مرحلة من جهة أخرى قد تنعقد المسؤولية أو،هذا من جهة التحالف طرافلأ الجنائية

المسؤولية الناشئة في مرحلة المفاوضات ومرحلة تنفيذ التحالف  بدراسة سنقوم وعليه المفاوضات،

 :ركانالأ تلك توفر عند عليها يترتب وما ركانهاوأ شروطها بإيضاح ،المصرفي

 المفاوضاتفي مرحلة الناشئة المسؤولية  -ولاً أ

تقع على عاتق الأطراف  لا شك في أن مرحلة المفاوضات تفرض بعض الالتزامات التي 

لتزام بمبدأ حسن النية التفاوضية، الاوالاستمرار فيها، كالالتزام ببدء المفاوضاتالمتفاوضة،

تاحت أالمعلومات التي والالتزام بالمحافظة على السرية الالتزام بالتعاون واإعلام في التفاوض،

والأصل أن يقوم كل من المصرف والأطراف الاخرى بتنفيذ هذه ،(1)المفاوضات الاطلاع عليها

ذا ما ، وإالالتزامات طوعاً واختيارا طبقاً لما هو متفق عليه ، أو طبقاً لما يفرضه مبدأ حسن النية 

قيام علاقة أخل احد الأطراف بها ونشأ عن ذلك ضرر للطرف أو الأطراف الاخرى فإنه يشُترط 

أو لطرف طراف المتفاوضة وبين الضرر الذي لحق باببيه بين الخطأ الصادر من أحد الأس

أن المسؤولية التي تنشأ وتحكم مرحلة المفاوضات والتي  فقد بين بعض الفقهاءالأطراف الأخرى،

 .(2)تعتبر من أيسر الوسائل تطبيقاً هي نظرية المسؤولية التقصيرية

يكون بهدف الوصول إلى نتيجة يمكن القول أن قيام أطراف التحالف المصرفي بالتفاوض  

ذا ما كانت النتيجة ايجابية بتنفيذ الاطراف لعين ما واحدة هي إبرام أو توقيع عقد التحالف،فإ

ا ها عقد التحالف على أطرافه، أمالتزموا به وتم توقيع العقد فلا وجود لأي مسؤولية الاا التي يرتب

ذا كانت النتيجة سلبية باخلال احد الاطراف بالالتزامات المُلقاة على عاتقه كأن قام بقطع إ

لعقد ذا كان قد تم توقيع بعض العقود التي تمهد قدية إالمفاوضات فأنه تجب عليه المسؤولية الع

 ركان المسؤوليةوعقد ضمان سرية تبادل المعلومات،ويشترط توافر أ التحالف كعقد التفاوض

خلال هذه المسؤولية تقصيرية في حالة إ العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وتكون

قطع المفاوضات دون سبب بما يؤدي إلى حصول احد الأطراف بمبادئ النزاهة وحسن النية ك

الضرر وللطرف المتضرر الحصول على تعويض بعد أن يثُبت الخطأ وضرر للطرف الآخر،

:"أن الطرف الذي يقوم بقطع فقد قضت محكمة النقض المصريةة بينهما ،الذي أصابه والعلاق
                                                           

مصطفى خضير نشمي ، النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقد ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية  (1(

 .15، ص 0252الحقوق ، جامعة الشرق الاوسط ، الاردن ، 

، مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  5د.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في القانون المدني ، ج (2(

، د.محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ، دار  005، ص5119بيروت ، لبنان ، 

 .19، ص 0221النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 
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المفاوضات نتيجة عدم جديته في التفاوض بمسؤوليته مسؤولية تقصيرية عما لحق الطرف الآخر 

 .(1)من ضرر"

ى عبء إثبات كل من خطأ خرأكان مصرف أم مؤسسة أيقع على الطرف المدعي سواء  

أن تبين في  وعلى محكمة الموضوعإصابه  والعلاقة السببية بينهما، والضرر الذيالمتفاوض،

بإن لم يكن له أرتباط بالفعل أو ويمكن للمدعى عليه أن يدفع بالمسؤولية عنه حكمها هذه الرابطة،

 .(2)أو من خلال نفي العلاقة السببية النتيجة الضارة

يلجأ الى التعويض لجبر فأن القاضي إثبات اركان المسؤولية  ذا ما تموفقاً للقواعد العامة إ 

على أن يأخذ بعين الاعتبار مقدار التعويض مقدراً في عقد التفاوض، لاا يكونالضرر،بشرط إ

النفقات والمصاريف التي تكبدها الطرف المتفاوض ووقته الضائع وما لحقه من خسارة وما فاته 

 من كسب.

 ً  لتنفيذالمسؤولية الناشئة عن التحالف في مرحلة ا -ثانيا

ركة وغير مشتركة على أن التحالف التجاري المصرفي يرُتب التزامات مشتكما مر سابقاً  

ره على التنفيذ أو اذا تأخر فيها،أو إذا أصبح جبابتفيذها ولم يمكن إ ذا لم يقم المدينعاتق أطرافه،فإ

والمسؤولية التي أل عن تعويض الطرف أو الأطراف الأخرى،فإنه يسُالتنفيذ مستحيلاً بخطئه،

، خلال بالتزام مصدره عقد التحالفمسؤولية عقدية لانها ناشئة عن اإتتحقق في هذه الحالة هي 

ً في التحالف نتيجة إخأن تتضرر مؤسسات أ كما ومن الممكن خلال التحالف رى ليست طرفا

ئية نتيجة مخالفة بقواعد المنافسة فتتحقق المسؤولية التقصيرية نتيجة هذا الضرر والمسؤولية الجنا

 قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

  ـ المسؤولية المدنية4

حدى المسؤوليتين لتجاري المصرفي عن إلا تخرج المسؤولية المدنية لأطراف التحالف ا

 تتحقق المسؤولية العقدية عندما لا يقوم المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عنويرية،العقدية والتقص

ذا كان تنفيذه تنفيذاً معيباً أو جزئياً أو تأخر عقد التحالف ولم يكن بالاستطاع إجباره على التنفيذ أو إ

                                                           

 .11-92مصطفى خضير نشمي ، مصدر سابق ، ص (1(

علاقة السببية بين الخطأ والضرر في القانون المدني العراقي ، بحث منشور في مروان عضيد عزت محمد ، ال (2(

مجلة المشكاة في الاقتصاد التنمية والقانون ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، جامعة عين تموشنت بلحاج ، 

 .021، ص 0202( ، العدد الثاني عشر ، 21الجزائر ، المجلد )
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لاا جزاء في نطاق التحالف المصرفي ما هي إ ، وعليه فأن المسؤولية العقدية(1)عن الميعاد المحدد

 . العقداإخلال بالتزام ناشئ عن 

 عقد هناك يكون أن المصرفي التحالف اطراف دحلأ العقدية المسؤولية لقيام يشترط

 يوجد لا حيثما العقدية المسؤولية تقوم لا أن البديهي فمنوالمضرور، المسؤول بين تجاري تحالف

 ذافإ والمضرور الضار الفعل عن المسؤول بين تحالف عقد هناك يكون أن أولاً  شترطيُ حيث ،العقد

ً  انعدمت العقد انعدم ما ً  العقدهذا  يكون أن،و(2) العقدية المسؤولية لذلك تبعا ً واجب  صحيحا تاما

 العقد أن باعتبار العقدية المسؤولية لقيام محل فلا باطلاً  المصرفي التحالف عقد كان ذافإ ،(3)التنفيذ

 أن لاا إ ،(4)العقد نلبطلا الرجعي ثرالآ لمبدأ استنادا البدء منذ يوجد لم كأنه أي العدم بحكم الباطل

 المضرور الطرف امام يكونحالة تنفيذ الأطراف للعقد الباطل  في أن يرى الفقه من جانب هناك

 أن باعتبار التنفيذ ثرآ الى استنادا العقدية المسؤولية أساس على بالتعويض المطالبة في الحق

 ذاإ ماأ ،(5)العقدية المسؤولية أساس على التعويض يكون وبالتالي عقدي ضرر هو الناتج الضرر

 عليه المفروضة تزاماتالال بتنفيذ طرافالأ أحد واخل بطالللإ قابلاً  المصرفي التحالف عقد كان

 حكامأ تطبيق حينئذ فيمكن العقد ابطال عن ناتج الضرر يكون أن فأما:حالتين ازاء نكون فهنا

 العقدي التنفيذ عدم تم ما ذاإ بين التمييز من بدفلا كذلك الضرر يكون لا أن العقدية،أو المسؤولية

 النطق تم ذاإ ماأ ، العقدية المسؤولية بأحكام يأخذ هنا القضاء فأن العقد بطالإ تقرير أو النطق قبل

 العقد نإ ذ،إ(6)التقصيرية المسؤولية قيام يستلزم تقصيري خطأ إزاء فنكون العقد نبطلا تقرير أو

 العناصر معه وتزول رجعي ثربآ القانوني وجوده وينعدم يزول نهبطلا تقرر متى عامة بصورة

 تنفيذ عدم عن ناشئ الضرر يكون أنكما ويشُترط ،( 7)ةالعقدي المسؤولية قوام تكون أن يمكن التي

 تكون أن يجب بل والمضرور المسؤول بينصحيح  تحالف هناك يكون أن يكفي لا ،حيث تزامالال

                                                           

مسؤولية المدنية في القانون ، بحث مقدم كجزء من متطلبات الترقية من الصنف الثالث ليلان رشيد فائق ، ال (1(

الى الصنف الثاني من أصناف الادعاء العام ، وزارة العدل ، رئاسة الادعاء العام ، دائرة الادعاء العام في اربيل 

 .56-51، ص 0251، العراق ، 

،  519، ص 5110د.علي علي سليمان ، النظرية العامة للالتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  (2(

 . 91، ص 5115د. عبد المنعم البدراني ، النظرية العامة للالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

ال وسائل الاعلام ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية د.ايناس هاشم رشيد ، المسؤولية المدنية الناشئة عن استعم (3(

 .12،  0226القانون ، جامعة بابل ، 

1. Philippe Le Tourneau, droit de la responsabilite et des coutrats, Dalloz ,2009, P:34) 4) 

0.Philippe Le Tourneau, exception d'indignite,LPA,2007,P:15 )5) 

(6) Bastien Brunon, la permeabilite des regles professionnelles, LPA,2 fer 

2010,N:23,P:59. 

( د.حسين عامر و د.عبد الرحيم عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، مؤسسة المعارف للطباعة 7(

 .61.، ص5111،  0والنشر ، القاهرة ، مصر ، ط
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 العام فالمبدأ ،( 1)التعاقدي تزامبالال الوفاء عدم وبين الضرر عنه حدث ما بين قانونية رابطة هناك

 تنفيذ عدم نتيجة حقوقه من الدائن حرمان من التأكد بمجرد يقوم العقدية المسؤولية نظام أن يقُرر

خلال لا يكفي لتحقق المسؤولية دون اإ وبمعنى آخر أن وجود العقد الصحيح،تزاماتهلال المدين

 .(2)بالالتزام الناشئ عن هذا العقد

ً  التنفيذ عدم نتيجة الضرر أصابه من يكون بأن يتمثل آخر شرط إضافة يمكن  دائنا

خلال إ نتيجة التحالف اطراف احد الضرر يصيب أن التعاقدية المسؤولية لقيام يجب ذإ، تزامبالال

ً  الضرر صابهأ من كان ما ذافإ التزاماته،وعليه بتنفيذ خرالا الطرف  نطاق خارج من شخصا

 المسؤولية حكامأ تطبيق مامأ نكون نماوإ العقدية المسؤولية لقيام مجال فلا المصرفي التحالف

ً  أو ممثلاً  الشخص كون حالة ذلك من شروطها،ويستثنى توافرت ما ذاإ التقصيرية  حدإ نائبا

ً  أو طرافالأ  عن المدين في عقد التحالف الطرف يسُأل ولكي، الغير لمصلحة شتراطاإ من منتفعا

بكل من الخطأ  مجتمعة والتي تتمثل العقدية المسؤولية ركانأ توافر من بدلاالضرر  تعويض

 .(3)والضرر والعلاقة السببية بين الضرر والخطأ

 المضرور بين تربط تعاقدية قةعلا عن ناشئ غير ضرر نتيجة التقصيرية المسؤولية تقوم   

ً  ،الضرر ومسبب  أية بينهما تربط لا اكثر أو شخصين بين التقصيرية المسؤولية تنشأ ما فغالبا

تتحقق   المصرفي التحالف نطاق ،وفي(4)التعاقدية المسؤولية فبخلا سابقة تعاقدية قانونية قةعلا

المسؤولية التقصيرية عندما يعدل أحد الأطراف عن إتمام التحالف المصرفي مما يترتب عن هذا 

ً في  بشخص،كما وقد يلحق الضرر (5)العدول إلحاق الضرر بالطرف الأخر أخر ليس طرفا

 الحق هذا أن الاا  والمنافسة التجارة حرية التجارية عمالالأ ممارسة في صلالأ كان نالتحالف وإ

 جلهاأ من تقرر التي الغاية عن نحرفت بطريقة ممارسته عدم ينبغي اذ مطلق حق بأنه يعني لا

 وسائل سلوك خلال من المنافسة تكون أن وجوب يعني ،مما لتحقيقها المشرع به واعترف

 مقررة المعطيات هذه كانتأ سواء التجارية البيئة معطيات مع تتعارض لا مشروعة وأساليب

 ً ً  أم قانونا ً  أم عرفا  يقره حق باعتباره المنافسة حرية مبدأ على الفقه يجمع أن يكاد ،حيثاتفاقا

 ذاإ مشروعة غير تكون قد المنافسة هذه نإ لاا إ، عام مبدأ بوصفه التجارة في العاملين لكل المشرع

                                                           

 .16سابق، ص،مصدر د.حسين عامر و د.عبد الرحيم عامر  (1(

 .61د.ايناس هاشم رشيد ، مصدر سابق ،  (2(

د.عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون العراقي  (3(

 .091، ص0259/0251، في مصادر الالتزام ، شركة العاتك لصناعة الكتب ، بيروت ، لبنان ،  5، ج

 .51،ص 5111،  5ط ، لبنان ، طرابلس ، للكتاب الحديثة المؤسسة ، المسؤولية احكام ، النجار البدوي ندىد. (4(

 .61د.ايناس هاشم رشيد ، مصدر سابق ، ص (5(
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 ،(1)هذا الحق إقرار وراء من المشرع توخاها التي الغاية عن تنحرف عندما صلالأ هذا خالفت ما

ذا ما أنحرف التحالف المصرفي عن الطريق السليم وجنح نحو تقييد حرية التجارة والمنافسة فإ

ويجيز المشروعة،تفاقات والممارسات غير وتكوين كيانات احتكارية فيعتبر عندئذ من الا

وعليه فأن المؤسسة التي تتضرر من قيام التحالف التجاري المصرفي ، (2)للمضرور حق التعويض

عوى المنافسة غير المشروعة بالتعويض من خلال دنتيجة مخالفته لقواعد المنافسة لها أن تطالب 

الأمريكية لجنة التجارة لذا فقد منح القانون في الولايات المتحدة يرية،صساس المسؤولية التقوعلى أ

ساليب أو أفعال أو الشركات أو الشراكات من استخدام أالفيدرالية القدرة على منع الأشخاص أو 

ير عادلة للمنافسة،حيث يحق للجنة اتخاذ اإجراءات ورفع الشكاوى لوقف الأفعال ممارسات غ

مدعي العام رفع الدعاوى مام المحاكم، كما ويخول للالأوامر والطعن في هذه الأوامر أ صداروإ

 .(3)لى عشرة الآف دولارلحصول على العقوبات التي قد تصل إالمدنية ل

 المسؤولية أساس على المشروعة غير المنافسة دعوى المصري القضاء أسس وقد 

( 4819( لسنة )434رقم ) المصري المدني القانون من( 413) المادة لنص استناداً  التقصيرية

 قرار في جاء ذإ،" بالتعويض ارتكبه من يلزم للغير ضرراً  سبب خطأ كل :"فيها جاء والتي

 كونها عن تخرج لا المشروعة غير المنافسة على المؤسسة الدعوى:"أن المصرية النقض محكمة

 غير المنافسة فعل من ضرر أصابه من لكل فيحق الضار الفعل أساسها عادية مسؤولية دعوى

 احداث في شارك من كل على جرائها من أصابه ما عن التعويض بطلب الدعوى رفع المشروعة

 السببية قةوالعلا والضرر بالخطأ والمتمثلة الدعوى هذه شروط توافرت ما متى الضرر هذا

 .(4)"بينهما

ً ) الفقرة في العراقي المشرع قركما أ  ومنع المنافسة قانون من( 43) المادة من( ثانيا

 من أصابه ما عن بالتعويض المطالبة في مضرورلل الحق( 0242) لسنة( 41) رقم حتكارالا

                                                           

 منشأة ، والبحري التجاري القانون اساسيات ، فهيم منير مراد.د و البارودي علي.د و طه كمال مصطفى.د (1(

 الحرية دار ، التجاري القانون مبادئ ، موسى حسن طالب. د.  552،ص 5191 ، مصر ، سكندريةالأ ، المعارف

 .596، ص 5111-5116،  العراق ، بغداد ، والنشر للطباعة

د.عبد الناصر فتحي الجلوي محمد ، الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة دراسة قانونية مقارنة ،  (2(

 .210، ص 0229دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

(3) Douglas Broder, U.S. Antitrust Law and Enforcement, Oxford University 

Press,2010,P:15.  

، أشار اليه د.عبد الحميد الشواربي و د.عز الدين  5116/6/52قرار محكمة النقض المصرية الصادر في  (4(

،  0222،  1الدناصوري ،المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر ، ط

 .5026ص
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 غير المنافسة اعمال نتيجة الضار الفعل على يترتب القانون،حيث هذا بإحكام خلالاإ نتيجة ضرر

ً  المسؤولية دعوى المشروعة  المدني القانون من( 021) المادة بنص المقررة العامة للقواعد طبقا

ً  يضع لم العراقي التجاري المشرع أن باعتبار( 4824( لسنة )12) رقم العراقي ً  نصا  خاصا

ً  يتضمن  المسؤولية دعوى هي المشروعة غير المنافسة دعوى فأن وعليه الشأن بهذا حكما

 أمام فيكون للغير ضرراً  سبب مما المنافسة قانون بإحكام التحالف خلأ ما ذافإالتقصيرية،

 على القانون هذا حكاملأ استناداً  المختصة المحاكم لدى بالتعويض المطالبة في الحق المضرور

 .والمضرور الضرر مسبب بين فيما العقدية الرابطة نعداملا التقصيرية المسؤولية أساس

ً  كانت وإن المنافسة أن القول يمكن سبق ما الى استناداً    ما ذاإ اعتداء لىإ تتحول قد حقا

 التحالف بينها التجاري،ومن التعامل صولوأ ونزاهة تتنافى وطرق أساليب خلال من تمت

 مما تجارية احتكارات وتكوين المنافسة من كالحد مشروعة غير لغايات انعقد ما ذاإ التجاري

 وسيلة وجود من بدلا كان خرى،لذاالأ والمؤسسات التجار من بغيره ضرارالأ لحاقإ لىإ يؤدي

ً خلا المشروعة غير الوسائل هذه استخدام جراء المتضررين وتعويض المنافسة لحماية  حكاملأ فا

ً  ذهب فقد ، المشروعة غير المنافسة دعوى خلال من وذلك المنافسة قانون  في الفقه من جانبا

 يفرضه بالتزام خلالاإ عن تنشأ باعتبارها التقصيرية المسؤولية أساس على الدعوى طبيعة تحديد

 عن خارجة ممارستها تعد التي تفاقاتوالا والممارسات فعالالأ فأن ساسالأ هذا وعلى ، القانون

ً  المرسومة الحدود ً لأ انعقدت ما ذاإ التجارية التحالفات ضمنهان وم قانونا  قوانين حكامخلافا

 .(1)منها المتضرر تعويض توجب مشروعة غير منافسة تعد المنافسة

 دعوى عليه تقوم الذي ساسالأ ذات على تقوم المشروعة غير المنافسة دعوى كانت مال 

 المسؤولية، هذه لقيام توافرها الواجب والشروط ركانالأ لذات تخضع فأنها التقصيرية المسؤولية

 لىإ تهدلال وتنصرف( الخطأ) المشروع غير العمل: بـ المصرفي التحالف نطاق في تتمثل والتي

 بقواعد خلالوالمتمثلة باإ التجارية نشطةللأ النزيهة الممارسة تقتضيه ما على الخروج مجرد

 نص مخالفة يتم عندما تحقق قد الخطأ يكون ذإحتكارية،الا الممارسات ومنع المنافسة حكاموأ

ً  واتخاذ تجاري أو مدني أو جنائي ً  يمثل سبيلاً  أو سلوكا  كل على يحتم الذي العام للواجب انتهاكا

 قضت حيث بالضرر فيتمثل الثاني الركن ماأخرين،بالأ ضرارالأ عدم معنوي أو طبيعي شخص

ً  ثبوته فأن المسؤولية ركانأ من الضرر كان لما:"  نهبأ المصرية النقض محكمة ً لا شرطا  لقيام زما

                                                           

 غير المنافسة من القانونية الحماية ، ريالمعمو حمود ضعيف حسن و الياسري كاظم الحسين عبد احمد.د (1(

 كلية ، والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلةبحث منشور في  ، العراقي القانون في دراسة - المشروعة

 .102-101،  0202،  عشر الثانية السنة ، الثالث العدد ، بابل جامعة ، القانون
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ً  يكون أن الضرر هذا في يشترط ، ولا"ذلك نتيجة بالتعويض والحكم المسؤولية هذه  من بل  ماديا

ً  ضرراً  يكون أن الممكن ً  معنويا  يكون أن يشترط ولا كما ، الموضوع قاضي سلطة لتقدير خاضعا

ً  الضرر هذا ً  ضرراً  يكون أن الممكن من بل واقعا  ، المستقبل في وقوعه يخشى عندما مستقبليا

 يعد لا الخاصة بحياته يلحق الذي الضرر نإ ذ،إ المهني المضرور بنشاط الضرر يتعلق أن ويجب

ً  ضرراً   السببية الرابطة قيام الدعوى هذه وتتطلب المشروعة،كما غير المنافسة عمالأ عن ناشئا

 .(1)ثالث شرط أو كركن عنه الناجم والضرر الخطأ بين

تجدر الأشارة إلى أن محكمة الخدمات المالية في العراق تختص بالفصل في المنازعات  

بشرط أن يتم الاتفاق مقدماً التي تنشأ فيما بين المصارف أو بين المصارف والمؤسسات المالية 

الأطراف المتنازعة وبشكل مكتوب على أحالة النزاع الى المحكمة،بمعنى أن يتضمن عقد  بين

التحالف المصرفي بند يحدد محكمة الخدمات المالية للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين 

الأطراف،فاذا لم يتم الاتفاق على ذلك فمن حق أي طرف من أطراف النزاع الأعتراض على 

 . (2)مة بالفصل بالنزاعاختصاص هذه المحك

 ـ المسؤولية الجنائية0

أو سري أو بشكل ـ بشكل علني  مصرفيتجاري  تحالففي حالة اذا ما تم إثبات وجود  

ً  قد انعقد -تحريري أو شفهي  إيقاع فلا شك فيحتكار،الا ومنع المنافسة قوانين حكاملأ خلافا

 العقوبات تلك حول الفقهية راءالآ انقسمت القوانين،وقد تلك في عليها المنصوص الجنائية العقوبات

 قتصارالا ضرورة البعض يرىحيث الاحتكار، ومنع المنافسة جرائم على فرضها الواجب الجنائية

 هي المنافسة قوانين أن باعتبار الجرائم هذه طبيعة مع لتناسبها قتصاديةوالا المالية العقوبات على

 فيما واقتصادية، اجتماعية وغايات هدافأ لتحقيق تسعى جنائية وليست بسيطة تنظيمية قوانين

 المالية العقوبات جانب لىإ للحرية السالبة العقوبات إيقاع ضرورة الفقه منآخر  جانب يرى

 لم نإ منها تفلااإ يمكن بحيث به ضرارواإ المجتمع حق على اعتداء تمثل الجرائم تلك باعتبار

 .(3)لها قانوني رادع وخلق الجرائم تلك ضبط يتم

                                                           

 .212-216سابق ، ص مصدر ، محمد الجلوي فتحي الناصر عبد.د (1(

ً من -1على:" 0222( من قانون البنك المركزي العراقي لسنة 61تنص الفقرة الثالثة من المادة ) (2( يكون ايضا

اختصاص المحكمة الفصل في أي خلاف ينشأ بين المصارف والمؤسسات المالية يحال إلى محكمة الخدمات 
 المالية بموجب اتفاق مكتوب بين أطراف الخلاف..."

مقدمة الى  دكتوراه مقارنة،أطروحة قانونية دراسة قتصاديالا للتركز القانوني الشبلي،التنظيم عبد سامي احمد (3(

 دراسة قتصاديةالأ الحديثي،الجرائم الرزاق عبد فخري. د،051-002،ص0202بابل، القانون،جامعة كلية مجلس
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 تباينت حيث المقارنة التشريعات موقف في صداه انعكس قدالفقهي  فالأختلا هذا نإ 

 والعقوبات الغالب في المالية الجزاءات بين وتراوحت التشريعات في عليها المنصوص العقوبات

 وإيقاف كالمصادرة خرىالأ العقوبات بعض لىإ ضافةباإ حيانالأ بعض في للحرية السالبة

 أو تعاقد أي شيرمان قانون من ولىالأ المادة حظرت قد مريكيةالأ المتحدة ياتالولا في، ف النشاط

 بين التجاري التبادل أو التجارة حرية لتقييد آخر شكل أي أو تحالف شكل في ترتيب أو اتفاق

 أي يبرم شخص أي على عقوبة المادة هذه في المشرع فرض خرى،وقدالأ الدول مع أو ياتالولا

ً  باعتباره يتآمر أو التجارة وحرية المنافسة يقيد فعل أي يرتكب أو عقد  ويعاقب لجناية مرتكبا

ً  كان أن ردولا يينملا عشرة عن تزيد لا بغرامة ً  شخصا  ردولا لفأ وخمسون ثمائةوثلا اعتباريا

 المحكمة رأت ذامعا إ بالعقوبتين أو سنوات ثثلا تتجاوز لا مدة الحبس أو طبيعي شخص كان نإ

 .(1)ذلك

 حظر هو شيرمان قانون من الغرض أو الهدف أن لىإ مريكيةالأ العليا المحكمة ذهبت 

 الحفاظ" أخرى وبعبارة والتجارة المنافسة بحرية تخل التي تحاداتالا أو العقود أو حتكاراتالا

ً  كانأ سواء مطلقة بصورة حتكارالأ شيرمان قانون جرم قد حيث ،"التجارة حرية حق على  شروعا

ً  أم  تفاقاتوالا تالتعاملا كافة حظره عنفضلاً والشركات، فرادالأ بين فيما التآمر مجرد أم اتفاقا

 المؤدية التعاون اشكال وكافة رتباطاتوالا التعاقدات وتجريم ، لذلك المؤدية الخارجية أو الداخلية

 عقوبات القواعد هذه مخالفة على رتبحيث خرى،الأ الدول مع التجاري والتبادل التجارة تقييد الى

 ومن للمنافسة المقيدة تفاقاتالا فأن وعليه ،(2)العقوبتين كلا أو الحبس أو بالغرامة تتمثل جسيمة

 مبرراتها عن النظر بغض للمنافسة مضادة تعتبر مريكيالأ القانون في التجاري التحالف ضمنها

 كالتحالف قانونية غير اتفاقية في دخلوا عليهم المدعى أن ثباتإ طريق عن ثباتهاإ ويمكن ودافعها

                                                                                                                                                                          

 الثامنة، ،السنة55بغداد،العدد القانون،جامعة المقارن،كلية القانون مجلة في منشور التجارة،بحث تنظيم قانون في

 .500،ص5192

(1) The Sherman Antitrust Act (1890) Section1 Trusts, etc., in restraint of trade illegal; 

penalty: 

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, 

in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is 

declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any 

combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a 

felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding 

10,000,000$ if a corporation, or, if any other person ,350,000$, or by imprisonment 

not exceeding three years,or by both said punishments, in the discretion of the court. 

 .111د حماد ، مصدر سابق ، صد.عمرو محم (2(
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 ، للمنافسة الفعلي الضرر ثباتإ لىإ الحاجة دون للمنافسة مقيدة أو احتكارية هدافلأ المصرفي

 تفاقاتكالا مباشرة سعارالأ تقييد تشمل ولىالأ:فئتين لىإ القانونية غير تفاقاتالا تقسيم يمكن حيث

 تتمثل الثانية والفئة ،المقيدة للمنافسة  الشروط من وغيرها والخدمات البيعتحيد أسعار  أو فقيةالأ

 رفض أو الخدمات أو نتاجالأ تقييد اتفاقات،  والعملاء السوق كتوزيع أخرى تمجالا في بالتواطؤ

 .(1)ركثأ أو متنافس شخص مع التعامل

 على شراف( للإ4841) عام الكونجرس من بقرار الفيدرالي التجارة مجلس انُشأ وقد 

 منع سلطة المجلس اعُطي قدو حتكارالا ومنع المنافسة حماية وقوانين التجارة مجلس قانون تطبيق

 فعالالأ" عبارة وردت حيث ، المنافسة في العادلة غير الوسائل استخدام من والشركات شخاصالأ

 عن تعريف بدونمن القانون المجلس   الخامسة المادة في"  الخادعة أو العادلة غير والممارسات

 من الواسعة والنماذج شكالللأ ستجابةالا على قادرة ادارته ونطاق المجلس سلطة يجعل مما القصد

 يقيد تكتل أو اتفاق التجارية الممارسة تشكل فقد وهكذا ، والمستجدة المتواجدة التجارة الممارسات

ً  بذلك يكون فلا احتكارية محاولة أو احتكاراً  يمثل أو المنافسة  وقوانين شيرمان لقانون مخالفا

 ويتبين ، المجلس قانون من الخامسة المادة بموجب مقاضاته الممكن من بل فقط حتكارالا مكافحة

 يستطيع بل شيرمان قانون تطبيق إعاقة تعني لا الفيدرالي التجارة لمجلس الممنوحة السلطة أن

 مكافحة قوانين لروح التصرف هذا مخالفة على ما تصرف أو ممارسة بصدد تقاريره بناء المجلس

 .(2)صريح بنص حتكارالا مكافحة قوانين بموجب ذلك تقرير يتم لم وإن حتى حتكارالا

 الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون من( 02) المادة اناطت فقد مصر في ماأ 

 حتكاريةالا الممارسات ومنع المنافسة حماية جهاز( ل0222( لسنة )3) رقم المصري حتكاريةالا

 وضاعالأ بتعديل مرالأ صدارإ سلطة القانون هذا من( 1،9،9) المواد احكام مخالفة ثبوت عند

 المخالف التعاقد أو تفاقاالا وقع والاا  المجلس يحددها زمنية فترة خلال أو فوراً  المخالفة وإزالة

 انقضاء بعد أو فوراً  ةالمحظور الممارسة بوقف مرالأ صدارإ وللمجلس ،كماباطلاً  القانون حكاملأ

 مناط أخرى جنائية عقوبات المشرع قرأ التدابير هذه جانب لىوإ مر،الأ في اليها مشار زمنية فترة

 الغرامة عقوبة (00) المادة تضمنت القانون،حيث من( 00-02) المواد تضمنتها ايقاعها بالمحكمة

 أي عليها ينص اشد عقوبة يةبأ خلالاإ عدم مع( 1،9،9) المواد حكامأ مخالفة عند صليةأ كعقوبة

                                                           

(1) Douglas Broder, op.cit,P:47. 

 .222-221د.عبد الناصر فتحي الجلوي محمد ، مصدر سابق ، ص (2(
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 الصادرة النهائية حكامالأ نشر وجوب الى شارةالأ( 01) المادة تضمنت بينما،(1)آخر قانون

 ،أما(2)يوميتين وجريدتين الرسمية الجريدة في( 00) المادة في ليهاإ المشار فعالالأ في دانةباإ

 المخالف عتباريالا للشخص الفعلية دارةاإ عن المسؤول معاقبة الى شارتأ فقد( 02) المادة

( 004) المادة أنلاا إ القانون هذا طريق عن المنافسة تنظيم من الرغموعلى ،(3)القانون هذا حكاملأ

 حظرت قد( 0202( لسنة )481) رقم المصري المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون من

 بممارسة لها المرخص الجهات على( 0222( لسنة )3رقم ) المنافسة حماية قانون حكامأ سريان

( 4)بالمنافسة ضارة أو احتكارية ممارسات بأي الجهات هذه قيام وحظرت كما ، المصرفية عمالالأ

 ممارسة أي عن غاتالبلا بتلقي تختص وحدة انشاء المركزي البنك( 000) المادة خولت وقد،

 المركزي البنك إدارة لمجلس يجوز ذلها،إ المرخص بالجهات تتعلق بالمنافسة ضارة أو احتكارية

 أو فوراً  المخالفة وإزالة أوضاعها بتعديل المخالفة الجهة تكليف المنافسة بحرية خلالاإ ثبوت عند

 إدارة مجلس بسلطة الاخلال دون ،(5)باطلاً  العقد أو تفاقالا وقعلاا وإ محددة زمنية فترة خلال

 .القانون هذا من( 411) المادة في عليها المنصوص جراءاتالأ من أي اتخاذ في المركزي البنك

                                                           

 الاخلال عدم مع:"  على المصري حتكاريةالا الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون من( 00) المادة تنص (1(

 القانون هذا من( 64149) المواد من أي حكامالا مخالفة على يعاقب آخر قانون أي عليها ينص اشد عقوبة بأية

 ...".جنية يينملا عشرة تتجاوز ولا جنية ألف ثينثلا عن تقل لا بغرامة

 النهائية حكامالأ بنشر يحكم:"  على حتكاريةالا الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون من( 02) المادة تنص (2(

 جريدتين وفي الرسمية الجريدة في القانون هذا من( 00) المادة في إليها المشار فعالالأ في دانةباإ الصادرة

 ". عليه المحكوم نفقة على نتشارالأ واسعتي يوميتين

 دارةالأ على المسئول يعاقب:"  حتكاريةالا الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون من( 10) المادة تنص (3(

 القانون، هذا حكاملأ بالمخالفة ترتكب التي فعالالأ عن المقررة العقوبات بذات المخالف عتباريالا للشخص الفعلية

 . الجريمة وقوع في اسهم قد دارةالأ تلك عليه تفرضها التي بالواجبات إخلاله وكان بها علمه ثبت اذا

 كانت اذا وتعويضات مالية عقوبات من به يحكم بما الوفاء عن بالتضامنمسئولاً  عتباريالأ الشخص ويكون

 ".لصالحه أو عتباريالا الشخص باسم به العاملين أحد من ارتكبت قد المخالفة

 :" على( 0202( لسنة )512) رقم المصري المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون من( 005) المادة تنص (4(

 على 0202لسنة  1 رقم بالقانون الصادر حتكاريةالا الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون أحكام تسريلا 

 ...."بالمنافسة ضارة أو احتكارية ممارسات بأي القيام عليهاويحظر  لها، المرخص الجهات

 طابع ذات وحدة المركزي بالبنك ينشأ:" على المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون من( 000) المادة تنص (5(

 المرخص الجهات من بأي تتعلق بالمنافسة ضارة أو احتكارية ممارسات أي عن غاتالبلا بتلقي تختص ، خاص

 . شأنها في تالاستدلالا وجمع والبحث التقصي إجراءات واتخاذ ، لها

 بها ضرارالأ أو تقييدها أو المنافسة حرية منع عليها ترتب ذاا الخارج في ترتكب التي فعالالأ على ذلك يسرى كما

 تكليف دارةالا لمجلس يجوز ، احتكارية بممارسات القيام أو المنافسة بحرية الأخلال ثبوت حالة وفي . مصر في

 التعاقد أو تفاقالا وقع والاا  ، محددة زمنية فترة خلال أو فوراً  المخالفة وإزالة أوضاعها بتعديل المخالفة الجهة

 في عليها المنصوص جراءاتالأ من أي اتخاذ في دارةالا مجلس بسلطة الاخلال دون وذلك ، باطلاً  المخالف

ً  كله وذلك،  القانون هذا من( 522) المادة  . "دارةالأ مجلس يحددها التي جراءاتوالأ للضوابط طبقا
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 ومنع المنافسة قانون من( 43) المادة جاءت فقد العراقي التشريع موقف يخص وفيما 

:  على نصتحيث  القانون، هذا حكامأ مخالفة عن الناشئة الجرائم لمعالجة مخصصة حتكارالا

 تقل لا بغرامة أو سنوات ثثلا( 3) على تزيد ولا سنة( 4) عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب:  أولاً "

 من كل دينار يينملا ثةثلا( 3,000,000) على تزيد ولا دينار مليون( 1,000,000) عن

 فعالالأ كل يجرم عامة بصياغة جاء قد النص أن حظويلا،"القانـون هذا أحكـام خالف

 بصورة التجاري الفحالت اتفاقية بينها ومن القانون هذا حكاملأ المخالفة تفاقياتوالا والممارسات

 فأن( 8،42،44) المواد خصوبالأ القانون هذا حكامبأخلالاً إ التحالف شكل ما فاذا وعليه ، عامة

ً  جريمة يعد ذلك  المادة، هذه في عليها المنصوص للعقوبات يخضع ثم ومن( 43) المادة لنص طبقا

 حكاملأ المخالفة والممارسات المعلومات تقصي حتكاروالا المنافسة شؤون مجلس يتولى أن على

 من المجلس يتلقاه ما على بناءً  أو يكشفها التي الممارسات في التحقيقات واجراء القانون هذا

 .(1)نتائجها عن التقارير عدادوإ المحكمة بها تكلفها التي تلك أو خباروأ شكاوى

يمكن  ت المتعلقة بالمنافسة التيعموماً يمكن ملاحظة أن الجزاءات المتضمنة في التشريعا 

لى تدابيرمحددة الة مخالفته لقواعدها قد انقسمت إيقاعها على أطراف التحالف المصرفي في حإ

وعقوبات جنائية ذات فلسفة عقوبات الجرائم أو لجنة شؤون المنافسة توقيعها،خول جهاز 

هذه على أن تطبيق ، (2)ية انسجاما مع طبيعة هذه الجرائمالاقتصادية القائمة على العقوبات المال

الجزاءات لا يحول دون لجوء المضرور الى التعويض عما أصابه من ضرر ،وتتمثل التدابير 

أو إصدار أو خلال فترة زمنية محددة، زالة المخالفة فوراً دار أوامر تعديل أوضاع المخالف وإبإص

رامات أما الجزاءات الجنائية فقد تفاوت ما بين الغلتحالف لمخالفته احكام القانون،قرار بوقف ا

 .(3)ونشر الحكموالحبس 

  

                                                           

 ( .0252( لسنة )52( من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم )1المادة ) (1(

 .501، ص 0226د.أمل محمد شلبي ، الحد من آليات الاحتكار ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ،  (2(

، د.معين فندي الشناق ، 226-215لمزيد من التفاصيل : د.عبد الناصر فتحي الجلوي ، مصدر سابق ، ص (3(

 .011-062مصدر سابق ، ص
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 المبحث الثاني

 نجاح التحالف التجاري المصرفي وانتهاءه

يجب على المصرف ،القانوني حتى يتمكن التحالف التجاري المصرفي من ضمان نجاحه 

فعالية ونجاعة أن يتبع مجموعة من الوسائل والقواعد القانونية التي تساعده على تحديد مدى 

كانت ذا ما المخاطر والاختلافات التي تعترضه،خاصة إوتفادي المشاكل والتعاونية،علاقاته 

تجارية بصورة عامة لى التحالفات النافسة في مختلف البلدان قد نظرت إالتشريعات المتعلقة بالم

مما قد ن من خلالها خلق كيانات احتكارية ، ساليب التي يمكنظرة مريبة، باعتبارها إحدى الأ

ؤسسات المصرفية من هذه التحالفات، ومن الكثير من المنافع التي من الممكن أن تجنيها الميفوت 

، من المهم مراعاة بعض الضوابط التي تكفل ابعاده عن مخالفة قواعد المنافسة ومنع الاحتكار ثم

كانت تلك الضوابط متعلقة بالتحالف كالالتزام الأطراف ببنود العقد ومرونه شروطه ، أوسواء 

متعلقة بالاسواق المصرفية والمنافسة كتسجيل التحالف  اة الاعتبار التجاري للأطراف،أمومراع

وتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على ما يقوم من تحالفات في نطاق الصناعة المصرفية 

 تحت غطاء اتفاقات مشروعةلضمان حرية المنافسة ومنع تكوين التكتلات الاقتصادية الاحتكارية 

 في الظاهر.

من جهة أخرى أن التحالف التجاري المصرفي علاقة تعاونية بين أطراف مختلفة ليس  

الآجل ينقضي  حدد لهذا التعاون ، وبمجرد انتهاءتحالفاً ابدياً ،ومن ثم لابد من الاتفاق على آجل م

اع والموافقة طراف على وضع حد لعلاقتهم التعاونية بالاجتمتحالف المصرفي ، كما وقد تتفق الأال

لى أمكانية تطبيق القواعد العامة لانتهاء العقد من حيث الفسخ القانوني ، باإضافة إعلى هذا الأمر

 والقضائي وغيرها من الطرق التي بينها القانون.

ول الوسائل المطلب الأنتناول في إلى ما سبق سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، استناداً 

 سة طرق انتهاءبينما نخُصص المطلب الثاني لدراالتجاري المصرفي ،  ة لنجاح التحالفالقانوني

 .التحالف التجاري المصرفي
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 ولالمطلب الأ

 نجاح التحالف التجاري المصرفي

يساعد ن النجاح المقصود هنا يتمثل بنجاح الوسائل القانونية في تكوين اطار قانوني آمن إ 

وليس  سواق التجاريةالمنافسة في نطاق الأ بدل يةالتعاونالمؤسسات المصرفية في بناء العلاقات 

ط وتتمثل هذه الوسائل بمجموعة من الضوابهداف الاقتصادية، فقط النجاح في تحقيق الأرباح والأ

متداد التحالف لفترات المتعلقة بالتحالف وأخرى تتعلق بالأسواق التجارية ، باإضافة إلى إن ا

ضمان نجاح ن الظروف المحيطة بإطرافه متغيرة،ومن أجل زمنية متوسطة أو طويلة تجعل م

لاا كان عرضة العقد بند يسمح بتعديل التحالف وإالتحالف التجاري المصرفي يجب أن يتضمن 

لب إلى فرعين، حاطة بتلك الوسائل سوف نقسم هذا المطسحاب الأطراف ومن ثم انتهاءه، وللإلان

في الفرع الثاني التجاري المصرفي ، ومن ثم نبين نجاح التحالف ول وسائل نبين في الفرع الأ

 المصرفي.عقد التحالف تعديل 

 ولالفرع الأ

 نجاح التحالف التجاري المصرفيوسائل 

ً لنجاحه اقتصادياً  لا شك في أن نجاح التحالف المصرفي من الناحية القانونية يعد مفتاحا

شرعي قانوني وتنظيمي بين طار وتحقيقه للأهداف الموضوعه مسبقاً،من خلال تكوين إ

وعليه يستلزم من انون المنافسة والقوانين المالية،المؤسسات المتحالفة خاصة فيما يتعلق بق

لقانوني بما يساهم ي اهتماما بالجانب االتجارية أن تراع المصارف التي تسعى الى بناء التحالفات

ن إدارة هذه هديدات عن طريق حسلى آجل طويل والمساهمة في تقليل المخاطر والتواستمراريتها إ

التي تساعد على نجاح التحالف المصرفي  يجب إتباع بعض الوسائل وعلى هذا الاساسالتحالفات،

 بالاسواق وحماية المنافسة وكما يأتي : متعلقة بالتحالف نفسه أم الوسائل كانت هذهأ، وسواء 

 المتعلقة بالتحالف  الوسائل -ولاً أ

التي تساهم في نجاحه هناك العديد من الضوابط القانونية المتعلقة بالتحالف المصرفي 

 جمالها بالأمور الأتية :والتي يمكن إ

 

 



 التجاري المصرفي:الاحكام القـانونية للتحالف  الفصل الثاني 501
 

 

 طراف ببنود العقد التزام الأ -5  

لا شك أن التحالف التجاري المصرفي عبارة عن عقد يفرض التزامات متقابله على عاتق  

ينبغي أن تنُفذ من قبل  متفق عليها في مرحلة المفاوضات ، ومن ثمة اطرافه ، ويتضمن بنود متعدد

ويتحول الى مجرد علاقة نظرية دون وجود تطبيق عملي جميع الأطراف والاا فإنه سوف ينهار 

عتبار الشخصي طراف التحالف ببنود العقد بمدى متانة الاعلى أرض الواقع ، ويعتمد التزام ألها 

ة مفادها أن عقد التحالف التجاري المصرفي من العقود ذات الاعتبار لى نتيجلهم ، مما يقودنا إ

 .(1)الشخصي

ود خرى ومدى التزامهم ببنتركيزه نحو الأطراف الأعليه يجب على المصرف أن يوجه  

نتيجة سلوكه فمن الممكن عدم الحصول على تعاون الحليف العقد طوال مدة سريان العمل،

وارد في العقد،كتكاسل الحليف احترام الالتزامات والبنود اللى عدم الانتهازي مما يؤدي إ

ذلك من خلال  ويكون،(2)الاستحواذ على بعض الموارد التي من المفترض أن تكون مشتركةو

ن طريق شروط والتي من الممكن تحققها عالرقابة التي تعُد أمر جوهري في التحالفات التجارية 

ً ، باإضافة إلى قياس أداء  طرةدارية بهدف السيتعاقدية أو ترتيبات إ على الحليف والتحالف معا

سئلة مهمة كمدى التزام الحليف ببنود واهداف التحالف ؟ وما هي درجة اهميته الحلفاء وطرح أ

عتبار ، با(3)هم واضح عن مدى التزام الحلفاء ببنود العقدسئلة تخلق فالاجابة عن تلك الأ فإنلديه؟ 

 لابتعاد عن الغش وتضارب القرارات.نجاح التحالف واالعوامل الهامه إتزام المطلق من أن الال

لى مجموعة من الوسائل التي تضمن التزام إمن خلال الواقع العملي يمكن التوصل  

أطراف التحالف ببنوده كتشديد القوة الملزمة للعقد من خلال اضافة شرط جزائي يفُرض في حالة 

لتحالف رباح المتحصلة من المتفق عليها،أو تعرضه لخصم من الأطرف ببنود العقد اعدم التزام الأ

نود العقد ضافة بند يفُرض عقوبات معينة على الطرف الذي لا يلتزم بببنسبة معينة ، كما ويمكن إ

 نذاره .كطرده من التحالف بعد إ

أكثر من أن التحالف التجاري المصرفي لا يقتصر الأمر على الالتزام ببنود العقد بل 

رد علاقة تعاقدية بين أطراف مختلفة بل هناك ضابط وعامل جوهري لنجاحه يميزه عن باقي مج

ً إالعلاقات بين الم لا وهو عنصر الثقة ، لذا فإن التحالف يفقد مضمونه ؤسسات التجارية عموما

                                                           

 .161ابق ، صد.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر س (1(

 . 096-091د.رفعت السيد العوضي و د.اسماعيل علي بسيوني ، مصدر سابق ، ص (2(

 .61-66عبد الكريم هاجر مسعودة ، مصدر سابق ، ص (3(
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يتجه صوب نزاهة طراف المتحالفة جل اهتمام الأ نوينهار بإنهيار الثقة في أحد أطرافه ، فإ

خرى والالتزام مما يحتم ابتعاد كل طرف بعد ابرام التحالف عن خداع الأطراف الأالعقد، أطراف

مكاسب شخصية على حساب الأطراف وكذلك الابتعاد عن محاولة تحقيق ،(1)بحرفية الاتفاق

 .(2)خرى ؛ كونها عملية قد تثُير ريبة الحلفاء بشكل قد يخل بالتحالفالأ

تترسخ قاعدة المعاملة حليف سوف يتصرف بحسن نية وفإذا ما توافرت الثقة فإن كل 

هدافه جاح التحالف واستمراره وتزيد من إمكانية تحقيقه لأفالثقة تضمن نبالمثل واإنصاف،

 .(3)وبسرعة

 إدارة التحالف التجاري المصرفي -0

تدعيم أواصر العلاقات و ف المصرفي يرتكز على حسن ادارته بما يساهمن نجاح التحالإ 

لى بناء الثقه وتسهيل المؤسسات المتحالفة ، بحيث يؤدي إبين المديرين الذين ينتمون لمختلف 

اقامة العلاقات المتناغمة بين الحلفاء ، فضلاً على المساعدة في خلق شبكة إدارية غير رسمية فيما 

 .(4)كاجتماعات اللجنة المشتركةلرسمي طار اي حل المشكلات التي تنشأ داخل اإبينهم تستخدم ف

تتميز بنوع من  دارتهلمصرفي بالعديد من الخصائص تجعل إتتصف عملية التحالف ا 

لذلك ينصح المختصين بإنشاء قسم خاص إدارة التحالف تحت اشراف نائب عن المدير الصعوبة؛

ي خاص لهذه المساعدين والموظفين ، وتحُدد الأنشطة والمهام وفق هيكل إدارمع مجموعة من 

لفات حققت ذ بينت الدراسات أن المؤسسات التي لديها وظيفة متخصصة بإدارة التحاالوظيفة،إ

فضل لذلك اقترح البعض أنه من الأعلى من تلك المؤسسات التي تعتمد على الخبرة فقط ، نجاح أ

توافق التحالف أن تدُار التحالفات التجارية من قبل فريق خاص يقع على عاتقه مسؤولية التأكد من 

دارة اليومية الفعالة للتحالف ومعالجة مؤسسة ومع محفظة التحالفات ، واإمع استراتيجية وخطط ال

 .(5)الانحرافات ، وضمان التنسيق بين أطراف التحالف وإعداد برامج التدريب

 

 

                                                           

 .19-11د.حسين محمد فتحي ، مصدر سابق ، ص (1(

 .11-16ايمان وديع ، مصدر سابق ،  (2(

Frank Rothermel , op.cit ,P:292. )3) 

 .212-215لز و جاريت جونز ، مصدر سابق ، صشار (4(

Frank Rothermel , op.cit , P:293.)5) 
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 تجانس الخدمات المصرفية -1

من الضروري لنجاح التحالف المصرفي أن يتضمن عقد التحالف بند يلزم أطرافه بتوحيد  

ن انفراد الخدمات وتمايزها يحفز العملاء البحث عن الخدمات المقدمة من قبلهم ، حيث إخصائص 

الخدمات ذات الخصائص الأفضل من حيث الجودة والسعر ، وبالتأكيد أن تمايزهذه الخدمات يعُيق 

اضح الاتفاق على سعر موحد لها ، فمن غير الممكن توحيد خدمات ذات خصائص وبشكل و

 .(1)متباينة

عليه فإن الخدمة المصرفية المثالية هي التي تعُتبر أكثر انسجاماً مع عقد التحالف بإعتبار  

سم المؤسسة دمة على أخرى ومن ثم لن يكون لاأن العميل لن يسعى بصددها للبحث أو تفضيل خ

 .(2)المصرفية المُقدمة لها أهمية تذُكر

 عند تحرير العقد   مراعاة الاعتبار التجاري لأطراف التحالف -2

ف عضاء التحالالسمات والخصائص التي تجعل أحد أ ن المقصود بالاعتبار التجاري هناإ 

الأكثر  عضاء ، كأن يكون الأكثر تقديماً للخدمات المصرفية أوأقوى في إطار السوق من بقية الأ

تيجة امتلاكه لقاعدة عملاء واسعة، في السوق ن قدرة في الموضوعات التسويقية أو الأكثر انتشاراً 

ن هذا التفاوت في القدرات الانتاجية والتسويقية لأطراف التحالف عندما توجد مؤسسات ذات إ

أو الحصص  يجعل من التغيرات التي تطرأ على الاسعارفعالية عالية وأخرى ذات فعالية أقل ، 

ستمراره ، فإذا ما رفعت المؤسسة نطاق التحالف وربما يهدد نجاحه واالسوقية ذات آثر باين في 

أو قامت بتوسيع ن بين التكلفة والعائد المتوقع ،ذات الفعالية الانتاجية العالية الاسعار لتحقيق التواز

هنا تجد الأطراف المخصص لتسويق خدماتها في إطاره، ف نشاطها خارج النطاق الجغرافي

خرى نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما فإما ينهار التحالف التجاري المصرفي لانسحاب الأ

ثل بقية الأعضاء للطرف الذي رفع ، أو أن تمتية الانتاجية أو التسويقية الأقلالأطراف ذات الفعال

لتحالفات التجارية حد ضابط نجاح اوعليه فإن أ، ته أو تجاوز على النطاق الجغرافيسعار خدماأ

يد الأسعار المصرفية هو مراعاة الفوارق الانتاجية والتسويقية بين أطرافه بحيث تكون آلية تحد

 .(3)طراف التحالف تتناسب مع امكانياتهموتقسيم الأسواق بين أ

  

                                                           

 .112-115د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (1(

 .61د.حسين محمد فتحي ، مصدر سابق ، ص (2(

 .115د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (3(
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 مرونة شروط عقد التحالف المصرفي  -1   

ساسية المصرفي من الضوابط الأد التحالف لا شك في أن مرونة الشروط والبنود في عق

مخطط مع جراء التغيير بشكل ساهم في زيادة قدرة التحالف على إلنجاحه ، بإعتبار أن المرونة ت

ق ، والتركيز العالي كزيادة حدة المنافسة في الاسواسواق بكفاءة وفعالية التغييرات السريعة في الأ

لاء، والاهتمام المتزايد باإبداع في الخدمات وتلبية احتياجات العمجودة على عوامل سعر و

سعار والتكاليف ، بحيث تستطيع الأطراف المتحالفة من ادارة نشاط التحالف وارتفاع الأالخدمات، 

في ظل هذه الظروف ، وليس هذا فقط بل قد تشمل المرونة قابلية التحالف على زيادة حجم 

يبرز ضابط مرونة  اق جديدة،ومن ثمات معينة والدخول في اسوالخدمات المقدمة ، وتطوير خدم

حالف على مواجهة التغييرات في شروط عقد التحالف لانجاحه من خلال أهميته في قدرة الت

ستجابة لتغير حاجات ورغبات العملاء والاهتمام ، وقابلية التحالف للاسواق بكفاءة وفعالية الأ

المؤسسات المتحالفة ، وزيادة قدرة  بقدراته التسويقية من خلال التفاعل بين التحالف وبين عملاء

التحالف على عرض خدمات المؤسسات في اسواق متعددة ، فالمرونة التي يتضمنها عقد التحالف 

 .(1)نتاجية والتنافسيةب أن تشمل الجوانب التسويقية واإيج

كإمكانية ف وبنوده عن طريق بعض اإجراءات،يمكن أن تتحقق مرونة شروط التحال

لمصارف ديدة للتحالف المصرفي خاصة عندما يكون مكون من عدد محدد من ادخول أطراف ج

فمن الأفضل أن تسمح بنود ،طار التحالف ينافس بشكل شرسوكان هناك مصرف آخر خارج إ

لغرض احلال التكامل والتعاون محل المنافسة التي قد تؤثر العقد بإنضمام هذه المصرف للتحالف 

مما يمنح ضلاً عن مرونة تحديد الاسعار وكمية الخدمات على نجاح التحالف المصرفي ، ف

طراف التحالف في الأحوال التي تسمح بذلك تحديد سعر الخدمات وحجمها ويمكن مشارطة ذلك لأ

تقسم عادة النظر في البنود التي لخدمات المقدمة نسبة معينة ، باإضافة إلى إبإن لا تتجاوز حجم ا

 .(2)قتضى الأمر ذلكن االأسواق بين اطراف التحالف إ

فلا بد من وضع بنود بنود تسمح بالدخول في التحالف وإدارته،  لا يكفي وضعهذا و

للخروج منه بدون خسائر أو بخسائر محدودة بإعتبار أن التحالف علاقة عميقة تؤثر بشكل واضح 

 .(3)ذلك يجب التفكير فيه منذ البدايةعلى الحلفاء فإن التحلل منها يكون معقد ومكلف ل

                                                           

ستراتيجية : مفاهيم وأساسيات ، منشورات الجامعة الافتراضية السورية ، سوريا ، د.مجد صقر ، اإدارة الا (1(

 .511-511، ص 0259

 .110د.اثير عبد الجواد حسين ، مصدر سابق ، ص (2(

 .012د.رفعت السيد العوضي و د.اسماعيل علي بسيوني ، مصدر سابق ، ص (3(
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 وضع البنود التي تحدد آليات تسوية المنازعات -6

نتهازية )الأنانية( والتي كثيراً ما تنشأ النزاعات في التحالفات التجارية نتيجة التصرفات الا 

ً ترجع أ ذا يجب على كل مصرف يدخل في مجال التحالفات التجارية إلى زيادة حدة المنافسة،ل ساسا

تي يمكن أن تحدث من حين لآخر ، ومن ثم الاستعداد للتفاعل أن يتوقع النزاعات والخلافات ال

فهناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم ، (1)معها ووضع البنود التي توضح آليات تسويتها

هداف اف مشتركة للتعاون بل أن أغلب الأفي نشوء النزاعات فمن النادر أن يكون للحلفاء اهد

رباح ، الصادرات ، تمويل المشروع ، هذه المجالات توزيع الأملة ، ومن تكون متبادلة ومتكا

دارة وتقييمها ، اختيار مديري دور كل شريك ، معايير اإ تسعير الخدمات ، خيار الموردين ،

 .(2)التحالف

طراف على يتم تسوية هذه النزاعات من خلال إعادة التفاوض بين الأمن الممكن أن 

لسوق والفرص الجديدة ، أو من خلال الارتماء على الوسائل غير العلاقة من حيث التغييرات في ا

 القضائية كالتوفيق والوساطة.

 طراف العقد بين أ والتكامل التوازن -1

ة على التحالف نصاف في عملية الرقابتوازن هنا الاهتمام بالتساوي واإن المقصود بالإ 

ن كان الحليف داء الآراء وإبإودارة وحضور الاجتماعات في اإوحق المشاركة واتخاذ القرارات،

يساهم باإقلية ، وبمعنى آخر أن التوازن المطلوب لنجاح التحالف المصرفي لا يعني بالضرورة 

طي حافز المساهمة المالية وتقديم القدرات فقط ، بل يتعداه الى جميع الجوانب المشتركة مما يع

 .(3)تحالف وتعزيز الثقة بيهمعضاء اللتطور العلاقة فيما بين أ

                                                           

جميلة بن ضياف ، دور الشراكة الاجنبية في رقع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية ، رسالة  (1(

ماجستير مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ، جامعة وهران ، الجزائر ، 

 .62، ص 0252

د.بن احسن احسن صلاح الدين ، قضايا الاستراتيجية العالمية وبناء المزايا التنافسية فيما وراء التحالف ،مكتبة  (2(

 .029، ص 0251حسن العصرية ، بيروت ، لبنان ، 

Anne Deysine and Jacques Duboin , S'internationaliser Strategies et techniques,  )3(

Edition Dalloz , Paris , 1995, P:667. 
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فيكون من خلال الاستفادة من القدرات الذاتية لكل طرف بشكل أما فيما يخص التكامل 

يسمح بتحسين المزايا التنافسية وتفادي أوجه القصور الذي يميز عملها بشكل منفرد ، وبمعنى آخر 

 .(1)والوسائل المادية والتقنية أن التحالف الناجح يكون عبارة عن علاقة لتبادل الكفاءات والخبرات

 ً  المتعلقة بالسوق  الوسائل -ثانيا

ً والأسواق التجاريإن النظام الطبيعي في الأ  سواق المالية والمصرفية خصوصاً ة عموما

بعد أن شهد يقوم على مبدأ حرية المنافسة التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد العام في الدولة ، لكن 

خيرة من القرن الماضي تطوراً هائلاً في مختلف النواحي فزادت على آثره الأالعالم منذ الحقبة 

ً تسعى ة ، أضحت حماية المنافسة أشدة المنافسة بين المؤسسات التجاري ً لازما مراً مُحتماً ومطلبا

الاتفاقيات الثنائية والجماعية باعتباره من أهم المبادئ إليه الدول جميعها عن الطريق التشريعات و

 .(2)اسية لاقتصاديات الدولسالأ

سواق الاحتكار هي محض يادة مبدأ الحرية التنافسية وأن ألما كانت القاعدة العامة هي س 

ن سواق المصرفية اتفاقيات بيرض أن تكون ذلك ، فقد تنشأ في الأاستثناء عن هذه القاعدة ويفت

سواق مما يشكل أو بتقسيم الأالخدمات أو جودتها  سعار أو حجمالمؤسسات المتنافسة متعلقة بالأ

لى إضرراً للمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء ، ومن أجل ضمان أن لا يصل الأمر 

رباح غير مشروعة، على الأسواق وتحكمه بالأسعار وتحقيق أسيطرة التحالف التجاري المصرفي 

 :اده عن الاحتكاربعنجاح التحالف وحماية المنافسة وإ يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية تكفل

 تسجيل التحالفات التجارية المصرفية  -5

ن عملية تسجيل التحالفات التجارية المصرفية لدى الجهات المختصة تعُد من أهم إ 

سواق المصرفية وعدم ى التحالفات التجارية في نطاق الأالتي تضمن الرقابة علالضوابط القانونية 

علنية أو سرية ، وبالمقارنة بين عملية تسجيل الشركات التجارية خلق اتفاقات أو كيانات احتكارية 

 جراءات سلسلة وميسرة في الوقتلأخيرة وفق إوعملية تسجيل التحالفات ، يجب أن تكون العملية ا

عضاء التحالف مما يساهم في حث أجراءات؛ ولى جملة من الوثائق واإالذي تتطلب فيه العملية الأ

 .(3)على تسجيله

                                                           

 .55رزيقة نصر الدين ، مصدر سابق ، ص (1(

 .5عمر محمد حماد ، مصدر سابق ، ص (2(

 .111د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (3(
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 ( من قانون59من المادة ) (A)لى التشريعات المقارنة ، فقد أوجبت الفقرة وع إوبالرج

ن عملية خطار لجنة التجارة الفيدرالية والاا فإيكية أن يتم إمركلايتون في الولايات المتحدة الأ

 ت العملية التي يتم من خلالهامن المادة نفسها اإجراءا (B)الفقرة  التحالف لن تتم ، بينما أوضحت

ذ بينت أن الطلب يقُدم الى لجنة التجارة الفيدرالية على أن تبُدي اللجنة رأيها خلال مدة اإخطار،إ

ً تبدأ من اليوم التالي لاستلام الطلب ، كما وبإمكان اللجنة تمديد هذه الفترة اذا ما  ثلاثين يوما

 .(1)استلزمت الضرورة ذلك ولها أن تبت على الطلب بشكل فوري

ً أن المادة )فأما في مصر، ( من قانون البنك المركزي والجهاز 005كما قلنا سابقا

( 1قد حظرت سريان أحكام قانون حماية المنافسة رقم ) (0202( لسنة )512رقم ) المصرفي

 شارت الفقرة )ك(أ، بينما على الجهات المرخص لها ممارسة الأعمال المصرفية( 0221لسنة )

يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق ى:"( من القانون ذاته إل1من المادة )

                                                           

The Clayton Act of 1914 (as amended January 5, 2010) )1) 

a. Premerger notification and waiting period (a) Filing59 

Except as exempted pursuant to subsection (c) of this section, no person shall) 

acquire, directly or indirectly, any voting securities or assets of any other person, 

unless both persons (or in the case of a tender offer, the acquiring person) file 

notification pursuant to rules under subsection (d)(1) of this section and the waiting 

period described in subsection (b)(1) of this section has expired, if (1) the acquiring 

person, or  the person whose voting securities or assets are being acquired, is 

engaged in commerce or in any activity affecting commerce; and). 

(b) (Waiting period; publication; voting securities) 

The waiting period required under subsection (a) of this section shall (5) 

A) begin on the date of the receipt by the Federal Trade Commission and the) 

Assistant Attorney General in charge of the Antitrust Division of the Department of 

Justice (hereinafter referred to in this section as the ―''Assistant Attorney General'') 

Of … 

i) the completed notification required under subsection (a) of this section, or) 

ii) if such notification is not completed, the notification to the extent completed) 

and a statement of the reasons for such noncompliance, from both persons, or, in the case 

of a tender offer, the acquiring person; and 

B) end on the thirtieth day after the date of such receipt (or in the case of a cash) 

tender offer, the fifteenth day), or on such later date as may be set under subsection 

e)(2) or (g)(2) of this section. (2) The Federal Trade Commission and the Assistant) 

Attorney General may, in individual cases, terminate the waiting period specified 

in paragraph (1) and allow any person to proceed with any acquisition subject to 

this section, and promptly shall cause to be published in the Federal Register a 

notice that neither intends to take any action within such period with respect to 

such acquisition. 
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وتعزيزها ، ومنع الممارسات العمل على حماية المنافسة  –وله على الاخص مايأتي : ك أهدافه،

نشاء وحدة تختص ( البنك المركزي إ000ولت المادة )الاحتكارية بالجهات المرخص لها" ، وقد خ

ارية أو ضارة بالمنافسة ، ويتضح مما سبق أنه يؤخذ على بتلقي البلاغات عن أي ممارسة احتك

المشرع المصري عدم اشتراطه تسجيل التحالفات التجارية لدى الجهات المختصة ، مما يستلزم 

خطارات عن التحالفات المركزي تجعل من اختصاصه تلقي اإاضافة فقرة في قانون البنك 

 المصرفية وتسجيلها بعد الموافقة عليها.

( من قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم 50قد نصت الفقرة )اولاً( من المادة ) 

( على وجوب تسجيل الاتفاقيات التجارية لدى مجلس شؤون المنافسة ومنع 0252( لسنة )52)

 -ولاً وجاء فيها :"أالاحتكار أو لدى أي وحدة يشكلها المجلس ويخولها الأشراف على الاتفاقيات، 

الاتفاقيات التجارية لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية تسجيل 

، الاا أننا نرى من الأفضل أن يتم الاشراف على الاتفاقيات بين الشركات ، والتي تشمل :..."

( من 1تسجيل التحالفات التجارية المصرفية لدى البنك المركزي العراقي استناداً لنص المادة )

بنك المركزي العراقي النافذ التي نصت على:"تتضمن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي قانون ال

على نظام مالي ثابت يقوم على العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ 

( من القانون المذكور والتي تنص 25اساس التنافس في السوق..."،واستناداً لنص المادة)

المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقاً لهذا  على:"تقوم

القانون المصرفي بتقديم المعلومات أو البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي 

 العراقي ضرورة لذلك ...".

المهمة  الوسائل تجارية المصرفية يمثل أحديتجلى من كل ما سبق أن تسجيل التحالفات ال 

نشاء كيانات أو ليها بما يضمن عدم انحرافها نحو إلنجاحها من خلال رقابة الجهات المختصة ع

 طوية تحتها.تجمعات احتكارية محظورة تؤدي بالنهاية الى فرض عقوبات على المصارف المن

 الحفاظ على المنافسة  -0

د من مستلزمات نجاح التحالف في الاسواق المصرفية يعن الحفاظ على وجود المنافسة إ 

ويتم ذلك من خلال تحديد عدم سيطرته على السوق وتحكمه بالأسعار،التجاري المصرفي و
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لى هم بحيث يؤدي الاتفاق إغلبيتري ومنع انخراط جميع المصارف أو أاعضاء التحالف التجا

 .(1)والاقتصاد الوطني بشكل يضر بالمستهلك أو تقييدهاانعدام المنافسة 

على لعدد المؤسسات التي من عقد التحالف بند يوضح الحد الأمن المستحسن أن يتضعليه  

، سواق المصرفية الوطنية يرُاعى في ذلك عدد المصارف في الأيمكن أن تنضم للتحالف على أن 

 عضاء على المنافسة .وتأثير الحد الأعلى للأ

سواق ى المنافسة في الألف والمحافظة علعضاء التحايرى الباحث أن تحديد عدد أ  

ن كل مصرف يبذل قصارى جهده تحسين الخدمات المصرفية وجودتها إذ إي المصرفية يساهم ف

لى تسابق باتهم،باإضافة إعلى قدى ممكن من العملاء من خلال تحقيق رغلتحسين خدماته لجذب أ

 ميل .المصارف في خفض تكاليف الخدمات بأدنى سعر ممكن مما يعود بالمصلحة على الع

 سواق معينة حظر التحالفات في أ -1

ينبغي حظر التحالفات التجارية في الاسواق التي يقل فيها عدد المؤسسات المصرفية  

نسيبا؛ً لضمان أكبر قدر ممكن من المنافسة ، فإذا ما كانت عدد المؤسسات قليلة اصلاً ومن ثم 

ل كبير ومن الى انعدام المنافسة وتقييدها بشكاقامت تحالفاً تجارياً فيما بينها فلا شك بإن ذلك يؤدي 

سعار الخدمات وتقسيم الاسواق مما يلحق ضرراً بالعملاء والاقتصاد ، ومن ثم القدرة على تحديد أ

جهة أخرى أن الأمر يستوجب حظر التحالفات المصرفية التي تتعلق بخدمات ضرورية أن كان 

 .(2)سعارهدف منها الاحتكار أو التحكم بالأال

 سواق المصرفيةمرونة الأ -2

قد لا تكتفي أطراف التحالف بحجم كبير في السوق لذا فإنها تسعى نحو بناء قوة احتكارية  

من خلال حصر المنافسة بينها وبين المؤسسات المنافسة الموجودة بالفعل في السوق من جهة، 

هدف إلى المساومة ت ذ يلاحظ أن بعض التحالفاتخول مؤسسات جديدة من جهة أخرى ، إومنع د

سواق والتفاوض عليها ، واعتماد آليات لاستبعاد بعض المؤسسات من السوق حول أوضاع الأ

                                                           

 .512-512د.معين فندي الشناق ، مصدر سابق ، ص (1(

 .111د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (2(
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من وعرقلة  أو منع دخول المشروعات الجديدة التي يتوافر فيها التشابه بين أطراف التحالف 

 .(1)خلال تحديد عرض الخدمات المطروحة في السوق مما ينعكس أثره على أسعارها

هل هي اتفاقيات قانونية أم لا؟ تساؤل حول مشروعية هذه التحالفات ، لكن يبقى ال 

خدمات سعار الكان هدف هذه التحالفات التحكم بأ ذا مابة لا بد من دراسة طبيعة كل حالة،فإوللاجا

افسية فلا شك في عدم سواق فيما بين اطرافها مما يساهم في تغيير البنية التنوحجمها وتقسيم الأ

فشلها ، لذا من الضروري لنجاح  المنافسة ومنع الاحتكار ومن ثم خلالها بقواعدروعيتها إمش

عمل على سواق والموانع لدخول المؤسسات الجديدة للأالتحالف المصرفي عدم السعي نحو خلق 

 بعاد المنافسين الحاليين.إ

إلى رى من الضروري على الدولة تسهيل إجراءات دخول المؤسسات من ناحية أخ 

سواق خاصة تلك التي تسيطر عليها التحالفات التجارية وتضع بما تملكه من سيطرة ونفوذ الأ

مجموعة من العراقيل امام تلك المؤسسات الطامحة لدخول الاسواق ، بحيث قد تصل الفترة بين 

 .(2)لى عشر سنواتواستحصالها الموافقات القانونية إالجديدة لدخول السوق قرار المؤسسة 

 تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة  -1

رأينا بشكل واضح أن التحالفات التجارية قد تنعقد بصورة غير علنية أو بصورة علنية  

لكنها تضم في طياتها اهداف غير مشروعة ، لذا فمن المهم تشكيل لجان أو وحدات قانونية تختص 

ل الجولات منع الاحتكار من خلافي مراقبة الاتفاقيات التي تخالف قواعد حماية المنافسة و

اقيات ، وفي الولايات سعار وتقلبات العملة ، وتلقي الاخطارات بشأن هكذا اتفالتفتيشية ومراقبة الأ

و قسم مكافحة الاحتكار في  (F.T.C)مريكية تضطلع كل من لجنة التجارة الفيدرالية المتحدة الأ

سواق التجارية ومنع أية المنافسة في الأالرئيسي في حماية وزارة العدل الامريكية بالدور 

خلال بمبدأ المنافسة داخل الولايات ت تستهدف تقويض حرية التجارة واإمحاولات واتفاقيا

 .(3)خارجها المتحدة أو

                                                           

، د.معين 11، ص 0221،  5د.حسين الماحي ، تنظيم المنافسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط (1(

 .519فندي الشناق ، مصدر سابق ، ص

 .111-116د.اثير عبد الجواد حسين المحنا ، مصدر سابق ، ص (2(

، د.عبد الناصر فتحي الجلوي ،  195-199لمزيد من التفاصيل : د.عمر محمد حامد ، مصدر سابق ، ص (3(

 .222مصدر سابق ، ص
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فإن البنك المركزي هو الذي يتولى العمل على حماية المنافسة ومنع جميع أما في مصر،  

سواق المصرفية كما اوضحنا ذلك المرخص لها في الأ من قبل الجهات الممارسات الاحتكارية

 سابقاً، ومن الأفضل أن يتم تشكيل لجنة مختصة تتولى هذه المهمة.

( 2لنص المادة ) بينما يضطلع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الذي يتشكل استناداً  

رسات التي تشكل المعلومات والممامن قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي بمهمة تقصي 

بقواعد المنافسة ولها اجراء التحقيقات فيما يتم اكتشافه أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي  خلالاً إ

 .(1)واخبارات او عندما تكلفها المحكمة المختصة

( من قانون المصارف العراقي النافذ قد منحت البنك 11تجدر الأشارة إلى أن المادة ) 

راقبة المصارف وفق أسس موحدة وله أن يقوم بعملية التفتيش المركزي العراقي صلاحية م

الموقعي للمصارف للتحقق من مدى امتثالها لأحكام القوانين والأنظمة التي تتعلق بإدارة انشطتها 

 والتزاماتها.

 الفرع الثاني

التحالف التجاري المصرفيتعديل   

فمن البيئية التي تحُيط بأطرافه،للتغيرات  يتطور التحالف التجاري المصرفي إستجابة ً

ً لمقدار التهديدات وحجم المخاطر  المتفق عليه أنه لا يوجد تحالف تجاري ثابت ، فهو يتغير وفقا

ونوعها ، والتغييرات في التجارة الدولية والعالمية ، ومن المعلوم أن الظروف التجارية والسياسية 

فترض هي نفسها التي تصاحب تنفيذه طوال مدة العقد قانونية التي ينشأ فيها عقد التحالف من الموال

ا قد يترتب عليه لعقد التحالف مم فأن تغير هذه الظروف من شأنه أن يخل بالتوازن الاقتصادي

من الضروري  أصبح وعليه،(2)طراف أو جميعهم وعدم تحقيقه للهدف المنشودالاضرار بأحد الأ

من حيث  رونة بإعادة التفاوض لتعديل العقدلنجاح التحالف التجاري المصرفي أن يتصف بالم

 .(3)التغيرات البيئية والفرص الجديدة

                                                           

 (. 0252( لسنة )52( من قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم )1المادة ) (1(

 .11، ص 5111د.سمير عبد السيد تناغو ، نظرية الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر ،  (2(

ية : الدور الوسيط ايهاب عبد القادر شحاده اغنيم ، أثر التوافق الاستراتيجي في أنماط التحالفات الاستراتيج (3(

للإدارة المستندة على القيمة دراسة ميدانية على البنوك التجارية الاردنية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية 

 .11-19، ص 0200الاعمال ، جامعة الشرق الاوسط ، الاردن ، 
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التجاري أن عقد التحالف  دراسة مفهوم التحالف التجاري المصرفي تبينمن خلال 

رادة يفرض احترام الارادة ود الملزمة للجانبين،ومن فإن تطبيق مبدأ سلطان اإمن العقالمصرفي 

تعديل عقد التحالف الا باتفاق اطرافه بإعتبار أن هذا المبدأ يسيطر على حياة التعاقدية فلا يجوز 

، وللأطراف المتحالفة كامل الحرية في تعديل العقد بما يتفق (1)عقد التحالف منذ تكوينه حتى تنفيذه

، وتبرير ذلك أنهم حتى قبل عملية التنفيذ  أكان ذلك عند تنفيذه أمومصالحهم الشخصية وسواء 

ثر دراية بالظروف المحيطة بهم وبالعقد أو التي قد تطرأ ومن شأنها أن تحُيد التحالف عن الأك

عقد التحالف تحقيق الغرض المقصود منه ، لذا من المألوف أن يتم ادراج بند لتعديل العقد كما في 

عندما أشارت الفقرة  (LFCM HOLDINGS LLC)و  (LAZARD GROUP LLC)التجاري بين 

كتوبة موقعة من قبل لاا بموجب أتفاقية مس بإنه لا يجوز تعديل الاتفاقية إالخامسة من البند الخام

 .(2)جميع الأطراف

حق مخول لأطراف عقد التحالف بهدف القيام بالتعديلات ن حرية التعديل يتضح بأ

ية،خاصة اذا لم يحقق العقد الأصلي وثان أكانت مسائل جوهرية أمسواء  الضرورية والمناسبة للعقد

طراف المتحالفة، فليس المقصود بتعديل عقد التحالف المصرفي لأجل التعديل فقط بل مصالح الأ

ن التعاونية العقدية إ ودوافع إعمال هذا البند من بينها المحافظة على العلاقةلابد من مبررات 

التحالف بالحالة التي هي  تخدم عقد طرأت ظروف ليس بمصلحة أحد الأطراف أو جميعهم أو لا

عتباره عنصراً لتوازن الاقتصادي لعقد التحالف بالذا يشترط أن يكون التعديل بقصد إعادة اعليها ،

عدة ، كما يشترط موافقة وأتفاق جميع الأطراف على تغيير أو تعديل عنصر أو  جوهرياً لأطرافه

رف من أطراف التحالف أن ينفرد بتعديل ذ لا يجوز لأي طعناصر في عقد التحالف الأصلي،إ

رادة الأطراف فلا يمكن أن يتصور تعديل العقد بإرادة أحد باعتبار أن الأخير هو أتفاق بين إالعقد 

 .(3)الأطراف

قتراحات في ظروف ناقشة وتبادل الآراء والاإذاً فبند تعديل العقد يلُزم أطراف التحالف بم

لى ضرورة إعادة تنظيمه ، ويلتزم أرادة الأطراف،مما يؤدي إلتغيرات خارجة عن جة يمعينة نت

الأطراف بإتخاذ جميع التدابير المألوفة في العادات التجارية والتي يقتضيها مبدأ حسن النية بإن 

                                                           

 .09د.عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص (1(

(2) Section 5.5 Amendment, Modification or Waiver. This Agreement may be amended, 

modified, waived or supplemented, in whole or in part, only by a written agreement 

signed by all of the Parties. The waiver by such Parties of any breach of this Agreement 

shall not be construed as a waiver of any subsequent breach. 

 .25، ص5112د.حسن كيرة ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، مصر ،  (3(
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يكون سير المناقشات بشكل نزيه وجدي مما يستلزم تقديم اقتراحات عادلة تساهم في بقاء الرابطة 

واإعلام بجميع المسائل الجوهرية والثانوية التي مصالح أحد الأطراف ، العقدية  دون التضحية ب

   .(1)تصادف تنفيذ عقد التحالف

ً أن عملية سعي الأطراف لتعديل العقد أما أن تبوء بالفشل مما يستوجب اللجوء  عموما

فرض صيغة مقترحة،  سواء بالفسخ أمحلول القضائية نظر في الللمحاكم المختصة التي تحتفظ بال

له دون تمية بالمحافظة والابقاء على عقد التحالف بعد تعديأن تتكلل بالنجاح فتكون النتيجة حأو 

إلحاق الضرر بأحد الأطراف، فتعديل عقد التحالف يعُد عامل لتحقيق النجاح القانوني للعقد من 

التحالف أو إنهاء الابتعاد عن خلال العمل على تحقيق الاستقرار للرابطة القانونية وحمايتها ، و

قة يمكن إعتبار بند تعديل عقد التحالف الضابط والضامن الرئيسي للعلا عدم تنفيذه،ومن ثم

 القانونية الناشئة عن العقد.

فالتعديل خلق عقد جديد،لى ضاء التحالف أن لا يؤدي التعديل إمن المهم أن يحرص إع

صلية لعقد زوال الالتزامات والحقوق الأالذي يساهم في تغيير المراكز القانونية للمتعاقدين أو 

إرادة غير التحالف وخلق التزامات جديدة لا يعُتبر تعديلاً للعقد بل هو عقد جديد له سبب ومحل و

بلا شك الى التغيير في بإعتبار أن التغيير في محل وسبب العقد يؤدي والتي كانت في العقد الأول،

الطبيعة القانونية للتصرف أي التغيير في التكييف القانوني للعقد من عقد التحالف المصرفي الى 

 .(2)صليد جديد وليس تعديلاً في العقد الأبرام عق، فنكون إزاء إعقد نقل التكنولوجيا مثلاً 

أن لا يحقق ن ترك حرية الأطراف المتحالفة بدون قيود فيما يخص تعديل العقد من شأنه إ

ضافة بند التعديل خاصة عندما يبدي أحد الأطراف رغبة غي تفعيل البند الأهداف المرجوة من إ

الضروري أن يحرص المصرف على لآخر بحجة أستعماله لحقه، لذا يرى الباحث من فيعترض ا

ن يتم تعديل العقد بشكل مكتوب بأشتراط الكتابة قيود ، كاعديل العقد بعض الأن يتضمن بند ت

وبصورة ملحق يضاف الى ملاحق عقد التحالف ومن المهم أن ينص على أن يكون هذا الملحق 

عضاء التحالف ري أن يتم التعديل بموافقة جميع أ، كما ومن الضروجزءا لا يتجزء من العقد 

ن تفسيره هذا من جانب، تي قد تحدث مستقبلاً بشأللنزاعات ال اف درءاً ويوقع من قبل جميع الأطر

صرفات القانونية كعدم خر يجب أن يخضع التعديل للمبادئ العامة المعروفة في التومن جانب أ
                                                           

، 11ص،  0222د.فؤاد معوض ، دور القاضي في تعديل العقد ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ،  (1(

،  5111،  1د.عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، أحكام الالتزام ، دار الحرية للطباعة ، ط

 .12ص

خديجة فاضل ، تعديل العقد أثناء التنفيذ ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  (2(

 .61، ص0220
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الاخرى  ستعمال الحق أي ان لا تكون هناك نية للأضرار بالطرف أو الأطرافالتعسف في ا

افض للتعديل ، لذي يطالب بتعديل عقد التحالف أو الطرف الرل الطرف اوسواء كان ذلك من قب

 عاون بين أطراف العقد عند تعديلهلى مبدأ حسن النية الذي يستوجب أن يكون هناك تإضافة إ

بتقديم التسهيلات والمعلومات الضرورية من أجل القيام بالتعديل وأن تتوافر الجدية في إعادة 

 تقتضيه متطلبات عقد التحالف وطبيعته وحاجاته.الرابطة القانونية بما تنظيم 

حالف التجاري المصرفي عليه فإن بند التعديل هو حق يمُاكن الأطراف من تعديل عقد الت 

ذا ما أصبح العقد بالصيغة التي هي عليه لا يخدم كلما تعرض إلى اختلال في التوازن أو إ

لاا أن هذا الحق ليس مطلقاً بل هو حق إ رافه مما يستوجب إعادة تنظيمه ،المصلحة المشتركة لأط

مقيد بالشروط التي تفرضها الأطراف عند تنظيم العقد الأصلي والمنصوص عليها في بند التعديل 

تخضع لها التصرفات  كالكتابة وموافقة جميع أطراف التحالف ، فضلاً عن المبدأ العامة التي

دأ حسن النية ، كل هذا بشرط أن يبقي التعديل رادية كعدم التعسف بإستعمال الحق ومبالقانونية اإ

 صلي دون المساس بطبيعته القانونية.على العقد الأ

 المطلب الثاني 

 التحالف التجاري المصرفي  انتهاء

ت مستمرة التنفيذ المحدودة المدة،حيث لا شك أن التحالف التجاري المصرفي من العلاقا 

 التجارية بشكل عام هو أن الرابطة القانونية التعاونية بينن القاعدة العامة التي تحكم  التحالفات إ

ذ تم تحديدة اثناء مرحلة المفاوضات،إلى أن يحل الأجل الذي الأطراف المتحالفة تبقى مستمرة إ

ساسية للعلاقات الف بانقضاء هذا الأجل دون حاجة إلى إنذار مسبق،فالصفة الأينقضي التح

اء مدتها أو آجلها أو تنفيذها بما يتفق ومبدأ حسن نية ، واذا مستمرة التنفيذ هو أن تنقضي بانقض

خرى كانقضاءه المصرفي الاا أنه قد ينقضي بطرق أكان هذا هو الأصل في التحالف التجاري 

ين بالتجديد أو اتحاد الذمة فيما بين الاطراف المتحالفة عندما تحصل عملية اندماج مصرفي فيما ب

خرى قد تنحل الرابطة التعاقدية بعد البدء بتفيذ ،ومن جهة أمصرفين متحالفين هذا من جهة

وهو التحالف أما بموجب اتفاق الاطراف على وضع حد للتحالف باجتماعهم  وموافقتهم على ذلك 

جنبي أو ة القانون لاستحالة تنفيذه بسبب أوقد يكون الانحلال بقوما يسمى بالتفاسخ أو التقايل،

، أو تنحل الرابطة القضائية بحكم قضائي وهو ما يسمى بالانفساخخطأ المدين وهو مايسمى بسبب 

 بالفسخ القضائي .
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ن لابد لنا نحلاله كانقضاء التحالف التجاري المصرفي وإكثر بموضوع امن أجل اإلمام أ  

ول انقضاء التحالف بإنقضاء الالتزامات التي من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين تناول في الفرع الأ

 بينما نخصص الفرع الثاني لدراسة انحلال عقد التحالف التجاري . يفرضها ،

 ول الفرع الأ

 انقضاء التحالف التجاري المصرفي 

ً التزامات متقابلة على عاتق كل طرف  ينُشئ التحالف التجاري المصرفي كما قلنا سابقا

ً لهم ، حيث تختلف هذه الا لتزامات باختلاف من اطرافه ، فيصبح كل منهم دائناً للأخرين ومدينا

الرغم من وجود التزامات رئيسية تترتب في جميع الصور منها تحالف على صورة أو نمط ال

كما وينُشئ  التحالف التجاري المصرفي في الوقت نفسه ارتباطاً الالتزام بالتعاون وعدم المنافسة،

فة ما لم تمتنع الاطراف بين هذه الالتزامات فلا يتصور أن يكون هناك تعاوناً بين الأطراف المتحال

كما وأن طبيعة التحالف التجاري المصرفي باعتباره من عقود المدة سة فيما بينها أولاً،عن المناف

وفى كل ذمة اطراف التحالف طوال مدته ، فإذا ما أيجعل من هذه الالتزامات مستمرة مترتبة في 

ً للشروط المتفق عل يها وبما ينسجم وصورة التحالف طرف بالالتزامات الواقعه على عاتقه ووفقا

ونية فأن التحالف المصرفي ينقضي التجاري المصرفي وانقضى الأجل المحدد للعلاقة التعا

وهذا هو الانقضاء الطبيعي للعقود التجارية عموماً والذي يقضي به مبدأ حسن أصولياً تبعاً لذلك،

 .(1)لثقة المتبادلة في الوسط التجاريالنية وا

أكان محله طريق الطبيعي لانقضاء الالتزامات والتحالف المصرفي سواء فالوفاء هو ال

القيام بعمل أم الامتناع عن العمل أم نقل ملكية شيء ما معين بالذات أم النوع أم نقل حق عيني 

ء عمل قانوني لابد فيه من اتحاد إرادة وطبقاً للرأي السائد في الفقه فأن الوفاآخر أم مبلغ من النقود،

لى اشتراط أن يكون له محل وسبب ، فمحله هو نفسه محل عقد الدائن والمدين،باإضافة إكل من 

طراف المتحالفة نه اثناء مرحلة المفاوضات بين الأأو اتفاق التحالف الذي تم الاتفاق عليه وتعيي

اء ما سبب الوفاء فهو وجود الالتزام الذي يريد المدين الوفصت عليه الوثيقة أو البروتوكول ،أون

 .(2)رتب في ذمته نتيجة اقامة التحالفبه والذي ت
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من المألوف أن يكون هناك تحديد أو تعيين صريح لمدة العلاقة القانونية الناشئة عن 

التحالف المصرفي عندما تعلن الأطراف المتحالفة وبشكل صريح لا لبس فيه استمرار العلاقة 

استمرار التحالف لمدة عشر سنوات أو أن يتم  التعاونية لمدة معينة من الزمن كأن تحدد الأطراف

تحديد تاريخ معين ينقضي التحالف بحلوله كأن يذكر في وثيقة التحالف أنه نافذ لغاية 

طراف التحالف الاستمرار بتفيذ الالتزامات المترتبة عن هذه ،ومن ثم على أ 31/12/2033

المدة دون الاخلال بتلك الالتزامات  ذا ما انقضت تلكالمتفق عليها خلال تلك المدة ،وإالعلاقة و

قات فمن الطبيعي أن ينقضي التحالف تبعاً لذلك وهذا هو الطريق الطبيعي لانقضاء العقود والعلا

حد الأطراف بعض أو كل تلك ا انقضت تلك المدة دون أن ينُفذ أذالقانونية مستمرة التنفيذ ، أما إ

 خلال أو التأخير بتنفيذ تلك الالتزامات .يته عن اإ، فلا شك في قيام مسؤولالالتزامات المتقابلة 

تاريخ  لكن ماذا لو لم يتضمن بروتوكول التحالف المصرفي بند يحدد مدة سريانه أو

 طراف على موعد انقضاء التحالف ؟انقضاءه بمعنى لم تتفق الأ

، انقضاء التحالف التجاري المصرفي ن هناك طريقتان للتوصل لموعدللأجابة نقول إ

تفاق نفسه ضاء التحالف من خلال العقد أو الاالطريقة الاولى يتم التوصل فيها الى موعد انق

المنصوص عليها طراف من البنود والشروط ي وثيقة التحالف ذاتها واستخلاص إرادة الأبالبحث ف

 نةلموعد انقضاء التحالف بالاستعا ما الطريقة الثانية فيتم من خلالها التوصلفي هذه الوثيقة،أ

ببعض العناصر الخارجه عن ماهية العقد أو الاتفاق كالبحث في الظروف والملابسات المحيطة 

ذا ، وإ(1)تبعة في مجال التحالفات التجاريةبالعقد أوالاتفاق أو البحث في قواعد العرف التجاري الم

فة أم من أكان ذلك من خلال اإرادة الصريحة للأطراف المتحالما تم تحديد مدة التحالف سواء 

التحالف أومن خلال الاستعانة بالأعراف التجارية رادة الضمنية التي تستخلص من ذات خلال اإ

ذمته بقاء على الرابطة القانونية وتنفيذ الالتزامات المترتبة في والمبادئ العامة،فعلى المصرف اإ

عويض ومن ثم يلُزم بالتخل بهذه الالتزامات تحققت مسؤوليته الى حين انتهاء هذه المدة وإذا ما أ

طراف التحالف بالتزاماته المترتبة بمقتضى القواعد العامة أن اخلال أحد أن كان له مقتضى ، وإ

 .(2)لغاءهف الآخر طلب فسخ العقد أو إعن العقد يسمح للطرا

يسعى اليها المصرف وبما يحقق  جل ضمان بقاء الرابطة القانونية طوال المدة التيمن أ

واخاة من التحالف نرى من الضروري أن يحرص المصرف على أن تتضمن وثيقة  هداف المتالأ

 ً وجه متعددة بما يدفع تأويل تلك المدة على أ التحالف المصرفي بنداً يحدد مدة التحالف تحديداً دقيقا
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رادة الضمنية أو الاستعانة المتفق عليها من خلال استخلاص اإقد تطول أو تقصر عن المدة 

تجارية ، على أن تتناسب تلك المدة مع الاهداف الموضوعه للتحالف من خلال اعتماد بالاعراف ال

نتهت تلك المدة دون تحقيق هذه معايير محاسبية لتقييم المدة المطلوبه لتحقيقها، لكن ماذا لو ا

خرى بانقضاء مدته دون حاجة لتنبيه الأطراف الأهداف ؟ نرى أن التحالف المصرفي ينقضي الأ

 مات المترتبة عليه سواء تحققت الأهداف الموضوعةيستطيع كل طرف التحلل من الالتزا وبالتالي

ً على انمن قبل الاطراف أم لم تتحقق، قضاء باعتبار أن فشل تحقيق الاهداف لا يؤثر تلقائيا

طراف التحالف قد تذهب لفسخ التحالف بالتراضي في حالة مرور التحالف بانقضاء مدته ، بل إن أ

أكان ذلك مدة معينة دون أن تحقق تلك الاطراف ادنى نسبة ممكنه من الاهداف الموضوعه وسواء 

سبة طراف ذاتها بسبب سوء تقدير الاهداف وعدم وضع الخطط الاستراتيجية المناالفشل راجعاً للأ

الخبرات والقدرات  نتيجة عدم التعلم من الحلفاء والاستفادة من لتحقيق الفائدة من التحالف أم

 .التي ينشط فيها المصرف أو حلفائهخرى تتعلق بالبيئة أسباب المقدمة  أو لأ

ت المترتبة على التحالف المصرفي لكن ماذا لو استمر اطراف التحالف بتنفيذ الالتزاما

 يقة ؟الرغم من انقضاء المدة المتفق عليها في الوثعلى 

لاا إطراف بتنفيذ الالتزامات التي انشأها التحالف ما هو هناك من يرى أن استمرار الأ

ً للقواعد العامة،حيث يقصد بتجديد تجديد للعلاقة القانونية الناشئة عن التحا لف المصرفي طبقا

ً أم أكان هذا الاتفاقبقاء الرابطة التعاقدية بعد انتهاء مدتها سواء العقد:" الاتفاق على إ  صريحا

ومع ذلك نرى ضرورة التمييز بين حالتين : حالة أن تتضمن وثيقة التحالف شرط ،(1)ضمنياً"

طراف العمل على القيام بالاجراءات المحددة في مقتضياتها وفي هذه الحالة على الأالتجديد ضمن 

تبر هذا التجديد بمثابة ن يعُمدة جديدة أو لنفس المدة السابقة،على إهذه الوثيقة  لتجديد التحالف أما ل

طه أو آثاره أو مدته باتفاق الأطراف عقد أو اتفاق جديد قد تطرأ عليه بعض التغييرات تخص شرو

تجديد قد ول واللاجتماعية بين فترتي الانعقاد الأن تغير الظروف الاقتصادية واالمتحالفة،حيث إ

إعادة النظر في التحالف  المتحالفة الى التفاوض من جديدطراف تؤدي الى ضرورة لجوء الأ

ما فيما يخص الحالة الثانية وهي حالة عدم غييرات وبما يلاءم تلك الضروف،أجراء بعض التوإ

د ضمن مقتضيات الوثيقة فلا يمكن إجبار أي طرف على تجديد التحالف، تضمين شرط التجدي

ً لأي طرف وإن خيار التحيث إ ً مطلقا ً في استعمال ن عدم التجديد لا يشُكجديد يعُد حقا ل تعسفا

وبذلك للمصرف الخيار ناك اتفاق مسبق،الحق بل هو استعمال مشروع لحق قانوني مادام لم يكن ه

جديده ، كما ونرى أن على لى المفاوضات على أمل تالتحالف بانتهاء مدته أو اللجوء إبين انهاء 
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فة التي شكلها التحالف ضاالمصرف أولاً دراسة النسبة المئوية للأهداف المتحققة ودراسة اإ

 %70ذا ما كانت النسبة المتحققة ن عدمه ، فإللمصرف له ومن ثم اتخاذ القرار بتجديد التحالف م

في السوق مثلا وأن التحالف قد ساهم وبشكل واضح في تعزيز قدرات المصرف وتعزيز مركزه 

الى تجديد التحالف  صرفرباح المتحققة فهنا من الأفضل أن يتجه المبما انعكس على زيادة الأ

والظروف الاقتصادية المتجددة في  ةهداف الموضوعوبما يتلائم مع النسبة المتبقية من الأ

هداف واستراتيجيات جديدة ومن ثم الدخول في ة المصرفية لا بل من الممكن وضع أالصناع

فلا ريب قة،المتحالفة لتجديده وفق شروط أو آثار تختلف عن العلاقة الساب مفاوضات مع الاطراف

باعتبار أن عملية التجديد  في ادخال التغييرات في العلاقة القانونية الجديدة التعاقدية أو الاتفاقية

اً تختلف عن بنود نشاء رابطة جديدة قد تتضمن بنودإضاء الرابطة القانونية القديمة ولى انقتؤدي إ

خير يعني استمرار وتمديده ، فالأبين تجديد التحالف ومن هنا يجب التمييز الرابطة السابق،

ضافية زمنية إالتحالف بعد انتهاء مدته نتيجة لرغبة الاطراف في مواصلة علاقتهم  التعاونية لمدة 

لى ما بعد انقضاء المدة المحددة وينتج عن تمديد التحالف سحب آثار التحالف المصرفي إ،(1)محددة

فهو استبدال علاقة تعاونية انتهت مدتها المحددة  له بنفس الشروط والتأمينات ، اما تجديد التحالف

يكون بحكم القانون كتجديد عقد بعلاقة آخرى جديدة مماثله لها في احكامها ، وعموماً التجديد اما أ

أو تأجر بالانتفاع بالمأجور ودفع الأجرة دون اعتراض من المؤجر،ذا ما استمر المساإيجار إ

ً  صريحاً أمأكان اتفاقا واء باتفاق الاطراف س تقدم أن تمديد التحالف لا  ، وعليه يتضح مما(2)ضمنيا

 طراف التحالف بعد، حيث من الممكن أن ترى أنقضاءه بل تمديد مدته لفتره اخرىلى ايؤدي إ

هداف التحالف هي نسبة كبيرة لا تستدعي تجديده بل تمديده انقضاء مدته أن نسبة ماتحقق من أ

ومن ثم  %95هداف المتحققه الى لك الأهداف كأن تصل نسبة الأترة ما لتحقيق ما تبقى من تلف

 ن كان مضمون التحالفالف لسنة اضافية مثلاً لتحقيق الأهداف الأخرى إيمكن تمديد التح

والظروف الاقتصادية المحيطة باإطراف لا تستدعي إجراء تغييرات في شروطه ومضمونه 

لى ما هو عليه ولفترة مناسبة لتحقيق المتبقي من تفضل الاطراف ابقاء التحالف ع وأحكامه ومن ثم

 تلك الاهداف.
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يد هو انقضاء  التحالف بتوابعه هم ما يترتب على هذا التجدة تجديد التحالف فأن أفي حال 

التحالف حيث يتم تحديد مدة لمدة المتفق عليها في التحالف الأصلي،نشاء تحالف جديد لمدة غير اوإ

لى أن انقضاء التحالف المحددة لدفع المقابل ، وتجدر اإشارة إساس المدة الجديد بالاتفاق أو على أ

الاصلي يستتبعه انقضاء ما كان للدائن من دعاوى تخص هذا التحالف كما وينقضي كل ما كان 

أكانت ضمانات عينية أم يخصه من دفوع ، فضلا عن انقضاء التأمينات الضامنه له سواء 

لى سقوط حق الامتياز الذي كان مقرراً عن هذا التحالف ، ويستتبع هذا شخصية،باإضافة إ

انه لما  نشاء تحالف جديد بخصائص جديدة مقطوعة الصلة تماماً بالتحالف القديم ، بيدإالانقضاء 

ً عن إرادة الأ طراف المتحالفة فليس هناك ما يمنع من الاتفاق على ضمان كان التجديد ناشئا

، وعليه فأن (1)س الضمانات والتأمينات التي كانت تضمن التحالف السابقالتحالف الجديد بنف

هي الدين بكافة التجديد يعد  من طرق انقضاء  التحالف المصرفي وهو يقترب من الوفاء حيث ينت

 .(2)يجابي يتمثل بانشاء  تحالف جديدإن له جانب ملحقاته وتوابعه إلاا أ

عن طريق انتهاء المدة والتجديد ، ينقضي  لى انقضاء التحالف المصرفي باإضافة إ

التحالف التجاري المصرفي باتحاد ذمة اطرافه ، حيث يمكن أن يندمج المصرفين المتحالفين 

ً لذلك ، ويقصد باتحاد الذمة :" اجتماع صفتي  وتتحد ذمتهما المالية ومن ثم ينقضي التحالف تبعا

دين كآثر لتقابل هاتين رتب عليه زوال الالدائن والمدين في شخص واحد وبدين واحد ، مما يت

ذ لن يستطيع لتزام لاستحالة المطالبة بالدين إلى انقضاء الا، حيث يؤدي اتحاد الذمة إ(3)الصفتين "

ذا ما كان هناك ، فإ(4)نقضي بالقدر الذي اتحدت به الذمهالشخص أن يطالب نفسه لذلك فأن الدين ي

ين المصرفين بعملية اندماج مصرفي فأن  التحالف التجاري تحالفاً تجارياً بين مصرفين ثم قام هذ

لاا عقد بين عتبار أن عملية الاندماج  ما هي إالمصرفي ينقضي بسبب اتحاد ذمتهما المالية با

شركتين أو اكثر يترتب عليه اتحاد ذمتها المالية بحيث يجتمع جميع الشركاء في شركة واحدة 

 .(5)المزج ن ذلك بطريقة الضم أمأكااء ناتجة عن عملية الاندماج وسو

انقضاء  طراف المتحالفة ومن ثمالأ لكن ماذا لو زال السبب الذي ادى الى اتحاد ذمة

ن زوال سبب اتحاد الذمة وانقضاء التحالف كأن يكون التحالف التجاري المصرفي؟ للأجابة نقول إ
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لى الوجود هو زام أو العقد االاتحاد ناتجاً عن تصرف باطل أو تصرفا صحيحاً تم فسخه عاد الالت

ً ويعتبر اتحاوملحقاته وبالنسبة إلى  طرافه حينئذ كأن لم د الذمة بين أذوي الشأن جميعا

ذا ما تقرر بطلان عملية الاندماج بين المصارف المتحالفة الذي كان سبباً في اتحاد وعليه إ،(1)يكن

وكأن اتحاذ الذمة المالية لم يكن ابداً  الذمة المالية لها فأن ذلك يؤدي الى عودة التحالف المصرفي

 على أن يعود التحالف بجميع ملحقاته وتوابعه وبالنسبة لذوي الشأن كافة .

سباب التي تؤدي الى الذمة ليس في حقيقته سبباً من الألى أن اتحاد يذهب الرأي الراجح إ

البة بالدين جراء اتحاد انقضاء الالتزام أو العقد بصورة عامة بل هو مانع طبيعي يحول دون المط

صفتي الدائن والمدين في الشخص نفسه حيث من المحال أن يطالب الشخص نفسه بالالتزام الذي 

، ففي المثال السابق بعد اندماج المصرفين في مصرف واحد يجتمع في المصرف (2)له وعليه

مات المترتبة عن لا يمكن تنفيذ الالتزا ماج صفتي الدائن والمدين ومن ثمالناتح عن عملية الاند

 ينقضي الالتزام باتحاد الذمة . التحالف حيث

لف المصرفي متعدد الاطراف بمعنى أنه يضم أكثر من طرفين لكن ماذا لو كان التحا

؟ نرى أن التحالف المصرفي ينقضي ذمة طرفين فقط من اطراف التحالف دى سبباً ما الى اتحادوأ

اللذين اتحدت ذمتهما المالية على أن يبقى التحالف قائما فيما بين المصرف الناتج فيما بين الطرفين 

قانونية تتضمن  لا عمليةاعتبار أن عملية الاندماج ما هي إطراف التحالف بوباقي أعن الاندماج 

ما بتكوين مصرف جديد ينطوي فيه اتحاد مصرفين أو أكثر لتكوين مصرف واحد،ويتم أ

لى مصرف آخر قائم بحيث تنقضي ن أو من خلال انضمام مصرف إمندمجيالمصرفين ال

الشخصية المعنوية للمصرف المنضم ليذوب في المصرف الضام ، وتنتقل كافة حقوق المصارف 

، ومع ذلك قد تبرز (3)ئها الى المصرف الدامج أو الجديدالمندمجة والتزاماتها ومساهميها أو شركا

 ً امج لم يكن طرفاً فيه ، لاشك في التحالف بينما المصرف الد اشكالية كون المصرف المندمج طرفا

هذا متفق عليه ن الاندماج المصرفي يؤدي الى زوال الشخصية المعنوية للمصرف المندمج وفي أ

ً وقضاءا حيث إ هليته القانونية يؤدي ال فقدان المصرف المندمج لأ ن الاندماج المصرفيفقها

                                                           

سكندرية ، الاسكندرية ، مصر ، امير فرج يوسف ، نظرية الالتزام في القانون المدني ، منشأة المعارف بالا )1(

. كذلك د.جلال محمد 479. كذلك د.عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير ، مصدر سابق ، ص888، ص2009، 1ط

 .184ر سابق ، صابراهيم ، مصد

 .887امير فرج يوسف ، مصدر سابق ، ص  (2(

د.رمزي صبحي مصطفى الجرم ، اندماج البنوك ، كإحدى آليات التطوير المصرفي ، دار الجامعة الجديدة ،  )3(

كذلك د.سامي محمد الخرابشة ، التنظيم القانوني لاعادة هيكلة  .20، ص  2013،  1الاسكندرية ، مصر ، ط

 .143، ص 2008،  1الشركات المساهمة العامة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط
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، فضلاً عن انتقال (1)حله المصرف الدامج في كافة التزاماتهوانقضاء شخصيته الاعتبارية ليحل م

يجابي والسلبي ، وبذلك يكون ى المصرف الدامج وبشقيها اإالذمة المالية للمصرف المندمج ال

المصرف الدامج مسؤولاً عن التزامات المصرف المندمج بمعنى أن يصبح دائني المصرف 

ً لمبد أ الخلافة في الذمة المالية ، هذا وقد يتم الاتفاق بين المندمج دائنين للمصرف الدامج وفقا

المصرفين المندمجين على أن يقوم المصرف المندمج بالوفاء بالتزاماته قبل الشروع بعملية 

الاندماج بحيث تنتقل الذمة المالية الى المصرف الدامج خالية من أي التزام ومن ضمنها التزامات 

ذا لم يتم هذا الاتفاق فأن التحالف المصرفي يكون قد انقضى وإالتي لاتبها التحالف المصرفي ، 

بالنسبة للمصرف المندمج لانتهاء شخصيته المعنوية وليحل محله المصرف الدامج كطرف في 

الة عدم الاتفاق فيلزم العمل ما في حم الاتفاق عليه في عقد الاندماج أالتحالف وفي حدود ما ت

 .(2)حلاللقانون والمتعلقة بنظرية اإوص عليها في احكام والقواعد العامة المنصبالأ

لكن ماذا لو ظهرت بعد عملية الاندماج التزامات تجاه المصرف المندمج ناتجة عن  

تحالف مصرفي لم يتم تسويتها وبغير علم المصرف الدامج ؟ في هذا الحالة ليس للمصرف الدامج 

بحجة عدم علمه بالتحالف أو  المصرف المندمجأن يتخلف عن الوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمة 

نها التزامات لم ترد في قائمة الخصوم وذلك لانقضاء الشخصية المعنوية للمصرف المندمج على أ

لاً عن الوفاء يعد مسؤو يجابي الى المصرف الدامج ومن ثموانتقال ذمته المالية بشقيها السلبي واإ

ع :"اندماج مصرف يتمتالنقض المصرية بأن قد قضت محكمة لى ذلكبتلك الالتزامات،وإ

خر ينقضي به المصرف المندمج وتمُحى بالشخصيى المعنوية بطريق الضم إلى مصرف أ

شخصيته المعنوية وذمته المالية ليحل محله المصرف الدامج بما له من حقوق وما عليه من 

وفي حكم آخر لمحكمة النقض المصرية جاء فيه :"أن ،(3)التزامات ويخلفه خلافة عامة في ذلك "

اندماج الشركات بطريقة الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية 

تنتهي سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها ،  وانفراط ذمتها المالية ، ومن ثم

ته بالتزاماتها ، وتحل الشركة الدامجة محل الشركة فلا يقبل منه المطالبة بحقوقها أو مطالب

كة المندمجة في ذلك خلافة المندكجة فيما للأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشر

                                                           

كاء والدائنين ، اطروحة دكتوراه خالد محمد عايد العازمي ، الآثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشر )1(

 .215، ص  2004كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ،  دمة الى مجلسمق
دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى  د.محمد احمد يحيى السلمي ، النظام القانوني لاندماج البنوك (2(

 .428، ص  2013كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ،  مجلس

 .88ق  524ص 60س 28/4/2009جلسة  77لسنة  8828الطعن رقم  )3(
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على أن تغدو الشركة الاخيرة وحدها هي التي تختصم وتتخاصم في تلك الحقوق عامة،

 .(1)والالتزامات"

لى انقضاء الشخصية المعنوية والذمة المالية دي إعليه فأن الاندماج المصرفي يؤ

لى استمرار العقود ،بحيث يؤدي هذا اإحلال إللمصرف المندمج ليحل محله المصرف الدامج

ً للقواعد المنضمة لعملية  والاتفاقات التي ابرمها المصرف المندمج قبل عملية الاندماج وفقا

تنفيذ الالتزامات المترتبة عن هذه العقود ليكون هو المسؤول عن الاندماج ومبادئ اإحلال،

 .(2)والاتفاقات على أن يكون هذا التنفيذ مصدره القانون

فمن المعروف احتفاظ كل من المصرف المستحوذ ، (3)ما في حالة الاستحواذ المصرفيأ

مصرف المستحوذ عليه والمستحوذ عليه بشخصيته المعنوية وذمته المالية ، فيجوز لكل دائن لل

ت له في مواجهة جراءات عملية الاستحواذ أن يطلب من المحكمة تقرير ضماناأن تتم إ وقبل

ذا ما كان يخشى من ضياع حقوقه على أن تكون هناك مبررات جدية المصرف المستحوذ إ

لخشيته وطلبه ، ويحق للمصرف المستحوذ أن يعجل الوفاء بهذه الديون بدلاً من تقديم الضمانات ، 

مصرف المستحوذ تلك الضمانات ولم يعجل من الوفاء كانت اصوله ضامنه لقيمة فاذا لم يقدم ال

حدهما على الآخر كان التحالف بين مصرفين واستحوذ أذا ما ، وعليه فإ(4)الوفاء بالدين وفوائده

ً بين يبق ومن ثمفأن كل مصرف يبقى محتفظ بشخصيته المعنوية وذمته المالية  ى التحالف قائما

طراف التحالف فلا شك ف آخر ليس طرفاً في التحالف على أحد أا استحوذ مصرذالطرفين،أما إ

في بقاء  التحالف المصرفي قائماً بين اطرافه ،حيث يضل المصرف المستحوذ عليه ملزماً بالوفاء 

لى المصرف المستحوذ ذه الالتزامات إبالتزاماته المترتبة عن التحالف المصرفي ودون تنتقل ه

طراف الآخرى أن تطلب من المحكمة تقرير ضمانات ه وذمته المالية ولكن للأه بشخصيتلاحتفاض

ركز المالي لها في مواجهة المصرف المستحوذ باعتبار أن المصرف المستحوذ يزيد من قوة الم

بحيث لا يحق للمصرف المستحوذ التنصل عن تنفيذ تلك الالتزامات عند للمصرف المستحوذ عليه،

ً للقواعد العامة للالتزامات وأرف المستحوذ عليه وفمطالبته من دائني المص حكام الخلافة قا

                                                           

 .17ق  93ص  61س 14/1/2010جلسة  78لسنة  7797الطعن رقم  )1(

 .183ق  942ص 2ع53س  10/7/2002جلسة  65لسنة  9721الطعن رقم  )2(

" العملية القانونية والمالية التي تؤدي الى الاستحواذ الكلي أو الجزئي على يقصد بالاستحواذ المصرفي : (3(

المصرف بواسطة مصرف آخر ، على أن يستمر المصرف المستحوذ عليه بالاحتفاظ بإصوله وخصومه " ، 

 .95د.حسين توفيق فيض الله و د.كازاو قادر ابراهيم ، مصدر سابق ، ص 

 .191-193، صق نير فهيم ، مصدر سابد.مراد م )4(
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لى التزام المصرف المستحوذ )المالك الجديد( بقبوله الشراء والتنازل بكل ما إ الخاصة واستناداً 

 .(1)وما يرد عليه من حقوق والتزامات يلتصق بحق الملكية

 الفرع الثاني 

 انحلال التحالف التجاري المصرفي

صالح لترتيب حلال عقد التحالف المصرفي يفترض أولاً وجود عقد صحيح بين أطرافه،ان

لى زامات، ومن ثم تستجد ظروف تؤدي إالآثار القانونية على عاتق الاطراف من حقوق والت

أي من أطرافه ، ومن ثم يتعين العمل  توقف العقد عن الاستمرار في ترتيب تلك الآثار في جانب

 أن لاا ثار القانونية وإعادة أطراف العقد الى سابق عهدهم قبل إبرام،العقد إلة هذه الآزاعلى إ

لى ما كان ره من العقود الزمنية فلا يتصور إعادة الحال إالطبيعة الخاصة لعقد التحالف واعتبا

 عليه باعتبار أن العقد قد نفُذ جزئياً طوال المدة السابقة لانحلال العقد.

صلاً لا يرتب عليهما أو الذي لم ينعقد أصرفي الذي ينعقد باطلاً تحالف المعليه فأن عقد ال

ل نظرية انحلال العقد القانون آثر ما فهي عقود منعدمة من وجهة نظر القانون ، فلا مجال لاعما

ً وكابشأنهما ، أما إ ن قابلاً للإبطال فأنه ينتج آثاره القانونية على عاتق ذا انعقد العقد صحيحا

 .(2)خضع لنظرية انحلال العقدأطرافه ومن ثم ي

ل عقد التحالف التجاري لى انحلالما سبق فأن الظروف أو الأسباب التي تؤدي إ استناداً 

ما أن تتحقق بعد تكوينه كما رنة بتكوين العقد كما في حالة اإبطال وأما أن تكون مقتالمصرفي أ

 في حالة الفسخ والتقايل .

 بطال أولاـً اللإ

ن تكوين العقد ركااذا ما نقصه ركن من أ الف التجاري المصرفي باطلاً تحقد يكون عقد ال 

نه لا انعدام امحل العقد أو سببه ، أو أو كانعدام ركن الرضا،أو عدم التوافق بين اإيجاب والقبول،أ

ً ، أو إذا ما وجدت هذه الأ يستوفي الشكل ب ركان ولكن تخلفت الشروط التي يجالمقرر قانونا

 كأن يكون المحل غير معين وغير قابل للتعيين ،ففي هذه الحالةركن عن الوجود،توافرها في كل 

صل أن العقد الباطل لا ينتج اثارا يعد العقد ليس له وجود قانوني وإن كان له وجود فعلي،والأ
                                                           

كلية القانون ،  ركات التجارية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلسنهاد ابراهيم السيد ، الاستحواذ على الش )1(

 .596، ص 2013جامعة عين شمس ، القاهرة ، مصر ، 

علمية د.المحمدي احمد ابو عيسى ، انحلال الرابطة القانونية في القانون المدني المصري دراسة تحليلية  (2(

 .5-4،ص  2004العربية ، القاهرة ، مصر ،  وعملية ، دار النهضة
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ضية باعتباره حوال قد ينتج آثار قانونية عرلانعدام وجوده القانوني إلا إن في بعض الأ قانونية

حوال آخرى قد ينتج العقد الباطل آثار جوهرية تقتضيها ضرورة استقرار مادية،وفي أواقعة 

لا مجال إعمال نظرية انحلال  ، ومن ثم(1)نيةالمعاملات وما يتطلبه من وجوب حماية حسن ال

ً العقد اذا كان عقد التحالف باطلاً ن  .لانعدامه القانوني من الأساس ظرا

ركانه ولكن يفسد ركن ي المصرفي صحيحاً من حيث توافر أرقد ينعقد عقد التحالف التجا 

رضا بسبب عيب يدخله كالغلط أو اإكراه أو التغرير مع الغبن،أو بسب نقص اهلية أحد ال

ً ، وعليه يكون عقد التحاالعاقدين أن عقد التحالف يبُطل اذا  أخر بمعنى لف في هذه الأحوال موقوفا

 ي من دخل رضاءه العيب أو من كان ناقص الأهلية.أ لب ذلك من شُرع البطلان لمصلحتهما ط

ولى هي مرحلة الصحة ويكون بمرحلتين:المرحلة الأ )الموقوف(العقد القابل للإبطاليمر  

للعقد فيها وجود قانوني كامل ، وينتج عقد التحالف المصرفي جميع آثاره بحيث يكون على عاتق 

ما المرحلة الثانية ا ما أخل بتلك الالتزامات، أزامات وله حقوق وتترتب مسؤوليته إذالمصرف الت

فهي مرحلة البطلان أي مرحلة ما بعد أن يتقرر بطلان العقد ، حيث يعتبر العقد باطلاً لا حكم له 

صل أنه يترتب على ة التي انشأها عقد التحالف ، والأمن وقت نشوءه وتزول كل الآثار القانوني

لمستقبل ويتعن ثر رجعي أي في الماضي والحاضر واره بآالعقد بابطاله زوال جميع آثاانحلال 

لى الحال التي كانوا عليها قبل العقد )سابق عهدهم( ، لكن الطبيعة الخاصة لعقد اعادة المتعاقدين إ

طرافه الى ما لمدة من الصعب القول باعادة حال أالتحالف وباعتباره من العقود الزمنية أو عقود ا

تعاقد عين ما حصل عليه من هذا العقد خاصة عندما يكون ما حصل عليه كانوا عليه بإن يرد كل م

عن اعتبار الزمن في هذه  المتعاقد يتجسد بمنفعة أو شيء معنوي كالخبرة والمعلومات، فضلاً 

عادة حال المتعاقدين الى ما ما يها ، لذا نرى من المستحيل في الأغلب إالعقود عنصر جوهري ف

ن يرد كل متعاقد عين ما عاد عليه نتيجة تنفيذ العقد خاصة د التحالف بأوا عليه بعد ابطال عقكان

زاء بارة عن نقل المعارف والخبرات اإدارية والفنية بين الأطراف وإعندما تكون هذه المنفعة ع

 ً يتناسب والمنفعة التي حصل  تلك الاستحالة قد يلزم الطرف المستفيد بتعويض الآخر تعويضا

 .(2)عليها

أن عقد التحالف التجاري المصرفي إذا ما كان باطلاً لتخلف ركن من أركانه فلا  الخلاصة 

قد المصرفي ما اذا كان عقد التحالف ل العقد باعتباره منعدم قانوناً، أعمال نظرية انحلامجال لأ

                                                           

د.عبد الرزاق احمد السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  (1(

 .618-608، ص1998الطبعة الثانية الجديدة ، 

 .22-24د.المحمدي احمد ابو عيسى ، مصدر سابق ، ص )2(
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ً لكنه موقوفصانعقاداً انعقد  ي ركن الرضا من عيب أو بسبب نقص أهلية بسبب ما يعتر حيحا

بطال الرابطة العقدية قابلة للانحلال إذا ما تمسك الطرف الذي شُرع اإطراف فأن أحد الأ

لمصلحته ، لكن من النادر أن يكون عقد التحالف التجاري المصرفي بهذا الوصف باعتبار أن 

برامه كما ذكرنا ذلك سابقاً ، وخاصة مرحلة التفاوض التي تتم عبر بمراحل عديدة قبل إالعقد يمر 

لى صيغة تفاهمية حول نمط المجالات ليتم التوصل من خلالها إتصين في مختلف اشخاص مخ

اإداري المصرفي يتكون ن الجهاز انونية من آثار ومسؤولية،كما وأالتحالف ومدته واحكامه الق

ة ، لذا من الصعب أن يعتري رضاء أحد دارية متعددة ويخضع لرقابة داخلية خارجيمن هيئات إ

 كراه أو الغبن مع التغرير.ب اإرادة كالغلط أو اإأطرافه عيب من عيو

 ً  ـ فسخ العقد ثانيا

لا شك أن التحالف التجاري المصرفي يرتب التزامات على عاتق أطرافه، لكن ماذا لو  

 أخل أحد الأطراف بهذه الالتزامات هل يستطيع الطرف أو الأطراف الأخرى فسخ التحالف؟

لفسخ في اصطلاح القانونيين واالرابطة العقدية وزوالها،انحلال  يعد الفسخ نوعاً من انواع

،أو أنه :" حق كل طرف من (1)طراف لما رتبه العقد في ذمته "هو :"جزاء عدم تنفيذ أحد الأ

ذا لم يقم الطرف الآخر بالتزاماته في طلب حل الرابطة العقدية ، إ طراف العقد الملزم للجانبينأ

كما وعرف الفسخ بأنه :" حل الرابطة العقدية بأثر رجعي ،(2)"يهى يتحلل هو مما يرتبه العقد علحت

حد المتعاقدين بالتزاماته متى ما طلب المتعاقد الآخر عقود الملزمة للجانبين ، كجزاء إخلال أفي ال

لى انحلال ابقة أن الفسخ كقاعدة عامة يؤدي إيتضح من التعاريف الس، (3)"حلل من التزاماتهذلك ليت

ذا ما اخل بالتزاماته الناشئة عن العقد حينما ة ، وهو جزاء يوقع على المتعاقد إالتعاقديالرابطة 

يه فأن الفسخ يضاً من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد ، وعليتمسك به الطرف الآخر ليتحلل هو أ

ً لا مجال لاعماله إ ومديناً لاا في نطاق العقود الملزمة للجانبين بحيث يكون كل متعاقد دائنا

                                                           

د.محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، مطبعة  (1(

 .397، ص1976جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، 

، 1988د.محمود عبد الرحمن محمد ، نظرية العقد دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  )2(

 .761ص

 .307د.جلال محمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص )3(



 التجاري المصرفي:الاحكام القـانونية للتحالف  الفصل الثاني 510
 

 

ً من الفقه يرى بأن الفسخ جزاء من ش(1)للآخر أنه أن يحمي القوة الملزمة ، كما وهناك جانبا

 .(2)للعقد

ً من طرق كما وأن الرأي الراجح يذهب إ  لى أن الفسخ هو انحلال للعقد وليس طريقا

نونية يستند اليها ماً كحقيقة قاانقضاء الالتزام ، حيث قد ينقضي الالتزام بالوفاء به ويضل العقد قائ

 .(3)فاع عن حقوقه التي رتبها القانونحد المتعاقدين للدأ

 طراف بفسخ عقد التحالف التجاري المصرفي مايأتي:ويشترط لمطالبة أحد الأ

ـ أن يكون العقد ملزم للجانبين ، بمعنى أن يكون العقد قد انشئ التزامات متقابلة في ذمة اطرافه 1

، حيث إن أساس (4)رتباط بين الالتزامات المتقابلةى فكرة أو مبدأ الاباعتبار أن الفسخ يقوم عل

لى فكرة السبب في العقد أو التقابل في العقود الملزمة للجانبين والارتباط بين هذه الفسخ يرجع إ

ل من التزاماته ، طراف بالتزاماته حق للطرف الاخر أن يتحل(، فإذا ما أخل أحد الأ5)الالتزامات

طراف على تنفيذ التزامات التعاقدية عندما يتنصل الطرف الآخر عن دل أجبار أحد الأفليس من الع

تنفيذ ما رتبه القانون في ذمته من التزامات ، وهذا هو شأن التحالف التجاري المصرفي حيث 

ً بأيك لكل  داء التزامات معينة ويقابلة التزام الطرف الآخر فيكون ، فيكونون كل طرف ملتزما

ً من خر بتنفيذ التزاماته ليتحلل هو أذا ما اخل الطرف الآفي طلب فسخ العقد إطرف الحق  يضا

 .تزامات التي رتبها العقد في ذمتهالال

لمتعاقد حق طلب فسخ عقد التحالف إذا وقع خلال الطرف المدين بتنفيذ التزاماته ، حيث يثبت لـ إ2

خلال يتجسد في ثبوت هذا الحق اذا ما كان اإ ولا شكي تنفيذ الالتزام من الطرف الآخر،خلال فإ

أو كان المتعاقد المخل قد نفذ بعض التزاماته دون البعض الآخر لكن بعدم التنفيذ الكلي للالتزامات،

ذا كان الجزء غير المنفذ من الالتزامات يبرر تقديرية للنظر فيما إللقاضي في الحالة الثانية سلطة 

مهلة للطرف المدين لتنفيذ الجزء المتبقي من هذه الالتزامات ، ومع  الحكم بالفسخ أو يكفي لاعطار

ذلك للقاضي أن يحكم بفسخ العقد اذا ما تبين أن التزام المدين لا يتحمل التجزئة أو اذا ما كان 

                                                           

 .307ص مصدر سابق،،جلال محمد ابراهيم )1(

د.احمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد ، الكتاب الاول ، مصادر الالتزام ،  )2(

 .338، ص1954مطبعة مصر ، مصر ، 

 .239، ص1981د.محمد ابراهيم دسوقي ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  (3(

، 2013محمد احمد عابدين ، زوال العقد ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، الاسكندرية ، الاسكندرية ، مصر ،  )4(

 .14ص

د.علي حسين نجيدة ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الكتاب الاول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  )5(

 .399-398، ص2002-2001القاهرة ، مصر ن 
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ذا ام ، كما ويثبت للدائن حق الفسخ إساسي في الالتزالجزء غير المنفذ يعد الجزء الأيتحملها لكن 

الصورة المتفق عليه فيما بين  التزاماته لكن التنفيذ قد تم معيباً بمعنى أنه تم على غيرنفذ المدين 

 .(1)ده الدائنطراف والمحققة لما يقصالأ

عذار المدين المدين أن يقوم الدائن بإخلال أو التقاعس من قبل يتعين إثبات هذا اإ

ً لما هو متفق عليه،ويتم اإبضرورة الوفاء با ل تنية المدين للوفاء عذار من خلالتزاماته وفقا

 .(2)بالتزاماته

اي أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزاماته خ غير مقصر في تنفيذ التزاماته،ـ أن يكون طالب الفس3

أن هذا ما تقتضيه طبيعة الأمور إذ ليس من العدل أن يطلب أحد  أو مستعداً لتنفيذها ، باعتبار

يضاً ه في حين أنه لم ينفذ التزاماته أالآخر لم ينفذ التزاماتن الطراف ؛ لأ طراف فسخ العقدالأ

عذار المدين المخل كما ويشترط أن يقوم طالب الفسخ بإوليس على استعداد أو مقدرة لتنفيذها ، 

ره من شأنه أن يشعره نذاسمي لتأخير التنفيذ وباعتبار أن إبتنفيذ التزاماته حتى يتم التسجيل الر

رفع الدعوى دون  ن كان يجوزوبسرعة لتنفيذ تلك الالتزامات وإ له يبادرمما يجعبخطرة موقفة،

منة التكليف بالوفاء ن اقامة الدعوى يعتبر بذاته اعذارا متى ما كانت متضسابق انذار حيث إ

طراف التحالف المصرفي أن يفسخ العقد نتيجة اخلال الطرف بالالتزامات،وعليه إذا ما أراد أحد أ

كان التنفيذ  بعدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أم كان هذا الاخلال يتمثلأاماته وسواء الآخر بتنفيذ التز

معيباً بإن تم على وجه مخالف لما هو متفق عليه فيجب على طالب الفسخ أن يكون قد نفذ التزاماته 

 .(3)أو أن يكون على استعداد لتنفيذهاالتي رتبها عقد التحالف 

 يكون على ثلاث صور :لى أن الفسخ وتجدر اإشارة إ

 ـ الفسخ القضائي :1

جب حكم قضائي عندما يلجئ الدائن :" ذلك الفسخ الذي يقع بمو يقصد بالفسخ القضائي 

 .(4)م قيام المدين بتنفيذ التزاماته"لى القضاء طالباً فسخ العقد بينهما ؛ لعدإ

                                                           

47-، ص2010د.عمر علي الشامسي ، فسخ العقد ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، مصر ،  )1(

 .686الرزاق احمد السنهوري ، نظرية العقد ، مصدر سابق ، ص. كذلك د.عبد 48

 .44د.المحمدي احمد ابو عيسى ، مصدر سابق ، ص  (2(

 .312-314د.جلال محمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص )3(

د.احمد سلمان شهيب و اسيل باقر جاسم ، موجز الاحكام في مصادر الالتزام ، مطبعة الميزان ، النجف  )4(

 .110، ص 2015،  1العراق ، طالاشرف ، 
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لمدين خلال ابموجب حكم قضائي باعتباره جزاء إلا الفسخ لا يقع إن الأصل إ

، حين يتوجه (1)بالالتزاماته الناشئة عن العقد يحكم به القاضي بعد التحقق من الشروط مسبقة الذكر

لى القضاء المختص طالباً حل الرابطة بالتزامات التعاقدية في مواجهته إخلال المتعاقد الذي تم اإ

سخ مقرر بنص القانون ن هذا الحق في طلب الفالعقد نتيجة هذا اإخلال ، وحيث إالعقدية وفسخ 

جاز لهما القانون هذا الطلب وإن لم ينص عليه العقد د في العقود الملزمة للجانبين ، إذ ألكل متعاق

وباعتبار أن هذه النصوص  باعتبار أنه يستمد حقه من نصوص القانون مباشرةً لا من العقد ،

جيز لكل متعاقد طلب فسخه إذا يطراف المتعاقدة التي ضمنت العقد شؤطاً ضمنياً مكملة إرادة الأ

، بينما يرى الرأي الراجح أن الأساس القانوني لطلب (2)عاقد الآخر بالتزاماته التعاقديةخل المتما أ

في أن سبب التزام أحد الأطراف هو التزام الطرف  الفسخ قضائياً هو نظرية السبب والتي تتمثل

أو كلاً كان للطرف الآخر أن يلجئ للقضاء طالباً  حدهما بتنفيذ التزاماته جزءاً الآخر فإذا ما أخل أ

 .(3)أن كان له مقتضى التنفيذ العيني للعقد أو الحكم بفسخه مع التعويض

اماته يحق للطراف الآخر إن طراف عقد التحالف المصرفي بالتزوعليه فإذا ما أخل أحد أ 

دية وما يفرضه العقد من العق لى القضاء للمطالبة بفسخ العقد والتحرر والتحلل من الرابطةيلجئ إ

ً لأثاره حتى يفصل القضاء في دعوى الفسخ ، التزامات،ولا شك في أ ً منتجا ن العقد يضل قائما

لى تنفيذ الالتزامات التي رتبها ك بأن يبادر إوللمدين المدعى عليه أن يتجنب الحكم بفسخ العقد وذل

بحق المدعي في ن لا يخل ذلك أ يفصل القضاء في دعوى الفسخ على العقد في ذمته قبل أن

ذا ما لحقه ضرر نتيجة تأخير المدين في تنفيذ هذه الالتزامات ، وعليه فأن الطالبة بالتعويض إ

الفسخ لا يقع بقوة القانون أو بمجرد اخلال المدين بالتنفيذ بل هو فسخ يقع بحكم قضائي ، وللدائن 

ماته أو المطالبة القضائية بفسخ العقد في حالة الحرية في الخيار بين مطالبة المدين بتنفيذ التزا

ذا ما تم اللجوء القضاء فإن للقاضي سلطة تقديرية كما قلنا ر الشروط التي حددها القانون ، وإتواف

ً بين الحكم بفسخ عقد تزامات طراف بالالالتحالف التجاري المصرفي نتيجة إخلال أحد الأ سابقا

 .ما رأى أنه قد نفذ جزء مهم منها ذاة للمدين لتنفيذ التزاماته إء مهلعطاالتي رتبها هذا العقد أو إ

  

                                                           

د.فتحي عبد الرحيم عبد الله ، شرح النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف بالاسكندرية ،  )1(

 .341، ص2001الاسكندرية ، مصر ، 

 .307-308د.جلال محمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص )2(

 .66صد.المحمدي احمد ابو عيسى ، مصدر سابق ،  )3(
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 ـ الفسخ الاتفاقي 2

ً اي إن يتم بموجب حكم قضائي صادر من إ  ذا كان الأصل في الفسخ أن يكون قضائيا

ست من النظام العام ، حيث يجوز لأطراف العقد عند إبرامه لاا إن هذه القاعدة ليمختصة إ محكمة

ً إذا ما أخل أتفقوا على اعتباخلال بالتزامات أن ينرام وسابق للإأو بعد اإب حد ر العقد مفسوخا

يقابل )الشرط الفاسخ ين بالتزاماته وهذا ما يطلق عليه)الشرط الفاسخ الصريح(وهو العاقد

 .(1)الذي يتأسس عليه الفسخ القضائي(الضمني

ً على يقصد بالفسخ الاتفاقي :"  استبعاد لجوئهما الى القضاء لتقرير اتفاق المتعاقدين مقدما

فسخ العقد القائم بينهما في حالة إخلال أي منهما بالتزاماته التي رتبها هذا العقد ، وذلك بإدراج بند 

  .(2)أو شرط فاسخ يعتبر العقد بمقتضاه مفسوخاً تلقائياً"

 ه وكلآتي:في وثيقة عقد التحالف يمكن أن يتدرج في شدتالشرط الذي قد يدرجه الاطراف  

فة على اعتبار أن قد اظهر التطبيق العملي لهذا الشرط أن من الممكن أن تتفق الاطراف المتحال

رط لا يغني عن إعذار المدين إذا ما طراف بتنفيذ التزاماته وهذا الشالعقد مفسوخاً إذا لم يقم أحد الأ

نه شرط لا يسلب القاضي ا وألطلب الحكم بفسخ العقد ، وكم خل بالتنفيذ واقامة الدعوى القضائيةأ

يمثل اضعف  نهللمدين لتنفيذ التزاماته،حيث إ عطاء مهلةه التقديرية في الحكم بالفسخ أو إسلطت

ً من  ن عقد التحالفعتبار أوقد تتفق الاطراف على ادرجات الشرط الفاسخ، المصرفي مفسوخا

عذار المدين كذلك عن إا ما أخل أحد الأطراف بالتزاماته،وهو شرط لا يغني ذتلقاء نفسه إ

لكنه شرط يسلب امة الدعوى والمطالبة بفسخ العقد،قه بتنفيذ تلك الالتزامات ومن ثم إومطالبت

عطاء مهلة للمدين ناع عن الحكم بفسخ العقد وإالقاضي سلطة التقديرية بمعنى ليس للقاضي الامت

جاب المدين ة إذا ما أط للحكم بفسخ العقد خاصبل يكون دون القاضي التحقق من توافر الشرو

طراف المتحالفة على اعتبار عقد التحالف الدائن في ذلك،كما وقد تتفق الأبتنفيذ التزاماته ونازعه 

ً من تلقاء نفسه دون الحاجة إمف لى الحكم بفسخه وفي هذه الحالة لا حاجة لرفع الدعوى سوخا

ذاره بضرورة تنفيذ التزاماته فاذا عذار المدين بتخ العقد واستصدار الحكم لكن يجب إوالمطالبة بفس

، ومع  ما امتنع عن التنفيذ عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون الحاجة لاستصدار حكم الفسخ

ذا ما دفع المدين بتنفيذ التزاماته ف الى القضاء للحكم بفسخ العقد إطراذلك من الممكن أن تلجأ الأ

ً للفسخ لا مقرراً ويعتبر الحكم حي طراف عن ذلك فمن الممكن  أن تشدد الأ فضلاً له،نئذ كاشفا

                                                           

 .318-319د.جلال محمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص )1(

د.ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، نظرية الالتزام ، المصادر الارادية للالتزام ، العقد والارادة المنفرة ، شركة  (2(

  .420، ص 1995، 1مطابع الوزان العالمية ، الكويت ، ط
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درجة الشرط بالاتفاق على اعتبار عقد التحالف المصرفي مفسوخاً من تلقاء نفسه من دون الحاجة 

قصى درجات الشرط الفاسخ الصريح ون الحاجة لاعذار المدين،وهذه هي ألحكم قضائي ومن د

نذار للمدين المتقاعس في تنفيذ عبئ توجيه اإالدعوى لفسخ العقد وحيث يعفى الدائن من عبئ رفع 

خلال المدين بتلك الالتزامات التي رتبها قد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد إالتزاماته حيث يعد الع

جوء للقضاء لكن قد يدعى المدين تنفيذ التزاماته ومن ثم على الدائن اللف المصرفي،عقد التحال

 .(1)دى قيام المدين بتنفيذ التزاماتهالقاضي في التحقق من م حيث يقتصر دوروالمطالبة بفسخ العقد،

عينة ومحددة للشرط الفاسخ الصريح،حيث يجوز يرى جانب من الفقه إنه لا توجد صيغة م 

ة أو عبارة تعطي الحق للدائن في إيقاع الفسخ بإرادته إذا ما طراف العقد أن يتفقوا على صيغلأ

نه ة في ذمته عن هذا العقد ، طالما أر بالتزاماته المترتبخلال أو تقاعس من الطرف الآخحدث إ

ذا ما كان مخلاً بالتزاماته أو رفض تزاماته أو مستعداً لتنفيذها ، فإليس مقصراً بدوره في تنفيذ ال

، هذا وإن الصياغة (2)ن يطالب بتطبيق هذا الشرط الفاسخابداء استعداده لتنفيذها فلا يجوز له أ

ا القاضي من سلطته سخ تؤدي الى تفادي مثالب الفسخ القضائي بحرمانهالمنضبطة للشرط لفا

يقاع الفسخ ، اذ يتعين عليه متى ما تحقق من توافر الشرط الفاسخ الصريح ووقوع التقديرية في إ

مة رفض الفسخ إي سبب من الاخلال بالالتزامات أن يحكم بالفسخ ، حيث لا يجيز للمحك

ذا ما تمسك الدائن أن ينفذ التزاماته بعد أن أخل أو تقاعس بتنفيذها إ لمدينكما ولا يجوز لالأسباب،

 .(3)بالفسخ

 ـ الفسخ القانوني 1

زاماته :" حل الرابطة العقدية لاستحالة وفاء المدين بالالتقصد بالفسخ القانوني أو الانفساخي 

ه بسبب ذ المدين التزاماتانتهاء العقد لاستحالة تنفي،أو إنه :"(4)جنبي "العقدية نظراً لوجود سبب أ

، (5)جنبي لم يساهم فيه "ذا السبب الأن المدين لم يكن سبباً في احداث هاجنبي لا يد له فيه ، إي إ

ذا ما استحالة على احد اطراف عقد التحالف المصرفي تنفيذ ساخ يتحقق إيتضح لنا أن الانف

لى خطأ المدين فإن العقد لا الة إماته لسبب اجنبي لا يد له فيه،أما إذا رجعت هذه الاستحالتزا

                                                           

 .111-112در سابق ، صد.احمد سلمان شهيب و اسيل باقر جاسم ، مص (1(

، د.عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة 66د.عمر علي الشامسي ، مصدر سابق ، ص )2(

 .561، ص 5110العربية ، القاهرة ، مصر ، 

 .323د.جلال محمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص  )3(

 .312د.علي حسين نجيدة ، مصدر سابق ، ص )4(

 .112شهيب و اسيل باقر جاسم ، مصدر سابق ، صد.احمد سلمان  )5(
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ساس المسؤولية دين بالتعويض في هذه الحالة على أينفسخ بل يكون محلاً للفسخ ، كما ويلتزم الم

 .(1)لا يتصور قيامها مع انحلال العقدالعقدية التي 

 يشترط لانفساخ عقد التحالف التجاري المصرفي بقوة القانون توافر الشروط الآتية :

، تحقق هذه الاستحالة كلما انعدمت إمكانية تنفيذ الالتزام وقت وجوبهتنفيذ الالتزام ، وت ـ استحالة5

كانت  لتحالف هلاكاً كلياً  بعد إبرام العقد،أمكانت هذه الاستحالة مادية كهلاك محل عقد اأوسواء 

الاستحالة  استحالة قانونية كصدور قانون يحظر التحالفات المصرفية بعد قيام العقد ، ويستلزم في

التي ينفسخ بها العقد أن تكون الاستحالة لاحقة إبرامه فلو كانت قائمة عند إبرامه لمنعت من 

ذا ما ستلزم أن تكون الاستحالة دائمة فإقيامه؛ لاستحالة المحل وبالتي يكون العقد باطلاً ، كما وي

خه ، وبالتالي اذا طرأت كانت هذه الاستحالة مؤقته فإنها تؤدي الى وقف العقد وليس الى انفسا

صبح ممكن التنفيذ وقت وجوب جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً  إلا أنه أ ظروف قهرية بعد قيام العقد

حالة مطلقة وكلية على أنه يستلزم أن تكون الاست تنفيذه فإن العقد يضل قائماً ويجب تنفيذه ، فضلاً 

ما في حالة الاستحالة الجزئية ة عن العقد،أاشئتحالة تنفيذ كل الالتزامات النلى اسبمعنى أن تؤدي إ

ي فإن العقد لا ينفسخ بقوة القانون بل يبقى قائما ويكون للدائن الخيار بين التمسك بتنفيذ العقد ف

 .(2)الحدود الممكنة وبين طلب الفسخ

زام يكون تنفيذ الالت ـ أن تكون الاستحالة راجعة لسبب اجنبي ، حيث لا يكفي لانفساخ العقد أن2

بي لا يد للمدين فيه، نما يسُتلزم فضلاً عن ذلك أن تكون الاستحالة راجعة لسبب اجنمستحيلاً وإ

جنبي إما أن يكون فعل الدائن نفسه عندما يهمل في المحافظة على الشيء أو يتسبب والسبب الأ

ً أو قوة قاهرة وأما أن يكون حادثا فجائيتحالة تنفيذ المدين لالتزاماته،أو فعل الغير،بفعله في اس ا

، ويشترط في في السبب الأجنبي أن يكون غير متوقع عند (3)تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً 

ة فعل ومستحيل الدفع ويتعين أن تكون الاستحالة كاملة ومطلقة ، وأن لا يكون نتيجإبرام العقد،

 .(4)المدين أو مُقترن بخطأ منه

                                                           

د.سمير عبد السيد ، مصادر الالتزام ، العقد والارادة المنفردة ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، الاسكندرية ،  )1(

 .197-196، ص2005مصر ، 

م ، مصدر . كذلك د.جلال محمد ابراهي487-488د.عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير ، مصدر سابق ، ص (2(

 .335-334سابق ، ص

 .996د.جمال الدين زكي ، مصدر سابق ، ص )3(

 .80. و د.المحمدي احمد ابو عيسى ، مصدر سابق ، ص70د.عمر علي الشامسي ، مصدر سابق ، ص  )4(
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الأجنبي الذي أدى إلى استحالة تنفيذ التزاماته، المدين عبء اثبات وجود السبب  يقع على 

ن المدين حينئذ يقع ثبات الالتزام فإووجه تحميله لهذا العبء أنه إذا ما كان الدائن يقع عليه عبء إ

ستحالة ليتخلص من الالتزام جنبي الذي ادى لهذه الاعليه عبء إثبات استحالة التنفيذ والسبب الأ

واعد العامة ، هذا ويجوز للدائن أن يدحض دعوى المدين عندما يثبت أن ثبته الدائن وفقاً للقالذي إ

ت استحالة تنفيذ الالتزام ذا ما ثبُ وإ،(1)جنبيبسبب خطأ المدين وليس لسبب أاستحالة التنفيذ كانت 

 فإن ذلك يؤدي الى انفساخ العقد ،ومن ثمجنبي بعد التحقق من شروطه استحالة مطلقة لسبب أ

عدم وجود ينقضي التزام المدين ولا يجوز للدائن مطالبة المدين بالوفاء عن طريق التعويض ل

 .(2)الالتزام في ذمة المدين

 قالة أو التقايلثالثاـً اإ

يقُصد بالتقايل :" اتفاق المتعاقدين على إنهاء العقد وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل  

ة جديداً بين المتعاقدين مما يستلزم أن تتوافر فيه الأركان العام التعاقد ، لذا يعُد التقايل عقداً 

إي بعقد جديد ينتج طرافه ،أو بإنه :"زوال العقد يتراضي أ(3)"للانعقاد من تراضي ومحل وسبب

ا لم يتفق الطرفان على إن فيزول العقد الأول بالنسبة للمستقبل فقط مآثاره من وقت انعقاده،

إخلال بحقوق الغير هذا دون ااضي بحيث يعتبر العقد كأن لم يكن،ى الملتنسحب آثار التقايل إ

 .(4)، ويتم التقايل صراحة أو ضمناً "وقواعد الشهر

ً لأالأصل أن عقد التحال  طرافه أي لا يكون لأي من ف التجاري المصرفي يكون ملزما

أن ما تقيمه اإرادة عتبار لته دون رضاء الأطراف الآخرى،بااطرافه الأنفراد بفسخ العقد وإزا

المشتركة لا تنقضه الاا اإرادة المشتركة ، لكن قد يتبين لاحقاً للأطراف المتحالفة أو لأحدهم أن 

ف المرجوة منه فيتم الاتفاق بعد هذا العقد غير مُجدي أو انه صفقة خاسرة لن يحقق النتائح والأهدا

ركان العامة للعقد من ب أن تتوافر فيه الأق عقد جديد يجبرامه على التقايل وازالة العقد عن طريإ

زالة العقد الأول بالكامل ضي ومحل وسبب ، ويتعين ىأن تنصب إرادة اطراف العقد على إترا

والتراضي في عقد أعتبار العقد كأن لم يبرم سابقاً، قالة علىن أساسه بمعنى أن تنصب اإوم

ل الصادر من الطرف أو الأطراف ف بالقبوحد الأطراتحقق بالتقاء اإيجاب الصادر من أالتقايل ي

ولا يشترط في هذا الاتفاق أن يكون صراحة فمن لغرض إنهاء عقد التحالف التجاري، خرىالأ

                                                           

 .48-49د.عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير ، مصدر سابق ، ص )1(

 .490المصدر نفسه ، ص (2(
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الجائز أن يتم هذا الاتفاق صراحة كما ويجوز أن يستدل عليه ضمنياً من الظروف عندما لا تدع 

ً في دلالتها على  طراف عن تنفيذ الالتزامات التي رتبها حقيقة المقصود كأن تمتنع جميع الأشكا

ة بالقيام ما المحل فيتمثل بإلزام الأطراف المتحالفلم تكن هناك مطالبات لتنفيذها ، أعقد التحالف و

ث الذي لا وهو فسخ عقد التحالف التجاري المصرفي ، بينما يتجسد السبب في الباعبعمل معين أ

 .(1)نهاء العقددفع الأطراف إ

م بين قالة أو التقايل آثار قانونية تتمثل بإزالة العقد الذي سبق وأن ابُراإيترتب على  

المتعاقدين تنفيذاً لرغبة أطرافه،والأصل أن اإقالة تزيل العقد ليس بالنسبة إلى المستقبل فحسب بل 

رم قالته كأن لم يبحصلت إد الذي لى الماضي شأنها في ذلك شأن الفسخ ، فيتعبر العقترتد اإزالة إ

لعاقدين وخلفهم العام والدائنين أما أصلاً إلاا أن هذا الآثر الرجعي للإقالة لا يكون إلاا بالنسبة إلى ا

ً من  مستقبللة لا يكون لها آثر الا بالنسبة إلى القاغير هؤلاء فاإ ً على حقوقهم ومنعا حفاظا

الأطراف ي ما لم تتفق ، بينما هناك من يرى أن في الأصل ليس للتقايل آثر رجع(2)ضرار بهماإ

لذا فاذا ما تم الاتفاق بين الأطراف المتحالفة على التقايل انحلت القوة لى الماضي،على رد آثره إ

ً لما تفاق على التقايل أو بآثر رجة للعقد الذي تقايلت منه الأطراف،من وقت الاالملزم عي وفقا

 .(3)طراف التحالفاتجهت أو يتبين من إرادة أ

  

                                                           

. كذلك المحمدي احمد ابو عيسى ، مصدر 117اقر جاسم ، مصدر سابق ، د.احمد سلمان شهيب و اسيل ب )1(

 .60-59سابق ، ص
 .61د.المحمدي احمد ابو عيسى ، مصدر سابق ، ص (2(

 .33الشامسي ، مصدر سابق ، صد.عمر علي  )3(
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تقدم أن التحالف التجاري المصرفي يفرض على أطرافه العديد من  نستخلص مما 

العقد كالتعاون  كانت تلك الالتزامات من مقتضياتأالالتزامات المشتركة وغير المشتركة وسواء 

ً لنمط التحالف كالا وعدم المنافسة أم حد لتزام بنقل التكنولوجيا،ومن ثم فإن إخلال أتفُرض طبقا

ات يستوجب قيام مسؤليته المدنية إذا ما أصاب الأطراف الأخرى ضرر الالتزامالأطراف بهذه 

ن خلال ، كما ويمكن أن يصُيب الضرر مؤسسة آخرى ليست عضواً في التحالف ومنتيجة هذا اإ

خرى قد يشكل التحالف ء التحالف هذا من جهة ، ومن جهة أعضاثم قيام المسؤولية التقصيرية لأ

ذا ما تم الاتفاق بشكل سري مما عد المنافسة ومنع الاحتكار خاصة إبقوا لاً خلاري المصرفي إالتجا

منصوص عليها في القوانين وتطبيق العقوبات اليستوجب إثبات قيام هذا النوع من التحالفات 

لى فكرة السكوت الملابس أو الاستدلال من خلال القرائن لوجود المختصة،إذ يتم الركون إ

 .سريةالتحالفات المصرفية ال

القانونية لابد للمصرف من مراعاة  لضمان نجاح التحالف التجاري المصرفي من الناحية 

المتعلقة بالعقد كالالتزام الاطراف ببنوده وتجانس الخدمات المقدمة من قبل أطراف  بعض الوسائل

تي ال وية المنازعات ، فضلاً عن الوسائلالتحالف ومرونة شروط العقد والاتفاق على آليات تس

والمحظورة قانوناً، كتسجيله تكفل نجاح التحالف بإبعاده عن الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة 

سواق معينة أو ف ، وحظر التحالفات المصرفية في أعضاء التحاللدى الجهات المختصة ،وتحديد أ

بتعديل العقد التي تستهدف خدمات ضرورية للعملاء ، كل هذا لا يغُني عن الاتفاق على بند يسمح 

التعديل بشكل مكتوب كملحق يضاف إلى العقد الأصلي بعد موافقة  وفق شروط معينة كإن يتم

ار التحالف والابتعاد عن إنهاءه إذا ما تغيرت فالتعديل يسمح بإستمرطراف والتوقيع عليه،جميع الأ

 برامه فيها .الظروف التي تم إ

المصرفي ليست بعلاقة ن التحالف التجاري من الطبيعي أن العلاقة التعاونية الناشئة ع 

لاا أنه من الممكن أن ينتهي هاء مدة العقد المتفق عليها بين أطرافه ، إنها تنتهي بإنتأبدية ،حيث إ

 أوبإنحلاله.التحالف بإنقضاء العقد قبل هذه المدة 
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 الخاتمة

لمصرفي )دراسة بموضوع التحالف التجاري ا ين البحثيين المتعلقينلبعد انتهاء الفص 

جلاء كثير من الغموض في مختلف النواحي التي تخص موضوع من إ مقارنة( وما تضمنا

فية والقطاع الدراسة وبيان أهميته كأستراتيجية اثبتت نجاحها في تطوير المؤسسات المصر

 لى جملة من النتائج والتوصيات : المصرفي على حد سواء،تم التوصل إ

 جولاـً النتائأ

اقي وكذلك التشريعات المقارنة التحالف التجاري المصرفي نتيجة عدم المشرع العر لم يعُرف -5

ما الفقه فقد عرفه بتعريفات عدة أجود تنظيم قانوني له على الرغم من الأهمية التي يحضى بها،و

أستطاع وة على بعض عناصره دون الأخرى،لاا أنها لم تكن تعريفات جامعة بل جاءت مقتصرإ

و تعاقدية طويلة الأمد بين مصرفين فأكثر أو أعلاقة تعاونية اتفاقية الباحث أن يعرفه على أنه :

بهدف تحقيق التعاون والتكامل في متبادلة ، اتبين مصرف ومؤسسة غير مصرفية يفرض التزام

مجالات مختلفة كاإدارة والتسويق والمعارف والتكنولوجيا والبحث والتطوير بما يساهم في تعزيز 

 .طارالتحالفإخارج القانونية القدرات التنافسية للمصرف مع احتفاظ كل طرف بالاستقلالية 

ً وفقشكال متعددة أ المصرفي يتخذ التحالف -0 ً للنشاط التجاري، ةسس مختلفلأ ا  كالتصنيف وفقا

يجابي من المزايا التي يكون لها تأثير إلأطرافه مجموعة  ق التحالف،الأمر الذي يحققوحسب نطا

ً والمصرف  ً من ناحية الجودة والربحية،على المؤسسات المتحالفة عموما الأمر مما خصوصا

من خلال تكامل قدرات ومؤهلات  ة للأطراف المتحالفة على حد سواءينعكس على القدرة التنافسي

 عضاء.الأ

يساهم التحالف المصرفي في إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الذي يشكل الدعامة الأساسية  -1

لبناء اقتصاد وطني قوي من خلال الدور الكبير في تشجيع المستثمرين وجلب رؤوس الأموال 

 ق التنمية الاقتصادية الوطنية.  يتحقتساهم في التي 

مصرفي منها: تحرير تجارة الخدمات، تعدد العوامل التي تؤدي الى ظهور التحالف التجاري الت -2

سية للأطراف وتقاسم الرغبة في جمع المزايا التنافالاتجاه نحو البنوك الشاملة،التطور التكنولوجي،

ة وزيادة جديدسواق دولية ، تطلع المصرف نحو الدخول إلى أيفاء بمتطلبات المعايير الالمخاطر،اإ

التماس المصرف تطوير المهارات والخبرات ، تأمين تمويل المشاريع في وتوسيع خطوط الخدمة،

 القطاعات الانتاجية والائتمانية ، ميل المصرف لتجاوز العراقيل والقيود القانونية.
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 ضفاء الوصف القانوني للتحالف التجاري المصرفي في ظل عدم وجود التشريعاتيصعب إ -1

 أنه من خلال التطبيقات العملية عدة بعض الدراسات لاا تحسم موضوع طبيعته القانونية إ  الوطنية

لمبررات عديدة،وعليه فأن التحالف التجاري المصرفي  التحالف التجاري اتفاق شراكة استناداً 

عبارة عن نظام قانوني قائم على عقد الشراكة بين المؤسسات المالية المصرفية أو بينها وبين 

 ؤسسات المالية غير المصرفية.الم

يجب أن يكون ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادي نظراً لخصوصية المؤسسات المصرفية  -6

عقد التحالف التجاري المصرفي بشكل مكتوب وأن يسجل لدى الجهات المختصة وتحت رقابة 

على أن يتضمن بنود تحدد أطراف التحالف وجنسايتهم وعنوانهم ،البنك المركزي وموافقته

التجاري وموطنهم،والالتزامات المترتبة في ذمة كل طرف والعقوبات التي تترتب عند الأخلال 

بتلك الالتزامات،وتحديد آلية انضمام الاعضاء الجدد للتحالف،وكيفية تعديل العقد،وتحديد القانون 

تحديد  نفضلاً علنظر النازعات التي قد تنشأ بين أطرافه،لمختصة الواجب التطبيق والمحكمة ا

،بالاضافة إلى مدة العقد ام اتخاذ القرار ونظام المسؤوليةالهيكل التنظيمي داخل التحالف وتحديد نظ

 وآلية الانسحاب من التحالف وطرق انقضاءه.

ون مشتركة أما أن تك ةعلى عاتق أطرافه التزامات تعاقدييرتب التحالف التجاري المصرفي  -1

الموارد  ، المشاركة وتبادلالتعاون والالتزام بعدم المنافسةطراف كالالتزام بوتنُفذ من قبل جميع الأ

أو أن تفُرض لتسويق المشترك وتقاسم الأرباح والخسائر،، القيام بعملية اونقل الخبرات والمهارات

ولية المدنية العقدية المسؤ التكنولوجيا،وتقومحالف كالالتزام بنقل الت لنوع على طرف معين استناداً 

كلها أو بعضها أو عند التأخير في تنفيذها مما  ة عدم تنفيذ أحد الأطراف التزاماته التعاقديةنتيج

كما وقد يصيب الضرر شخصاً آخر ليس طرفاً في يلحق الضرر بالطرف أو الأطراف الآخرى،

 وقد يتعدى آثرق قيام المسؤولية التقصيرية، ن طريمما يستوجب جبره عالمصرفي التحالف عقد 

رى بوجه خاص عندما يشكل خالأسواق التجارية والمؤسسات الضرر إلى المجتمع بوجه عام والأ

طراف يرتب قيام المسؤولية الجنائية لأ حكام قواعد المنافسة ومنع الاحتكار ممابأ خلالاً التحالف إ

 التحالف. 

، الأمر المصرفية في إنشاء كيانات احتكارية في الأسواق التجارية التحالفات التجاريةقد تساهم  -9

عتبار ها وفرض الجزاءات القانونية على أطرافها باالذي يتطلب تدخل السلطات المختصة لمكافحت

 أن قوانين المنافسة في مختلف الدول قد حظرت مثل هذه الاتفاقيات ومن ضمنها التحالفات

مر الكثير من ولا يثير الأالمنافسة تتطلب إثبات التحالفات أولاً،ية لاا أن عملية حماالتجارية ،إ
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ً لوسائل أوالصعوبات بالنسبة إلى ا طرق إثبات  لتحالفات العلنية باعتبار أن إثباتها يكون وفقا

لفات بشكل سري مما يتطلب الركون ذا ما كانت هذه التحاإلكن تثور المشكلة التصرفات القانونية،

 سواق التجارية.أو من خلال القرائن المرتبطة بالأت الملابس لى فكرة السكوإ

على الرغم من نجاح التحالفات المصرفية في دول عديدة كالولايات المتحدة الامريكية، ما زال  -1

ر لوجود هذا النوع من العقود،إذ أن الصناعة المصرفية تقوم القطاع المصرفي في العراق يفتق

ا يستوجب تشجيع المؤسسات المصرفية لأقامة العلاقات القانونية ،ممالتام على مبدأ التنافس

كالالتزام مع التزامها ببعض الوسائل التي تكفل نجاحها التعاونية عن طريق التحالفات التجارية،

مراعاة الاعتبار والخدمات المقدمة من قبل الأطراف، تجانسوببنود العقد،وحسن إدارة التحالف،

خلق ونها ،عند صياغة العقد والحرص على مرونة الشروط التي يتضم طراف التحالفالتجاري لأ

تسجيل التحالف تي قد تحدث عن تنفيذه،ونازعات الطراف ووضع آليات لتسوية المالتوازن بين الأ

حظر التحالفات في وديد الرقابة،والحفاظ على المنافسة وتشالمصرفي لدى الجهات المختصة 

 .بخدمات ضروريةينة أو التي تتعلق سواق معأ

يمكن الركون للتحالف التجاري المصرفي كأحد اساليب معالجة المصارف التي تواجه  -52

 مشاكل مالية )المصارف المتعثرة(.
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 ثانياـً التوصيات

المصرفية ومساهمتها في اجتياز عقبة التحديات  بالنظر للأنتشار الواسع للتحالفات التجارية  -5

، الأسواق المصرفية مما ينعكس وبشكل واضح على الاقتصاد الوطنيوالمشاكل والمخاطر في 

بين شروطه الموضوعية المصرفية بحيث ي ت التجاريةنقترح تشريع قانون ينظم التحالفا

يفرضها والمسؤولية المترتبة على طراف والالتزامات التي حدد نطاقه من حيث الأية،ويوالشكل

خلال بقواعد المنافسة مسؤولية المؤسسة المصرفية عند اإخلال بتلك الالتزامات وأطرافه عند اإ

 ومنع الاحتكار ، وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنه وطرق انقضاءه.

لقطاع المصرفي في العراق من سوء أنظمة الائتمان والافتقار إلى نظام بالنظر لما يعانيه ا -0

لى ما تعانيه شكل عام إضافة إنمية في القطاع المالي بدى الى تباطؤ التمصرفي رصين أ

لاقتصادي المؤسسات المصرفية من سلبيات ومشاكل عديدة سببت ضعف مساهمتها في النمو ا

لرقمية ومكننة فضلاً عن عدم مواكبة المصارف العراقية للثورة اوضعف ثقة المواطنين بها،

صبح المصارف ، كل تلك العوامل قد ساهمت وبشكل واضح وملموس في أن تالعمليات المصرفية

لذا نقترح على المؤسسات المصرفية الشروع بأقامة دة عن المعايير المصرفية الدولية،العراقية بعي

ية غير مع المؤسسات المال ف المحلية أم الدولية أمالتحالفات المصرفية سواء مع المصار

ير بما يساهم وتطوير المصارف والقطاع المصرفي على حد سواء من خلال توف،المصرفية

 الكوادر البشرية رفيعة المستوى ذات الكفاءة ومهارة عالية تستطيع النهوض باإعمال المصرفية.

بما يتلاءم وطبيعة النشاط المصرفي  0222لسنة  12تعديل قانون المصارف العراقي رقم   -1

خاصة تلك المواد المتعلقة بممارسة الانشطة  المصرفية الاستثمارية التي تعد من صلب عمل 

 .المصارف

وأضافة عبارة التحالف لتصبح كالآتي:       نافذ ( من قانون المصارف ال01تعديل المادة ) -2

لا يندمج أي مصرف أو يتحد مع مصرف آخر أو يكتسب أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة -5"

خر كافة موجودات أي مصرف آخر أو يأخذ على عاتقه التزاماً بدفع قيمة أي ودائع لدى مصرف آ

يقدم -0أو يتحالف مع مصرف آخر أو مؤسسة مالية الاا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.

اشعاراً  5أي مصرف يعتزم الدخول في أي اندماج أو اتحاد أو أكتساب أو تحالف بموجب الفقرة 

معلومات يوماً على الأقل ويزود البنك المركزي بإي  12مسبقاً إلى البنك المركزي العراقي قبل 

 يطلبها منه..."
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بالنظر لعدم وجود ممثل عن البنك المركزي العراقي في تشكيل مجلس شؤون المنافسة ومنع  -1

تقصي  -( من خلال أضافة الفقرة)ج( تنص على :"ج0( الفقرة )2الاحتكار،نقترح تعديل المادة )

خلالاً بالمنافسة ومنع المعلومات عن الممارسات والاتفاقيات التحريرية والشفهية التي تشكل ا

 الاحتكار أو الحد منها أو منعها داخل الأسواق المصرفية أو المالية.

( من قانون البنك المركزي النافذ التي تحدد اختصاصات مجلس أدارة البنك 56تعديل المادة ) -6

الموافقة على الاتفاقيات التجارية والتحالفات المصرفية  -على:"ق بإضافة الفقرة )ق( والتي تنص

التي يكون أحد أطرافها مؤسسة مصرفية وتسجيلها لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكلها المجلس 

 ويخولها صلاحية الأشراف على الاتفاقيات والتحالفات المصرفية. 

قتصاد الوطني نقترح تعديل نص نظراً لخصوصية المؤسسات المصرفية وتأثيرها على الا -1

بحيث تعطي الاختصاص الأصيل للفصل في النزاعات فيما بين  (61المادة )( من 1الفقرة )

المصارف والمؤسسات المالية لمحكمة الخدمات المالية الاا إذا كان هناك اتفاق مسبق ومكتوب 

من شأن هذا التعديل  على أن تحل النزاعات بطرق قضائية أو وسائل بديلة آخرى كالتحكيم،إذ

خلق قضاء مختص بالشؤون المالية والمصرفية يساهم وبشكل واضح في سرعة فض تلك 

 النزاعات.

من الضروري أيمان السلطة المالية الرسمية في الدولة بفكرة التحالف التجاري المصرفي  -9

ام ممارسة والعملية أم زالة الحواجز والقيود القانونيةعم والمسانده إقامته وإوأهميته وتوفير الد

هذا النوع من العلاقات وتشجيع المصارف المحلية على اقامة التحالفات التجارية مع المصارف 

الأخرى المحلية أو الأجنبية بشكل يسمح لها من استيعاب وإدارة المتطلبات المصرفية الحديثة 

فاء بالشكل الذي يساهم في وتسهيل عملية اكتساب الخبرات والمهارات من الحلوالمعايير الدولية 

  تسريع النهوض بالقطاع المصرفي ومواكبته لتطورات الحديثة في الصناعة المصرفية.

رفع مستوى الكفاءة والفعالية للبنك المركزي العراقي بما يساهم وتوفير الاستشارة والدعم  -1

شراف الرقابة واإ ورفع مستوىالتنمية الاقتصادية المتوازنة، للمؤسسات المصرفية بغية تحقيق

ي بهدف تحقيق الرقابة الوقائية،والعمل على أصدار اللوائح والتعليمات على النشاط المصرف

 التنظيمية الضرورية لتطوير القطاع المصرفي.
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 والمراجع المصادر

 المصادر باللغة العربية -ولاً أ

  المراجع اللغوية -1

، تاج اللغة وصحاح العربية ، دار العلم للملايين، بيروت ، الجواهري، اسماعيل بن حماد .5

 م.5191 -هـ 5221، 2لبنان ، ط

 هـ.5252،  1، لسان العرب ، دار الصادر ، بيروت ، لبنان ، طال الدين جمبن منظور،  .0

الرسالة للطباعة والنشر ، القاموس المحيط ، مؤسسة بن يعقوب محمد،الفيروز أبادي .1

 م.0221 -هـ 5206،  9، بيروت ، لبنان ، طوالتوزيع

 القانونية الكتب -2

الالتزام ، المصادر الارادية للالتزام ، العقد والارادة ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، نظرية  .5

 .1995، 1المنفرة ، شركة مطابع الوزان العالمية ، الكويت ، ط

ابو العلا النمر ، مهارات المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية ، دار النهضة العربية ،  .0

 .، بدون سنة نشر 0مصر ، طالقاهرة ، 

ت ، محل في عقد الامتياز التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيرواحمد انور محمد ، ال .1

 .0252،  5لبنان ، ط

احمد بركات مصطفى ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، مركز نشر وتوزيع الكتاب  .2

 .0226،  5عة اسيوط ، مصر ، طالجامعي ، جام

ديد ، الكتاب الاول ، مصادر احمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني الج .1

 .1954الالتزام ، مطبعة مصر ، مصر ، 

 ،لمؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس احمد سفر، التعاون المصرفي العربي التوسع والتكامل ، ا .6

 .0229لبنان ، 

احمد سلمان شهيب و اسيل باقر جاسم ، موجز الاحكام في مصادر الالتزام ، مطبعة ميزان ،  .1

 .0251،  5، العراق ، طالنجف الاشرف 

اسامة فتحي عباده يوسف ، النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة  .9

 .540252لمنصورة ، مصر، ط"دراسة تحليلة مقارنة" ، دار الفكر والقانون ، ا

، أمل محمد شلبي ، الحد من آليات الاحتكار ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر  .1

0226. 

امير فرج يوسف ، نظرية الالتزام في القانون المدني ، منشأة المعارف بالاسكندرية ،  .52

 .2009، 1الاسكندرية ، مصر ، ط

 .2001، ر النهضة العربية ، القاهرة ، مصرجلال محمد ابراهيم ، انقضاء الالتزام ، دا .55

الجامعة الجديدة للنشر ، جلال وفاء محمدين ، الأطار القانوني لنقل التكنولوجيا ، دار  .50

 .0225الاسكندرية ، مصر ، 
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جوزيف نخله ، المزاحمة غير المشروعة : دراسة قانونية مقارنة ، مؤسسة عز الدين ،  .51

 .5115،  5بيروت ، لبنان ، ط

حسام الدين عبد الغني الصغير ، النظام القانوني لاندماج الشركات ، دار الفكر الجامعي ،  .52

 .4،0242ط اإسكندرية ، مصر،

شر ، بيروت حسام عيسى ، الشركات المتعددة القوميات ، المؤسسة العربية للدراسات والن .51

 .5112، لبنان ، 

الكويت ، الكويت حسان خضر ، الدمج المصرفي ، منشورات المعهد العربي للتخطيط ،  .56

 .0221، 2، ط

الاسكندرية ، مصر حسن كيرة ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف للطباعة والنشر ،  .51

 ،5112. 

 .0221،  5حسين الماحي ، تنظيم المنافسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط .59

عبد الرحيم عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، مؤسسة حسين عامر و  .51

 .5111،  0قاهرة ، مصر ، طالمعارف للطباعة والنشر ، ال

لصناعة الكتب عراقي ، احكام الالتزام ، العاتك ون المدني الحسين علي ذنون ، شرح القان .02

 .2007، 2، القاهرة ، مصر ، ط

لعروض الاستحواذ على ادارة الشركات ، دار النهضة حسين فتحي ، الأسس القانونية  .05

 .بدون سنة نشرالعربية ، القاهرة ، مصر ، 

التجارية لتفويض حريتي التجارة حسين محمد فتحي ، الممارسات الاحتكارية والتحالفات  .00

 .5119والمنافسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

خلدون الحمداني ، الاثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الدائنين ، دار شتات  .01

 .0244للنشر والبرمجيات، مصر ، 

 .0221مصر ،  ،رجب محمود طاجن ، عقود الشراكة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  .02

اهرة ، زهير عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الق .01

 .5111مصر ، 

سامي سلامة نعمان ، الشركات دولية النشاط واثرها على المنافسة والعمالة والتصدير في  .06

 .0229،  5القاهرة ، مصر ، طالدول النامية ، دار النهضة العربية ، 

حمد خرابشة ، التنظيم القانوني لاعادة هيكلية الشركات المساهمة العامة دراسة سامي م .01

 .0229،  5مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط

،  4سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط .09

2008. 

سمير عبد السيد ، مصادر الالتزام ، العقد والارادة المنفردة ، منشأة المعارف بالاسكندرية  .01

 .2005، الاسكندرية ، مصر ، 

 .5111سمير عبد السيد تناغو ، نظرية الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر ،  .12

، دار النهضة طاهر شوقي مؤمن ، الاستحواذ على الشركة "دراسة نظرية وتطبيقية "  .15

 .0221عربية ، القاهرة ، مصر ، ال
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عبد الحكم محمد عثمان ، الشركات التجارية والتجمعات الاقتصادية المجردة من  .10

 .5111عربية ، القاهرة ، مصر ، الشخصية المعنوية ، دار النهضة ال

قضاء عز الدين الدناصوري ، المسئولية المدنية في ضوء الفقه والعبد الحميد الشواربي و  .11

 .0222،  1سكندرية ، مصر ، ط، منشأة المعارف ، الا

عبد الرزاق احمد السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  .12

 .1998بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية الجديدة ، 

ورات ، مصادر الالتزام ، منش 5عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في القانون المدني ، ج .11

 .5119الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 

، احكام 2عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير ، نظرية الالتزام في القانون المصري ، ج .16

 .2006الالتزام ، دار ابو المجد للطباعة ، مصر ، 

ورة ، مصر ، عبد الفضيل محمد احمد ، العقود التجارية ، دار الفكر والقانون ، المنص .11

 .0252،  5ط

عبد الله محمد الدوسري ، مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة ، دار  .19

 .0256النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ،  .11

 .5111المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 

الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام عبد المجيد  .22

، في مصادر الالتزام ، شركة العاتك لصناعة الكتب ، بيروت ،  5في القانون العراقي ، ج

 .0259/0251لبنان ، 

 عبد المنعم البدراني ، النظرية العامة للالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  .25

5115. 

عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  .20

5110. 

عبد الناصر فتحي الجلوي محمد ، الاحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة دراسة  .21

 .0229قانونية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

القانوني للعلامة التجارية "دراسة مقارنة" ، منشورات عدنان غسان برانبو ، التنظيم  .22

 .0250بيروت ، لبنان ،  الحلبي الحقوقية ،

عصام الدين احمد اباضة ، العولمة المصرفية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر  .21

،0252. 

عصام الدين مصطفى بسيم ، الجوانب القانونية للمشروعات الدولية المشتركة ، دار  .26

 .5192النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

علاء عزيز حميد الجبوري ، عقد الترخيص "دراسة مقارنة" ، الدار العلمية الدولية للنشر  .21

 .0221،  5والتوزيع ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط

لاول ، دار الثقافة علي حسين نجيدة ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الكتاب ا .29

 .2002-2001للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر، 
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علي علي سليمان ، النظرية العامة للالتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  .21

5110. 

علي كحلون ، النظرية العامة للالتزامات ، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص ،  .12

 .0250،  5تونس ، ط

 .0222، القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، عماد الشربيني  .15

عمر الخولي ، الاسس العامة لمهارات صياغة العقود "دراسة علمية تطبيقية" ، مركز  .10

 .0252بد العزيز ، السعودية ، حقوق للتدريب القانوني ، جامعة الملك ع

ات القانونية ، القاهرة ، مصر عمر علي الشامسي ، فسخ العقد ، المركز القومي للاصدار .11

 ،2010. 

عمرو محمد حامد ، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة دراسة تحليلية مقارنة ، دار  .12

 .0221النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

ن ، بغداد ، فاروق ابراهيم جاسم ، الموجز في القانون التجاري العراقي ، دار السيسبا .11

 .0251العراق ، 

الرحيم عبد الله ، شرح النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، منشأة فتحي عبد  .16

 .2001المعارف بالاسكندرية ، الاسكندرية ، مصر ، 

فؤاد معوض ، دور القاضي في تعديل العقد ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر  .11

 ،0222. 

الخاصة ، دار الثقافة للنشر فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية :الاحكام العامة و .19

 .5111،  5والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط

محسن شفيق ، عقود نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ، جامعة القاهرة، القاهرة،  .11

 .5192مصر، 

محمد احمد عابدين ، زوال العقد ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، الاسكندرية ،  .62

 .2013الاسكندرية ، مصر ، 

محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ، دار النهضة العربية ،  .65

 .0221القاهرة ، مصر ، 

، الاسكندرية ، مصر ،  محمد حسين منصور ، العقود الدولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر .60

0221. 

دار نشر ،  محمد خالد محمد الشعار ، سياسة الدمج وآثرها على اداء المصارف ، بدون .61

 . 0252بدون طبعة ، 

محمد شوقي شاهين ، المشروع المشترك التعاقدي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .11

 .0222مصر ، بدون طبعة ، 

محمد محسن ابراهيم النجار ، عقد الامتياز التجاري )دراسة في نقل المعارف(، دار  .61

 .120ص،  0221الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، مصر ، 

المحمدي احمد ابو عيسى ، انحلال الرابطة القانونية في القانون المدني المصري دراسة  .66

 .  2004تحليلية علمية وعملية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 
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محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية والمصرفية "التشريعات التجارية والالكترونية"،  .61

 . 0229،  5ثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، طالمجلد الثاني ، دار ال

محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية والمصرفية ، المجلد الاول ، عقود التجارة الدولية  .69

 . 5199في مجال نقل التكنولوجيا ، بدون دار نشر ، 

محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني  .61

 .1976المصري ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، 

محمود عبد الرحمن محمد ، نظرية العقد دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .12

 .1988مصر ، 

رية ، تغيير شكل الشركة ، منشأة المعارف ، الاسكندمراد منير فهيم ، تحول الشركات :  .15

 .5196،  0مصر ، ط

 5، بيروت ، لبنان، ط جمال ، السعي الى التعاقد ، منشورات الحلبي الحقوقيةالمصطفى  .10

 ،0220. 

مصطفى كمال طه ، العقود التجارية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، مصر ،  .11

0221. 

لعامة للقانون التجاري والبحري ، دار المطبوعات مصطفى كمال طه ، النظرية ا .12

 الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، بدون طبعة ، بدون سنة نشر.

 التجاري القانون اساسيات ، فهيم منير مراد.د و البارودي علي.د و طه كمال مصطفى .11

 .5191،  مصر ، الأسكندرية ، المعارف منشأة ، والبحري

والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة  معين فندي الشناق ، الاحتكار .16

 .0252زيع ، عمان ، الاردن ، والاتفاقيات الدولية ،دار الثقافة للنشر والتو

مغاوري شلبي علي ، حماية المنافسة ومنع الاحتكار بين النظرية والتطبيق تحليل لأهم  .11

 .0221رة ، مصر ، التجارب الدولية والعربية ، دار النهضة العربية ، القاه

منير قزمان ، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  .19

 .0221مصر،

نداء كاظم محمد المولى ، الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا ، دار وائل للنشر  .11

 .0221،  5والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط

 5ط ، لبنان ، طرابلس ، للكتاب الحديثة المؤسسة ، مسؤوليةال احكام ، النجار البدوي ندى .92

 ،5111. 

نهاد احمد ابراهيم السيد ، الاستحواذ على الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ،  .95

 .0259القاهرة ، مصر ، 

هاني صلاح سري الدين ، التنظيم التشريعي لعروض الشراء الاجباري بقصد الاستحواذ  .90

 .0251،  0المقيدة بالبورصة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، طعلى الشركات 

هاني صلاح سري الدين ، الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري ، دار النهضة  .91

 .0220،  0العربية ، القاهرة ،مصر ، ط

 ، المصرفية العمليات ، الثالث الجزء ، التجاري القانون في الكامل ، نصيف الياس .92

 .5116،  0ط ، باريس ـ بيروت ، عويدات ومنشورات المتوسط بحر منشورات
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 الكتب الاقتصادية -3

احمد سيد مصطفى ، تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجي : رؤية مدير القرن الحادي  .5

 .5111،  0قاهرة ، مصر ، طوالعشرين ، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، ال

هامل، ميزة التحالف فن تكوين القيمة المضافة من خلال الشراكة، ترجمة ايفل . دوز ، جاري  .0

 .هـ5202، نبيل محمد مرسي ، اإدارة العامة للطباعة والنشر ، المملكة العربية السعودية

بن احسن احسن صلاح الدين ، قضايا الاستراتيجية العالمية وبناء المزايا التنافسية فيما وراء  .3

 .0251العصرية ، بيروت ، لبنان ، التحالف ،مكتبة حسن 

ثابت عبد الرحمن ادريس و جمال الدين محمد ، الادارة الاستراتيجية ، الدار الجامعية  .1

 .0220للطباعة والنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، مصر ، 

قدس ، القدس ، فلسطين ، جبر هاشم ، المدخل للعلوم المالية والمصرفية ، منشورات بيت الم .1

0220. 

ارشد عبد الامير جاسم الشمري ، استراتيجيات الادارة المالية كاظم مدلول العارضي و  جليل .6

 .0240،  4، الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، ط

 الدار ، تطبيقية ونماذج مفاهيم:  الأستراتيجية الأدارة ، ادريس ثابت و مرسي الدين جمال .1

 .0220، مصر ، ،الأسكندرية الجامعية

 .5110،  2عمر ، الموسوعة الاقتصادية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، طحسين  .9

حيدر يونس كاظم ، الفكر الحديث في السياسات الاقتصادية ، مركز كربلاء للدراسات ،  .1

 .0256،  5بلاء ، العراق ، طكر

 المالية المؤسسات إدارة ، المشهداني فرحام احمد خالد و العبيدي الله عبد الخالق عبد رائد .52

 .0251، الأردن ، عمان ، والتوزيع للنشر اإيام دار ، والمصرفية

اسماعيل علي بسيوني، الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين  رفعت السيد العوضي و .55

 .0229، مصر،  الشركات في الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية اإدارية ، القاهرة

كإحدى آليات التطوير المصرفي ، دار ي مصطفى الجرم ، اندماج البنوك رمزي صبح .50

 .2013،  1الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، ط

رؤوف عبد الحفيظ هلال ، التحالفات الاستراتيجية بين مؤسسات المعلومات ، دار  .51

 .0241،  4، طمصر الجوهرة للنشر والتوزيع ، 

، إدارة الاعمال الدولية ، دار اليازوري للنشر احمد علي صالح زكريا الدوري و  .41

 .0228،  والتوزيع ، عمان ، الأردن

جواد محسن راضي ، التحالفات الاستراتيجية في منظمات الاعمال ، سعد علي العنزي و  .51

 .0244،  4، طدار اليازوري ، عمان ، الأردن

 .0220غالب ، الادارة الدولية ، دار اليازوري العلمية ، عمان ، الاردن ،  سعد ياسين .56

 الصحافة وكالة ، التميز الى المؤسسات للوصول ابتكار إعادة ، محمد النبي عبد سيد .51

 .0251، مصر ، الجيزة ، العربية

شارلز هيل و جارديت جونز، الادارة الاستراتيجية ، ترجمة د.محمد سيد احمد و  .49

 .0225د.اسماعيل علي بسيوني، دار المريخ للنشر ، الرياض ، السعودية ،
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 ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، البنوك اقتصاد في محاضرات ، القزويني شاكر .51

 .0229، 2ط

صلاح الدين السيسي ، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ، الهيئة العامة للكتاب ،  .02

 .0221، القاهرة ، مصر

طارق عبد العال ، تقييم اداء البنوك التجارية : تحليل العائد والمخاطرة ، الجزء الثالث :  .05

الاسكندرية ، مصر ، اندماج وخصخصة البنوك ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، 

5111. 

كاظم سعد الاعرجي ، اساسيات النقود والبنوك، بلا دار نشر عبد الحسين جليل الغالبي و  .00

 .0256،  5، النجف الاشرف ، العراق ،ط

الدعائم الأساسية ومقومات  :عبد السلام أبو قحف ، التجربة اليابانية في اإدارة والتنظيم .01

 .5116، اإسكندرية للكتاب ، مصر النجاح ، مركز دراسات

رسمية قرياقص ، الأسواق والمؤسسات المالية بنوك تجارية ، اسواق عبد الغفار حنفي و  .02

،  الأوراق المالية ، شركات التأمين ، شركات الأستثمار ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع

 .0225الاسكندرية ، مصر ، 

عبد المطلب عبد الحميد ، البنوك الشاملة عملياتها وادارتها ، الدار الجامعية للطباعة  .01

 .0222،  مصر ،والنشر ، اإسكندرية 

ليات منظمة التجارة العالمية من اورجواي لسياتل آالجات و، عبد المطلب عبد الحميد  .06

 .0221،  الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، وحتى الدوحة 

الدار الجامعية للطباعة والنشر  ،العولمة واقتصاديات البنوك، عبد المطلب عبد الحميد .09

 .0224مصر ،  والتوزيع ، اإسكندرية،

وزيع ، عمان الادارة الحديثة لمنظمات الاعمال ، دار الحامد للنشر والتعلي حسين علي ،  .09

 .4888، الاردن ، 

 .0221،  5عمان ، الاردن ، طعلي عباس ، إدارة الأعمال الدولية ، دار الحامد ،  .01

عماد صفر سلمان ، الاتجاهات الحديثة للتسوق محور الأداء في الكيانات والاندماجات  .12

 .0222المعارف ، اإسكندرية، مصر، الاقتصادية ، منشأة 

ة ، القاهرة ، مصر، عمرو خير الدين، التسويق الدولي،  بدون دار نشر ، بدون طبع .34

4881. 

عين ملة ،  عيسى حيرش ، الأدارة الاستراتيجية الحديثة ، دار الهدى للطباعة والنشر ، .10

 .0250الجزائر ، 

 مدخل البنوك إدارة ، الدوري الله عبد عبد الرحمن مؤيد.د و الحسيني عداي حسن فالح .11

 .0222، 5ط ، الأردن ، عمان ، والنشر للطباعة وائل دار ، معاصر واستراتيجي كمي

فريد النجار ، التحالفات الاستراتيجية من المنافسة الى التعاون خيارات القرن الحادي  .31

 .4888،  4والعشرين ، إيتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط

حسن الحسيني، الادارة الاستراتيجية  مفاهيمها، مداخلها ، عملياتها المعاصرة، دار فلاح  .11

 .0226وائل للنشر، عمان، الاردن ، 

مجد صقر ، اإدارة الاستراتيجية : مفاهيم وأساسيات ، منشورات الجامعة الافتراضية  .31

 .0259السورية ، سوريا ، 
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، الاندماج المصرفي ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،  يخضيرالمحسن احمد  .11

 .0221، ص 5الاسكندرية ، مصر ، ط

محمد عبد الحسين الطائي ، نظم المعلومات الاستراتيجية منظور الميزة الاستراتيجية،  .19

 .0228، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن

م ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، محمد قاسم القريوتي ، نظرية المنظمة والتنظي .38

 .0222 الأردن ،

زيع ، محمود القبطان ، قواعد المراجعة في اعمال البنوك ، دار النصر للنشر والتو .22

 .0226القاهرة ، مصر ، 

 ، الجامعية المعرفة دار ، والمصرفي النقدي الأقتصاد ، شيحة رشدي مصطفى .25

 نشر. سنة بدون ، طبعة بدون ، مصر ، اإسكندرية

مصطفى كمال السيد طايل ، الصناعة المصرفية في ظل العولمة ، اتحاد المصارف  .20

 .0221العربية ، بيروت ، لبنان ، 

نبيل محروس ، ميزة التحالفات في تكوين القيمة من خلال الشراكة ، معهد الأدارة العامة  .21

 .0221، الرياض ، السعودية ، 

مد حسين العيساوي، الأدارة الاستراتيجية هاشم فوزي العبادي و جليل كاظم و مح .11

 .0240المستدامة مدخل إدارة المنظمات في الألفية الثالثة، الوراق للنشر والتوزيع،

 

 الاطاريح -4

احمد حسين وسمي ، النظام القانوني للاستحواذ على الشركات المقيدة في سوق الاوراق  .5

مجلس كلية الحقوق ، جامعة عين العراقي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى المالية وفقاً للقانون 

 .0251مس ، القاهرة ، مصر ، الش

احمد زغدار ، التحالف الاستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائرية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى  .0

 .0221، الجزائر ، الجزائر  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعةمجلس 

 أطروحة ، مقارنة قانونية دراسة الاقتصادي للتركز القانوني التنظيم ، الشبلي عبد سامي احمد .1

 .0202، بابل جامعة ، القانون كلية مقدمة الى مجلس دكتوراه

،  "احمد عبد الوهاب و د.سعيد أبو زينة ، الاطار القانوني لاندماج الشركات "دراسة مقارنة .2

 .0240 القاهرة ، مصر، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ،الى مجلس أطروحة دكتوراه مقدمة 

ايمان وديع عبد الحليم ، التحالفات الاستراتيجية بين الشركات المصنعة للدواء كمدخل لتحسين  .2

شمس ، كلية التجارة ، جامعة عين الاطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس  القدرة التنافسية،

 .0222القاهرة ، مصر ، 

كاء والدائنين ، خالد محمد عايد العازمي ، الآثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشر .6

 .2004كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ،  اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس

ة العلاقات الدولية الخاصة ، اطروح صادق ناجي علي الجائفي ، عقود الوكالات التجارية في .1

 .0251عة عين الشمس ، مصر ، كلية الحقوق ، جاممجلس دكتوراه مقدمة الى 
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لمؤسسات ، عادل لعجالي ، اثر استراتيجية التحالف والشراكة في تعزيز القدرات التنافسية ل .9

فرحات عباس كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، جامعة الى مجلس أطروحة دكتوراه مقدمة 

 .0221-0229سطيف ، الجزائر ، ، 

آثر نظرية الوكالة في التطبيقات المحاسبية والحوكمة في  عباس حميد و يحيى التميمي، .1

الشركات المملوكة للدولة "دراسة ميدانية في عينة من الشركات العراقية" ، اطروحة دكتوراه 

 .0229،  قتصاد ، جامعة بغدادكلية الادارة والامجلس مقدمة الى 

عبد الكريم هاجر مسعودة ، التحالفات الاستراتيجية ودورها في دعم الميزة التنافسية  .52

كلية العلوم الاقتصادية الى مجلس جزائرية ، أطروحة دكتوراه مقدمة للمؤسسات الاقتصادية ال

 .0251، والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد بو ضياف المسيلة، الجزائر

عمر فلاح بخيت العطين، المشروع المشترك وسيلة لنقل التكنولوجيا في الاردن ،  .55

 .0226هرة ، القاهرة ، مصر ، كلية الحقوق ، جامعة القامجلس اطروحة دكتوراه مقدمة الى 

فاطمة محبوب ، تأثير التحالفات الاستراتيجية على الاداء التنافسي للمؤسسة الصناعية،  .40

الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة  اطروحة دكتوراه مقدمة

 .0256محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 

لينا حسن ذكي ، الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللازمة لمواجهتها ،  .51

 .0252اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة حلوان ، القاهرة ، مصر ، 

دراسة مقارنة ، اطروحة  محمد احمد يحيى السلمي ، النظام القانوني لاندماج البنوك .52

 .2013كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ،  دكتوراه مقدمة الى مجلس

محمد امين بن عزة ، التحالفات الاستراتيجية كآلية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات  .51

كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم مجلس مقدمة الى الاقتصادية ، اطروحة دكتوراه 

 .0229-0221مسان ، الجزائر ، التجارية ، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان ، تل

محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها في القانون المصري  .56

اهرة ، القاهرة ، الق كلية الحقوق ، جامعةمجلس والمقارن ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى 

 .5191مصر ، 

ركات التجارية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى نهاد ابراهيم السيد ، الاستحواذ على الش .51

 .2013كلية القانون ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، مصر ، مجلس 

ياسر شاكر محمود الطائي ، تحالفات شركات النقل الجوي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى  .59

 .0202كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، مجلس 

 

 الرسائل العلمية -5

احمد مفيد الهسي ، واقع التحالفات الاستراتيجية وأثرها على الكفاءات الجوهرية ، رسالة  .5

 .0251ماجستير مقدمة الى مجلس كلية التجارة ، الجامعة الاسلامية ، غزة ، فلسطين ، 

اء المؤسسات الصناعية ، رسالة ماجستير اسماعيل شويخي ، دور الشراكة في تحسين اد .0

،  مقدمة الى كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر

0221-0220. 
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 ، رسالة ماجستير "دراسة مقارنة"ايمان حمزة حسين ، التنظيم القانوني للمشروع المشترك  .3

 .0249كلية القانون ، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق ، مجلس  مقدمة الى

ايمن جاسم محمد ، محددات اختيار النماذج الاستراتيجية للشركات العامة والخاصة ، رسالة  .2

 .0250تصاد ، جامعة الموصل ، كلية الادارة والاق مجلس ماجستير مقدمة الى

ال وسائل الاعلام ، رسالة ماجستير ايناس هاشم رشيد ، المسؤولية المدنية الناشئة عن استعم .1

 .0226القانون ، جامعة بابل ، كلية  مجلس مقدمة الى

تواتي محند الشريف ، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس  .6

 .0221كلية القانون والعلوم التجارية ، جامعة أمحمد بوقرة ، الجزائر ، 

راكة الأجنبية في رفع القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية جميلة بن ضياف ، دور الش .9

الجزائرية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 

 .0242التجارية ، جامعة وهران ، الجزائر، 

كل وحلول جورني البشير و تامة الحبيب و حنكة سليم و معيطي محمد ، نظرية الوكالة مشا .9

"دراسة ميدانية"، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 .0202-0204، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ، الجزائر ، 

حمزة قدوح ، اثر الشراكة الاستراتيجية على الاداء الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية ،  .8

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة مجلس  رسالة ماجستير مقدمة الى

 .0244-0240فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر ، 

خديجة فاضل ، تعديل العقد أثناء التنفيذ ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق  .52

 .0220، جامعة الجزائر ، 

رفيدة شرقي ، اثر استراتيجية الشراكة في تعزيز القدرة التنافسية ، رسالة ماجستير مقدمة  .44

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد خضير ، سكرة ، مجلس الى 

 .6202-6262الجزائر ، 

قتصادية ، سليمان بلعور ، آثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الا .50

جزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة المجلس رسالة ماجستير مقدمة الى 

 .0221-0222الجزائر ، 

سمير مرواني ، الشركات القابضة في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير مقدمة الى  .51

 .0252-0251ائر ، مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، الجز

فريدة اقجطال ، النظام القانوني لعقد الفرانشيز في ظل القانون الجزائري ، رسالة  .52

، البويرة ، الجزائر ، كلية الحقوق ، جامعة أكلي محند اولحاج مجلس ماجستير مقدمة الى 

0256. 

ر مقدمة فزة زهيرة ، الرقابة القضائية على الممارسات المقيدة للمنافسة ، رسالة ماجستي .51

الى مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة د.الطاهر مولاي ، سعيدة ، الجزائر ، 

0251. 

لجزائرية ، رسالة ماجستير مقدمة ليلى اوشن ، الشراكة الاجنبية والمؤسسات الاقتصادية ا .56

 .0255معمري ، الجزائر ،  كلية الحقوق ، جامعة مولودالى مجلس 
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الزوبعي ، دور لاستراتيجيات المصرفية في بناء المقدرات محمد فائز حسن مهدي  .51

الجوهرية للمصارف ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة 

 .0252كربلاء ، العراق ، 

محمد محمد المصري ، تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ من قبل البنوك الاجنبية في  .59

كلية الاقتصاد ، جامعة مجلس ، رسالة ماجستير مقدمة الى القطاع المصرفي المصري 

 . 0251،مصر،  القاهرة

في ظل كل من القانون  (B.O.T)مدلول حشاش الظفيري ، الاساس القانوني لعقود  .51

عة الاردنية ، كلية الحقوق ، الجاممجلس الاردني والكويتي ، رسالة ماجستير مقدمة الى 

 .0221الاردن ، 

الشراكة الاستراتيجية على الاداء الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية ،  مريم ختيم ، اثر .02

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة مجلس رسالة ماجستير مقدمة الى 

 .0252-0251مسيلة ، الجزائر ، محمد بوضياف ، ال

سة ، رسالة ماجستير نصر الدين رزيقة ، التحالفات الاستراتيجية كخيار لمواجهة المناف .05

مقدمة الى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة عبد الحميد بن باديس 

 .0252-0251مستغانم ، مستغانم ،الجزائر ،

 البحوث العلمية  -6

اثير عبد الجواد حسين المحنا ، النظام القانوني للتحالفات التجارية ، بحث منشور في مجلة  .5

( ، 51( ، المجلد )0الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، الانبار ، العراق ، العدد )جامعة 

0201. 

احمد زغدار ، الاستثمار الاجنبي المباشر كشكل من اشكال دعم التحالفات الاستراتيجية  .0

لمواجهة المنافسة ، بحث منشور في مجلة الباحث ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، جامعة 

 .0221(، 21لة ، الجزائر ، العدد )ورق

ة ، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي وآليات الدولة العالمي (B.O.T)احمد سعيد الزقرد ، عقود  .1

مارس  06-01المنعقد في السنوي السادس لكلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، 

0220. 

 من القانونية حماية، ال المعموري حمود ضعيف حسن و الياسري كاظم الحسين عبد احمد .2

 الحلي المحقق مجلةبحث منشور في  العراقي ، القانون في دراسة -المشروعة  غير المنافسة

عشر ،  الثانية السنة ، الثالث العدد ، بابل جامعة ، القانون كلية ، والسياسية القانونية للعلوم

0202. 

لاحكام المنافسة التجارية ، بحث احمد عبد الرحمن الملحم ، مدى مخالفة الاندماج والسيطرة  .1

شر ، العدد الثالث ، منشور في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، الكويت ، السنة التاسعة ع

5111. 

اخلاص حميد حمزة جوراني ، الشركات القابضة وفق تعديل قانون الشركات العراقي رقم  .6

( ، 2( ، المجلد )2، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، السنة )0251لسنة  51

 .0202(،5الجزء )
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اياد فاضل محمد التميمي و د.شاكر جار الله ، آثر مقومات التحالف الاستراتيجي في تحقيق  .1

النجاح الاستراتيجي دراسة تطبيقية في البنوك التجارية العاملة في الأردن ، بحث منشور في 

 .1، العدد  55ردن ، المجلدالاالمجلة الأردنية في ادارة الأعمال ، الجامعة الاردنية ، 

 أزمات ظل في الأقتصادي النشاط تحفيز المالية في المؤسسات دور ، حمد علوان بشير .9

 المجلد ، بغداد جامعة ، ومالية محاسبية دراسات بحث منشور في مجلة ، المعولم الأقتصاد

 .0250،  51العدد  ، السابع

تحليلة" ، بحث منشور في مجلة الرافدين جعفر محمد جواد الفضلي ، عقد الاطار"دراسة  .1

( ، 09ية عشرة ، العدد )( ، السنة الحاد9للحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، المجلد )

0226. 

جمال فاخر النكاس ،العقود والاتفاقات الممهدة للتعاقد واهمية التفرقة بين العقد والاتفاق  .52

ي مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، الكويت ، في المرحلة السابقة على العقد ، بحث منشور ف

 .5116( ، العدد الاول ، 02السنة )

حسن علوان لفته ، الضوابط القانونية للشركة القابضة "دراسة مقارنة" ، بحث منشور في  .55

( ، العدد 5جلد )مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة ، كلية القانون ، جامعة ميسان ، الم

(5 ، )0202. 

كازاو قادر ابراهيم شيخه ، الاندماج والاستحواذ المصرفي حسين توفيق فيض الله و  .50

واثرها على حقوق الدائنين ، بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة جيهان ، السليمانية ، 

 .0205( ، حزيران ، 5العدد ) ( ،1العراق ، المجلد )

ركة التابعة لها ، بحث منشور في حليمة كوسة ، مسؤولية الشركة القابضة عن افلاس الش .51

( ، 5( ، العدد )1مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، جامعة باتنة ، الجزائر ، المجلد )

0202. 

-2016حيدر فليح حسن ، مدة العقد ، دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم  .52

قانون الكويتية مجلة كلية البحث منشور في ،  2016شباط/فبراير  15الصادر في  131

 م .2020 -هـ 1441شوال ذو القعدة ،  30، العدد التسلسلي  2العالمية ، السنة الثامنة ، العدد 

رمضان قندلي ، عقد الاطار كقالب للعقود المستقبلية اللاحقة "دراسة تحليلية في ضوء  .51

لمركز القانون المدني الجزائري" ، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، ا

 .0200( ، 25( ، العدد )29د )الجامعي صالحي احمد بالنعامة ، الجزائر ، المجل

دلوفان امين سلمان ،دور التحالفات الاستراتيجية في تعزيز التوجه  ره رنج محمد نوري و .56

الريادي للمنظمة )دراسة ميدانية لعينة من مدراء شركات السفر والطيران في محافظة 

 .0252(،0( ، العدد)0اخو ، المجلد)دهوك(، مجلة جامعة ز

سامي محمد فرج السقا ، الشركات عابرة القوميات واقتصاديات السوق بالتطبيق على  .51

الدول النامية ومنها مصر ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، الجمعية المصرية 

 .0229( ، ابريل 212للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ، القاهرة ، مصر ، العدد )

سعيد نظمي و د.محمد حسن ، أثر تحالف البحوث والتطوير على الاداء السوقي ، بحث  .59

( ، 2( ، العدد )1منشور في مجلة سوهاج لشباب الباحثين ، جامعة سوهاج ، مصر ، المجلد )

0201. 
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رابح زبيري ، التحالفات الاستراتيجية بين شركات التأمين والبنوك ، سميرة مرقاش و  .48

في المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية ، قسم العلوم الاقتصادية  بحث منشور

 .0241جوان  41والقانونية ، العدد 

شذى عبد الجبار خندان ، الاساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة في ظل احكام  .02

جامعة عمار الشريع العراقي ، بحث منشور في مجلة آفاق للإبحاث السياسية والقانونية ، 

 .0202ثليجي ، الاغواط ، الجزائر ، المجلد الثالث ، العدد الخامس ، جوان 

شمس الدين قاسم محمد ، التنظيم القانوني للالتزام بالامتناع عن العمل وتطبيقاته في  .04

القانون الأردني ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة 

 .0256راق ، كركوك ، الع

حميدة مختار و دايخ فطيمة الزهراء ، اهمية تبني مفهوم الشراكة صدوقي غريسي و  .00

والتحالف لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ، بحث منشور في مجلة الحقوق 

( ، 0( ، العدد )6لد )والعلوم الانسانية ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، الجزائر ، المج

0250. 

براهيمي ، بحث بعنوان دور الشراكة في تدويل اقتصاديات  زورالحميد حفيظ و زر عبد .03

الدول النامية ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول اثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على 

 .0221نوفمبر  43-41يف ، ايام جامعة فرحات عباس، سط، الاقتصاد الجزائري 

ثارها الاقتصادية على الجهاز آ، العولمة و علي خضير عباسعبد الرزاق حمد حسين و  .02

،  مجلة تكريت للعلوم اإدارية والاقتصاديةبحث منشور في المصرفي في البلدان النامية ، 

 .0250، 02، العدد  9المجلد 

شاهد الياس ، الشراكة الصناعية كخيار للمؤسسة لرفع ميزتها عبد النعيم دفرور و  .01

دفاتر اقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التنافسية ، بحث منشور في مجلة 

 .0259( ، 0( ،  العدد )9لد )التسيير ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، الجزائر ، المج

عزت عبد الحليم ، اطار وضوابط الاندماج المصرفي لتطبيق نظام البنوك الشاملة ، بحث  .01

 .0222،  032العدد ، 02المجلدمنشور في مجلة اتحاد المصارف العربية ، 

عزمي وصفي عوض ، أهمية الاندماج والاستحواذ كتوجه حديث لتعزيز الأداء المالي  .01

والتنافسي للمصارف المحلية الفلسطينية ، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير 

 .0251، 5، العدد 50والعلوم التجارية ، المجلد

نظام الرقابة الداخلية في البنوك المصرفية ، بحث منشور علي عماد محمد مزهر ، آلية  .09

 .0202/8/2السابع عشر ، اإصدار الكويت ،في المجلة الاكاديمية للأبحاث والنشر العلمي ، 

علي فوزي ابراهيم موسى و اندلس حامد عبد العامري ، مفهوم الاستحواذ : انواعه  .01

في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ،  وتمييزه من غيره من النظم المشابهة ، بحث منشور

 .0251مع طلبة الدراسات( ،  جامعة بغداد ، العدد الخاص الخامس )بحوث التدريسيين

علي فوزي الموسوي و ايمان حمزة حسين ، انواع المشروع المشترك ، بحث منشور في  .12

الث ، الجزء الثاني ، الخاص الثمجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد 

0251. 
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علي ضاري ، طبيعة علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة ، علي كاظم الرفيعي و  .15

( 5( ، العدد)00بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد )

 .0221يونيو/ حزيران  12، 

مدنية في القانون ، بحث مقدم كجزء من متطلبات الترقية ليلان رشيد فائق ، المسؤولية ال .10

من الصنف الثالث الى الصنف الثاني من أصناف الادعاء العام ، وزارة العدل ، رئاسة 

  .0251ي اربيل ، العراق ، الادعاء العام ، دائرة الادعاء العام ف

قانون والاقتصاد محسن شفيق ، المشروع ذو القوميات المتعددة ، بحث منشور في مجلة ال .11

 .5111، العدد الاول ،  ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة

محمد وليد حامد العبادي ، طبيعة القانون الذي يحكم العقد المبرم مع المستثمر الاجنبي ،  .12

لد بحث منشور في المجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية ، جامعة مؤته ، الاردن ، المج

 .0251، ( 2( ، العدد )1)

مرقاش سميرة و زهرة خلوف ، أقامة تحالف استراتيجي بين شركات التأمين والبنوك  .11

رؤية مستقبلية لتسويق الخدمة التأمينية ، الملتقى الدولي السابع حول : الصناعة التأمينية ، 

ديسمبر  1-2جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف ، كلية العلوم الأقتصادية ، الشلف ، الجزائر ، 

0250. 

مفيدة يحياوي و كاميليا يزغش ، التوجهات الاستراتيجية المتاحة للمؤسسات الصغيرة  .16

والمتوسطة، بحث منشور في مجلة ابحاث اقتصادية وادارية ، جامعة محمد خضير ، كلية 

 . 0255، جوان ،  1ة ، العدد العلوم الاقتصادية والتجاري

ندماج المصرفي في الهيكل التمويلي ، موفق احمد السيدية و فراس محمد فؤاد ، آثر الا .11

 . 0201(،06(، المجلد )5بحث منشور في مجلة جامعة دهوك ، العراق ، العدد)

نصير يزيد انيس ، مرحلة ما قبل ابرام العقد "دراسة مقارنة"، الجزء الاول : نظرية  .19

رة للبحوث الخطأ في اثناء التفاوض والقطع التعسفي للمفاوضات ، بحث منشور في مجلة المنا

 .0255( ، 1( ، العدد )1مجلد)والدراسات ، جامعة ال البيت ، الاردن ، ال

ياسين بوبكر و وسيلة بوطاعة ، دور الشراكة الصناعية للمؤسسة الاقتصادية في التعلم  .11

وخلق القيمة المضافة في المؤسسة الشريكة ، بحث منشور في مجلة اقتصاديات المال 

 .0259حمه لخضر ، الوادي ، الجزائر، العدد السابع ، سبتمبر/والاعمال ، جامعة الشهيد 

 ـ القوانين7

 

 .5115لسنة  22القانون المدني العراقي رقم  .5

 .5111لسنة  05قانون الشركات العراقي رقم  .0

 .0222لسنة  16قانون البنك المركزي العراقي رقم  .1

 .0222لسنة  12قانون المصارف العراقي رقم  .2

 .0252لسنة  52الاحتكار العراقي رقم  قانون المنافسة ومنع .1

 .0251لسنة  11قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم  .6

 .0251لسنة  11قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقي رقم  .1
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 .5129لسنة  515القانون المدني المصري رقم  .9

 .5111لسنة  561قانون البنوك والائتمان المصري رقم  .1

 .5111لسنة  51تجارة المصري رقم قانون ال .52

 .0220لسنة  92قانون مكافحة غسل الاموال المصري رقم  .55

 .0221لسنة  1قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم  .50

 .0202لسنة  512قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم  .51

 .5912قانون شيرمان الامريكي لسنة  .52

 .5152مريكي لسنة قانون كلايتون الا .51

 .5111الامريكي لسنة  Glass-Steagallقانون  .56

 .5112قانون تأمين الودائع الفيدرالي الامريكي لسنة  .51

 .5112قانون لجنة التجارة الفيدرالية الامريكي لسنة  .59

 .5116قانون شركة البنك القابضة الامريكي لسنة  .51

 .0252الامريكي  لسنة  Dodd-Frankقانون  .02
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 The banking sector in Iraq was and still is suffering from many 

problems and facing various challenges and market risks due to the 

instability of the investment environment in the financial markets. 

Therefore, it is noted that it has not developed in the necessary manner to 

keep pace with and be linked to the global banking system. Perhaps the 

most prominent of these problems is the weak public confidence in Iraqi 

banks, and the insignificant role they play. In economic and development 

activity, although the national economy suffers from many and 

accumulated problems, it has become necessary to turn to reforming the 

banking sector to ensure economic growth, financing productive projects, 

alleviating and treating economic problems, and achieving sustainable 

development. 

  One of the methods of reforming the banking sector is represented 

by commercial alliances that have proven successful in many countries, 

such as the United States of America, which is the leader in this field. The 

commercial banking alliance represents a legal system based on a contract 

between two or more banks or between a bank and a financial institution 

based on the participation and exchange of resources, capabilities and 

expertise from In order to achieve specific goals in order to achieve 

competitive advantage, which contributes to the development of current 

banking services and the addition of new services, which enhances 

individuals’ confidence in the banking institution, which revives the issue 

of attracting local and foreign capital, which is reflected in the national 

economy through the banking sector’s support and financing of economic 

and commercial projects. Contributing to filling the deficit in the state 

budget. 

  Despite the importance of the topic, it is noted that there is no legal 

regulation of the commercial-banking alliance, and that the banking sector 

in Iraq is devoid of the practical application of commercial alliances. 

Therefore, this study attempts to introduce the topic and explain its 

importance to the banking institution, and attempts to establish a legal 

framework by stating its objective and formal conditions and its effects. 

Abstract 
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The legality, the extent of the parties’ responsibility, and the means of 

proving it, as well as studying the requirements for its success and 

specifying the methods for its completion.
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